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إسعاد المفتى 


على شرح عقود رسم المفتي 


لمحمد أمين ابن عابدين (1057١١ه)‏ 


الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة والقانون 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 
2 
حاشية فخ فضيلة الشيخ المفتي محمد رفيع العثمانيٍ 


الإهداء 


أهدي أجرٌ وثواب هذه العمل إلى والدتي الغالية 
العزيزية» الطيبة العفيفة» المخلصة المؤمنة» الصابرة 


الصادقة التقية النقية E‏ 


وصاحبة الهمة العالية المتفانية 2 القيام بواجب 
أبنائها وأسرتها .... 
سائلين المولى الكريم: 
ويجعله طهورا لها... 
ويثبتها على دينها... 


ويثيبها خير التواب على صبرها PI‏ 


ق 

الحمدٌ لله الذي علّمنا ما لا علم لنا به» وشرّفنا بصحبة أصحاب المصئّفات 
من الأوائل» الذين علا صيتهم» وارتفع نجمهم» وانتشر نفعهم» والصّلاة 
والسّلام على خبر الخلقء سيّد الأوّلين والآخرين» الحبيب المصطفئء وعلل آله 
وصحابته إل يوم الدين. 

و 
إن تكوين الملكة الفقهية التي بقدر با الرء عل فهم الفقه «ومعايشتة 
وتعليمه والإفتاء به تحتاج إلى ثلاثة أمور: 

الأول: دراسة الفروع الفقهيّة المختلفة من الأبواب المتعدّدة. 

والثاني: دراسة علم الأصول الذي يتعرّف به كيف استخرج الفقه من 
الأدّلة الشرعيّة. 

والثالث: دراسة رسم المفتي» وهو العلم الذي يبحث في كيفيّة تطبيق الفقه 
والعمل به. 

وبدون ضبط العلوم الثلاثة لا يمكن أن يستفاد من الفقه عن الوجه المعتبر» 
والأوّلان علمان مشهورانء وفيهها من المؤلّفات ما لا يحصن'» وتدرّسان في 
المدارس الديئيّة وفي المؤسّسات الأكاديميّة المختلفة بصورة عامة. 

أما العلم الثالث فهو مس في الدراسات الأكاديميّة» ما جعل الدراسة في 
الفقه نظرية» والضعف فيمّن يتخرّجون منها ظاهرٌء حيث إنَّم يجهلون الآداة 
التي يطبق بها الفقه. فكيف يستفيدون منه ويفيدون مجتمعهم. 


وأما في المدارس الدينيّة فهو يُدرّس ويُعرفء تا جعل الخريجين منها أضبط 
للعلم الشرعي من غيرهم» ويدرسون فيه هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا. 

وسبب الغفلة عن هذا العلم مع أنه روح الفقه: هو أَنَّه الجانب التطبيقيٌ 
والعملّ للفقه. وكان عند سلفنا الصالح يتلقاه الطالبُ من أستاذه بالمصاحبة 
بدون أن يقرأ فيه شيئأء فيحصل له بالتجربة والملازمة للشيخ» كيف يفهم 
العبارة؟ وكيف يميّيز بين المسائل صحيحها من سقيمها؟ وكيف يعرف الراجح؟ 
وكيف يتعرّف عل مناهج الكتب والمؤلفين؟ ومتئ يتغبّر الحكم بالضرورة 
والبلوی؟ وكيف يفهم العرف وتغيّر ير الزمان؟ وكيف يضبط أصول الأبواب 
a‏ 
لقرآن من اعتبار الغمرورة: إل ت اراد اه 4 والتيسير: # ا لله 
بِكُمْ الْمئر ولا بِدُ بِكُمْ لتر 4”. ورفع الحرج: © وَمَاجَعَلَ عَدِكد في لذن مِنْ 


حرج 4". 
وال ا اف سطوياته مع خد ظهارة سود ااا لشف 


بنجس » ا هي من الطوافين عليكم أو الطوافات»*» وقوله #: «يشروا ولا 
تعسّروا». وقوله يَظْدْ: «الدين يسر»”» وقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «ما 
خيّر رسول الله يل بين أمرين إلا اختار أيسر هما مالر يكن إث»*» وغيرها. 


.1١19 الأنعام:‎ )١( 

.١/86 البقرة:‎ )5( 

(۳) الحج:۷۸. 

:١ لا5» وموطأ مالك‎ :١ وقال: حسن صحیح» وسنن أي داود‎ ٠٥۳ : ۱ في سنن الترمذي‎ )٤( 
وغيرها.‎ ۲ 

)٥(‏ في صحیح البخاري :٩‏ ۰۲۲۹۹ وصحیح مسلم۳: ۱۳۵۹ء وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري١:‏ 77. 

(۷) في صحيح البخاري۷: ۱, وصحیح مسلم٤:‏ ۰۱۸۱۳ وغیرها. 
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وكلام أثمّتنا في ترجيح المفتئ به يرجع إليه كثيراً من اعتبار قواعده 
المعروفة: الضرورة والعرف والمصلحة وتغيّر الزمان والحاجة وعموم البلوىء 
ولكنّهم يعبّرون عنها عادة بالاستحسان» فيتركون القياس هذه الأسباب التي هي 
مبادئ هذا العلم؛ لأنّه لا يمكن تطبيق الفقه بدون مراعاة هذه القواعد» ويختلف 
اصطلاح العلماء في التعبير عنها. 

هذه القواعد لرسم المفتي هي الأصول التي يرجع إليها المجتهد في المذهب 
في التخريج والترجيح والإفتاء» فهي تمثل قواعده التي يعتمد عليها في التعامل مع 
الأحكام كا يتعامل المجتهد المطلق مع قواعد الأصول من القرآن والسنة 
والإجماع والقياس. 

وما بين أيدينا من هذا هو مجحرد شذرات وفوائد مذكورة هنا وهناك» 
وأوسعها عند المتقدّمين هو كلام قاضي خان في مقدمة «فتاواه» المشهورة» وهي 
في أسطر معدودة» ثم ما جاء في مقدمة «جامع المضمرات» للكادوري وغيرهم. 

واهتمٌّ المتأخرون بتقييد هذه الفوائد؛ بسبب توسّع العلوم» وكثرة 
الاختلاف أكثر من المتقدمين. وصاروا يصرّحون بها كثيراً في مؤلفاتهم: كابن 
نجيم» والشرنبلاليّ» وإسماعيل النابلسيٌ» والبيري» ولكن بقيت فوائد متفرّقة يخبر 
عنها عند الحاجة. 

ور يتسنّ لأحدٍ أن يجمعها ويرتّبها ىا فعل خاتقة المحققين ابن عابدين» 
حيث جمعها في منظومته المسّاة «عقود رسم المفتي» وشرحهاء فهي أوسع ما كتب 
في هذا العلم إلى يومنا هذاء وفيها أرسئ أسسه وقواعده. 

وأهمية الكتاب: تنبع من أنه الكتاب الوحيد المجموع في هذا العلم عن 
علمائنا السابقينء وأنّه لخامة المحققين ابن عابدين» شمس الفقه عند المتأخرين» 
من خلا الزمان من أمثاله» وإ يخلف بعده مثله» وأنّه جمع فيه ما تفرّق في الكتب 


من أسس هذا العلم. 


والمشكلة لدراسة هذا العلم: أنَّ الطريق ما زال طويلاً في تحقيق مباحث هذا 
العلم وإخراجه إلى الوجود إكالاً للمشوار الذي بدأ به ابن عابدين في منظومته 
وشرحهاء وني رسالته «نشر العرف»؛ حيث أنَّا أقرب إِك أن تكون فوائد مجموعة 
من أن تكون قواعد وأصول محققة ومنقحة؛ فنحتاج في هذا العلم للإجابة عن 
كثير من الأسئلة» منها: 

ما هي ضابطة الضرورة المغيّرة للأحكام؟ 
وما هو ضابط الحاجة المبيحة للانتقال إلى قول آخر؟ 
وما هو التيسير والحرج المؤثّْر في الأحكام؟ 
وما هي المصلحة المعتبرة في الأحكام؟ 
وما هي علاقة العرف وتغيّر الزمان بالأحكام؟ 
وما هي البلوئ المرادة باختلاف الأحكام؟ 
وما هي طبقات الكتب في الترجيح؟ 
وما هي درجات المسائل في الأخذ والاعتبار؟ 
وما هي منازل العلماء في التصحيح؟ 
وما هي المناهج التي سارت عليها الكتب في التصحيح؟ 

فإ كل هذه ا موضوعات في عمومات وفوائد متفرّقة» وتحتاج إلى دراسة 
شافية وافية في كتب مذهبناء نستخرج منها ضوابط يستطيع الطالب أن يعتمد 
عليها في فهمه؛ والمفتي في إفتائه» والقاضي في حكمه. 

وبالتالي كان الواجب علينا الاهتام هذه العلم وصرف الهمم له» حتى ننقل 
الفقه من مرحلةٍ النظريّة في هذا الزمان لدئ الأفراد والمجتمعات والدول إلى 
العمل والتطبيق» ولكي نسدّ فراغ قلّة التلمذة على المشايخ» والتلقي للعلوم من 
أفواههم» ونتمكّن بها من الانتفاع بالإسلام علك الوجه الصّحيح. 

ولتتمكن من ترسيخ قواعد علم صحيح أسّسه أثمّتنا في العمل» عوضاً عن 





۹ 
بعض الاصطلاحات المعاصرة غير المنقحة: كفقه الواقع» وفقه الموازنات» وفقه 
الأقليات» وغيرها ما يمكن أن تبن علل أصول معتيرة. 

وتحقيقا لهذا لمرادء فإنني سعيثٌ سعياً حثيئا في عملي في هذا الكتاب إن 
تحقيق أمرين: 

أوّلاهما: تحشية الكتاب وتحقيقه وتنقيحه: 

وفي إخراج هذا الكتاب كان عمل تصحيح عباراته بمقابلته عل نسخ 
مطبوعة ومخطوطة. وتوثيق عامّة نصوصه مبالغة “في تصحيحه. 

وعلّقت عليه بحاشية سمّيتها: 

إسعاد المفتي على شرح عقود رسم المفتي 

فريدة في بابماء ر ينسح على منوا اء ني تحقيق الطّبقات» والتمييزٌ بين مدرسة 
حدّثي الفقهاء ومدرسة الفقهاء با يفسّر حال ار الشميق :الاجر 
وعلّقت فيها علل العديد من مسائله بها يرفع الإشكال ويوضح المقال» مع زيادة 
فوائد يحتاجها المقامء وکا هذا أثناء تدريسي للكتاب مرّات ومرّات في دورات 
عقدت في مركز أنوار العلماء في عّان. 

ومن الدراسات على هذا الكتاب: حواشي للشيخ المظاهري أطال فيه 
النفس وملاه بالفوائد اللطيفة» فجزاه الله خير الجزاء عل جهوده في خدمة دينه» 
لكنّه مشئ عن طريق مدرسة محدّئي الفقهاء» فلم ينمّح مسائل الكتاب وعباراته 
المشكلة في يتعلّق بهذا الأمرء حيث إِنَّ خاتمة المحققين ابن عابدين رغم شهرته 
بالتحقيق والتنقيح لمسائل العلم إلا أَنّه إر يحقق مسألتين كان لما الأثر في فقهه 
عاتةوق :وس المع تخاصة: 

الآوك: الكلام في الطبقات» فاضطرب كلامه فيها؛ فمرّة جعل الصاحبين 
مجتهداً في المذهب ومرّة مجتهداً مطلقاً ىا في أواخر الكتاب» ولكن من تأخروا 


٠ 
حققوا شأن هذه الطبقات: كالمرجانّ» واللكنويّ» والكوثريّء والمطيعيّ» وغيره-‎ 
کا سيأ في التعليقات-:‎ 

والثانية: التّرجيح والاستنباط عند المتأخرين من الحديث؛ حيث أقرٌ ابنَ 
لهام عليه» ولريقرٌ الشرنبلاليَ مثلآء وكان كلامه في هذا المبحث سواء في «شرح 


> عله 


عقود رسم المفتي» أو «نشر العرف» محتاجاً إلى التحقيق والتنقيح؛ عل أن ريُسلّم 
لعامّة أهل مدرسة محدّثي الفقهاء منهجهم. ونقح المسائل عل طريقة الفقهاء 
فأعاد الفقه إلى سابق عهده» وهذا من أبرز ما تيّزت به حاشيته المشهورة. 

وجمع شيخنا محمد رفيع العثاي فوائد متفرقة من دروسه ا 
كدان ا اک و ا عو الوا رديه في 
فترجم هم» وقدم الشيخ المبارك الكتاب إل في زيارته لحان قبل عشر سنوات» 
فأحببت زيادة في التفع أن أثبت جميع تعليقات الشيخ ما عدا التراجم؛ لأني 
ترجمت لأعلامه با فيه الكفاية» ولأنََّا من أحد الطلاب وليست من الشيخ» 
فكانت هذه الطبعة محتوية عل حاشية شيخنا العثانٌ» حيث وضعت في آخر كل 
تعليقة للشيخ عبارة: (حاشية العثمانٌٍ)» تمييزاً لها عن تعليقات العبد الفقير. 

وكيك :بعد أن ريدت الكعات بالحوائي أرسلته إلى شيخنا الفاضل قاسم 
الطائي الحنفي» فأضاف إليه بعض تعليقاتٍ جمعهاء فأثبتها وميّرتها بوضع عبارة: 
(أفاده شيخنا قاسم الطائي) في آخرها. 

وثانيهم|: تقديم دراسات تعالج موضوعات الكتاب: 

سبق معنا أن علم رسم المفتي يحتاج إك كثير من الكتابة والتقريرء وهناك 
مسائل في الكتاب تحتاج إلى بسط وتفصيل طويل يصعب كتابة مثله في الهامش» 
فأفردت بعض المباحث التي يحتاجها هذا العلم بدراسات مستقلة قدّمتها قبل 
سائلا امول عل أن ييسر لي الوقت حتئ أكمل مباحث هذا العلم تحقيقاً وتنقيحاً 
بها يجعله عل مستقلاً له شروطه وقواعده ومسائله التي يتميّز بها عن غيرها. 


1١١ 

وهذه الدراسات التي قدّمتها على الكتاب هي : 

الدراسة الأولى: ترجمة مؤلفه خاتمة المحققين ابن عابدين» فبعد أن ترددت 
اما في كتابة ترجمة مستقلة له» رأيت أنَّ نشرّ ترجمة ابنه علاء الدين له أفضل في 
هذه المرحلة» فإِنََا مليئة بالفوائد. وهو خر من يتحدّث عن والده؛ لمعرفته به 
وصحبته له وسيره عل منواله» فلم أرغب بحرمان الطلبة من خيرها بنشرها مع 
تعليقات طفيفة عليها من كتب التراجم الأخرئ. 

والدراسة الثانية: في كيفية تكوين الملكة الفقهيّة» التى تعد من الأسس 

والدراسة الثالثة: في الفتوك وطرق معالجة الجرأة عليهاء لمن إر يكن أهلاً 
لسلوك طريق العلم ويضبط قواعد الرسم. 

والدراسة الرابعة: في بيان طرق معرفة الفقيه المعتبر» الذي يعتمد عليه في 
الفتوئ» وتلقي العلم» بحيث يتعامل مع الفقه بقواعد الرسم. 

والدراسة الخامسة: في بيان أن التمذهب هو طريق العلم والفتوئء وأنّه لا 
سبيل للدَّارس لدرك هذا العلم من غير سلوك هذه المذاهب المعتبرة. 

والدراسة السادسة: في دفع التعصب عن أهل المذاهب الفقهية المعتبرة» 
وأنَّه فرية بلا مرية؛ سعيئ إليها أعداء الله من أجل إبعاد الناس عن دين الله غَلل. 

والدراسة السابعة: في بيان وظائف المجتهد» حيث أوصلتها إلى عشرة 
وظائف» وكل واحدة منها تشتمل عل درجات في تحقيقها بحسب ملكتهم 
الفقهيّة» يتمكنون خلاهها من تطبيق علم رسم المفتي. 

والدراسة الثامنة: في التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين» با يتوافق مع 
الاستقراء التاريخي لشأن العلماء» وقيامهم بالوظائف المختلفة في الاجتهاد. 


والذراينة التاندعةة ا ينان أن الى فدات اعد روه ا الاما الذي 
بن عليه علماؤنا أحد أبرز قواعد رسم المفتي» وهي عدم جواز العمل بالقول 
المرجوح. 

والدراسة العاشرة: في بيان الاعتماد عل النقل المتوارث عند الحنفية؛ لأنّه 
يمثل أقوى طرق الاستدلال في المذهب» وعليه بني عامّة مسائل أبي حنيفة ذه 
وهذا سبب رئيسيٌ في عدم الترجيح بغير طريق رسم المفتي. 

والدراسة الحادية عشر: في بيان معنى: (إذا صح الحديث فهو مذهبي). 
ونهي الأئمة عن تقليدهم» وهي من أهم المقولات التي كانت سبباً في ترك طريقة 
الفقهاء في رسم المفتي» والتّرجيح والنّصحيح والاجتهاد من الحديث. 

والدراسة الثانية عشر: في بيان أسباب الالتزام بالمذاهب الأربعة علل مدار 
تاريخ الإسلام» وهذاعملامنهم بقواعد رسم المفتي. 

والدراسة الثالثة عشر: في أهمية الالتزام بالمذاهب الفقهية» وهو ما قرّره كبار 
انت الل 

وني الختام أسال الله علا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يرزقنا الإخلاص في القول والعملء وأن تُجنبنا الخطأ والزّللء وأن يغفر لنا 
ولوالدها: ومكا كا وأرزو جنا وذرثاننال: وللستفيق والدلات دوضل لعل 
سيدنا محمد وعلن آلِه وصحبه ب 

وكتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 
الأستاذ المشارك ني جامعة العلوم الإسلامية 
عمان» الأردن 
والمفتي في موقع مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات 


في صويلح بتاريخ ١171917‏ 7الموافق 77 اذي القعدةاذ؛ 41 1ه 
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الدراسة الأولى 
ترحمة خاتة المحققين ابن عابدين 
لابنه علاء الدين” 

مهيد: 

قبل الولوج في مباحث رسم المفتي علينا أن نترجم أن جمع أشتات هذا 
العلم في هذه المؤلّف العظيم؛ وهو من أشهر العلماء البارزين الذين رزقهم الله 
قبولاً عجيباًء واشتهر ذكرّهم في البلادٍ وبين العباد» فلم يَعْد مُتتسبٌ للعلوم 
الشَّرعيّة لا يُعرفَهه حتئ توافق العلماء على وصفه بخانة المحققين؛ لما كان له من 
الفضل الكبير في تحقيتى مسائل العلم وتحريرهاء فكان مَن جاء بعده عالة عليه 

ورغبتٌ أن أقوم له بترجمةٍ شافية وافية تين حالّه وعلوٌ مقامه» ثم ریت 
ترجمة رائعة له بقلم اينه علاء الدين غاية في اللطف» فيها فوائد عديدة» يُمكن 
فواتها إن ترجم غيره لأبيه» فأحببت في هذه المرحلة أن أقتصر علل ترجمة ابنه؛ 
لعظيم نفعهاء وتشهيراً ما بين الطلبة والكَمّلة وفي قادم الأيّام نسأل الله أن يبسر 
لذا أن :فا وديف oS‏ وركذا رياه E‏ 

والآن أترك القارئ الكريم مع عبارات ابنه علاء الدين في ترجمته مع زيادة 
فوائد لطيفة من كَمّب الاجم الأحرى في اهامش: 


. ٤٠٥-٤1۹ في قرة عين الأخيار۷:‎ )١( 


علآمةٌ زمانه علن الإطلاقء مَن انتهت إليه الرئاسة باستحقاق» الإمام 
المتقن» والعلامة المع العلامة الثان» من لا يوجد له ثانى» الست الك 
الفاضل الأديبء الجامع بين شرقي العلم والنَّسبء والمستمسك بمولاه بأقوى 
سببء والجامع بين الشّريعة والحقيقة» وعلوم المعقول والمنقول» والتصوّف 
والطريقة» أعلم العلماء العاملين» أفضل الفضلاء الفاضلين» سيدي وعمدتي 
علامة الأنام» مرجع الخاصٌ والعام”. 

والدي المرحوم الشيخ السيد الشريف محمد أمين عابدين ابن السيد 
الشريف عمر عابدين ابن السيد الشريف عبد العزيز عابدين ابن السيد الشريف 
أحمد عابدين ابن السيد الشريف عبد الرحيم عابدين ابن السيد الشريف نجم 
الدين ابن السيد الشريف العالر الفاضل الولي الصالح الجامع بين الشريعة 
والحقيقة» إمام الفضل والطريقة» محمد صالح الدين الشهير ب(عابدين) ابن 
السيد الشريف نجم الدين السيد الشريف حسين ابن السيد الشريف رحمة الله ابن 


)١(‏ ووصفه البيطار في حلية البشر١‏ : ١77١‏ فقال: «الشيخ الإمام العالر العلامة» والجهبذ الفهامة» 
قطب الديار الدمشقية» وعمدة البلاد الشامية والمصرية: المفسر المحدث الفقيه النحوي اللغوي 
البياني العروضى الذكي النبيه» الدمشقي الأصل والمولد» الحسيب النسيب الشريف الذات 
والمحتد» ابن ال ر 2 الحسينيء إمام الحنفية في عصره. والمرجع عند 
اختلاف الآراء في مصره» صاحب التاليف العديدة والتصانيف المفيدة... وفضائله لا تنكر 
وششهائله لا تحصوا ولا تحصرء وعباداته وورعه وإقباله علل الله يقض له بالسعادة والفوز عند 
مولاه». 1 
وقال الشطي في أعيان دمشق ص05 5: «الشيخ الإمام العالر العلامة» المحقق المدققء الفقيه 
النحوي الفرضى الحيسوبي» الأديب الشاعر المتفن» حلآل المشكلات» وكشّاف المعضلات» 
فقيه البلاد الشامية» وبدر العصابة الحسينية». 
وقال ص00 !: « وجملة القول في صاحب الترجمة: أنَّهِ علامة فقيه فهامة نبيه» عذب التقرير» 
متفنن في التحرير» إرينسج عصره على منواله...». 


1١ه‎ 


الشية الشيف اد الاق يصطية الشنهان :ابن السيك القريت أحمد الدالس ابن 
السيد الشريف محمود ابن السيد الشريف أحمد الرابع ابن السيد الشريف عبد الله 
ابن السيد الشريف عز الدين عبد الله الثاني ابن السيد الشريف قاسم ابن السيد 
الشريف حسن ابن السيد الشريف إسماعيل ابن السيد الشريف حسين النتيف 
العالك :اين الشيد الشريب أخيل الخامتين ابو السيد الشويت إس عل الان ابن 
السيد الشريف محمد ابن السيد الشريف إساعيل الأعرج ابن الإمام جعفر 
الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام حسين ابن 
البتول» هي الزهراء فاطمة بنت الرسول #» وعليها وعلل جميع آله وصحبه آمين. 

[ولادته ونشأته]: 

فإنَّهِ رحمه الله تعلك ولد في سنة ثان وتسعين بعد المئة والألف (/9١١ه).ء‏ 
في دمشق الشام» ونشأ في حجر والده. 

[دراسته]: 

وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغير جداًء وجلس في محل تجارة 
والده؛ ليألف التجارةء ويتعلّم البيع والشراء» فجلس مرّة يقرأ القرآن العظيم فمرٌ 

7 1 ۰ 2 ۰ 11 .و 5 .وه ۶ 

رجل لا يعرفه فسمعه وهو يقرأء فزجره وأنكر قراءته وقال عنه: لا يجوز لك أن 
تقرأ. 

أولا: ن اال س اجار وال ی ۷ ون انك رکو 
الإثم بسببك» وأنت أيضاً آثم. 

فقام من ساعته وسأل عن أقرأ أهل العصر في زمنه» فدلّه واحدٌ عن شيخ 
القراء في عصره وهو الشيخ سعيد ا حمويء فذهب لحجرته وطلب منه أن يُعلّمه 
أحكام القراءة بالتجويد» وكان وقتئذٍ [ريبلغ الحلم» فحفظ «الميدانيّة» و«الجزريّة» 


۱٦ 
و«الشاطبيّة»» وقرأها عليه قراءة إتقان وإمعان حتىى أتقن فنّ القراءات بطرقها‎ 
وأوجهها.‎ 

ثمّ اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه الإمام الشافعيّ» وحفظ «متن 
الزيذ»» وتعهن التون سن التمدى والعترف والفقهوغير ذلك: 

ثُمّ حضر علل شيخه علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه السيد محمد شاكر 
السا مي العمري ابن المقدّم سعد الشهير والده ب(العقاد الحنفي)» وقرأ عليه علم 
المعقول والحديث والتّفسير» ثم ألزمه بالتحوّل لمذهب سيدنا أبي حنيفة النعمان» 
الإمام الأعظم عليه الرحمة الرضوانء وقرأ عليه كتب الفقه وأصوله حتئ برع 
وصار علامة زمنه في حياة شيخه المذكور. 

وألّف حاشيتين على «شرح المنار» للعلائي كبرئ وصغرئ» سمّى إحداهما: 
«نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار شرح المنار»» والثانية: إر يخطر لي اسمها؛ 
لأئّها فتقدت عند مفتي مصر الشيخ التميمي رحمه الله تعلل. 

EEA E BERI E, 

و«شرح الكافي في العروض والقوافي» وكتب في آخر هذا الشرح: تم في سنة 
خمس عشرة ومائتين وألف (0١7١ه).‏ وكان سِنه سبع عشرة سنة. 

ورسالة سَّاها: «رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه». 

وحاشية عن «شرح النبذة» سنَّاها: «فتح رب الأرباب على لبّ الألباب 
شرح نبذة الإعراب»» وغير ذلكء في حياة شيخه المرقوم. 

ثم توي شيخه المرقوم في اليوم الرابع من محرم الحرام سنة اثنتين وعشرين 
ومتتين وألف (۲۲۲١ه)»ء‏ وكان يقرأ عليه «البحر» و«الهداية» وشرحهاء 
و«الهداية» وشروحهاء وكانت وفاته في أثناء قراءته الكتب المذكورة”". 


)١(‏ وفي حلية البشر١:‏ ١1717ء‏ وأعيان دمشق ص707-557: «وقرأ عليه في الفقه «الملتق» 
و«الكنز» و«البحر» لابن نجيم و«صدر الشريعة» و«الدراية» و«الهداية» وبعض شروحها 


۱۷ 

وكان جملة مَّن حضر مع سيدي الوالد على شيخه المذكور أكبر التلامذة 
وهو علامة زمانه» وفقيه عصره وأوانه» فقيه النفس الشيخ محمد سعيد الحلبي 
الشاميء فأتمّ سيدي الوالد قراءته الكتب المذكورة عليه» وحضر معه لإتمام 
الكتب المذكورة بقية التلامذة والطلبة الذين كانوا يداومون على الشيخ محمد 
ك 

[مؤلفاته:] 

ثم شرع في تأليف «رد المحتار علك الدر المختار»”. 

وني أثنائها ألّف «العقود الدرّيّة في تنقيح الفتاوئ الحامديّة»”. 

وله من المؤلّفات حاشية عن «حاشية الحلبيّ المداريّ» سّاها: «رفع الأنظار 
عما أورده الحلبيّ عن الدرٌ المختار». 

و«حاشية عل البيضاويٌ»”. 

و«حاشية عل المطول». 

و«حاشية علل شرح الملتقى». 


وغير ذلك» ثم شرع في قراءة «الدر المختار» علل شيخه المذكور مع جماعة» من جملتهم علامة 
زمانه وفقيه عصره وأوانه: الشيخ سعيد الحلبي» وبقي ملازماً له إلى أن اخترمته المنيةء وإر تتم 
قراءة «الدر» فأمه مع بعض مَن حضر معه من إخوانه على الشيخ سعيد الحلبي المذكورء 
ضاعف الله تعالى لنا وله الأجورء وقرأ علل الشيخ سعيد غير ذلك من الفقه وغيره من الفنون» 
وحين أتمٌ «الدرٌ» عليه استجازه فأجازه بخطه وختمه». 

)١(‏ في أعيان دمشق ص 755 -7550: «طبع كثير من مؤلفاته» وعمٌ نفعهاء واشتهر فضلهاء وكان 
أعظمها نفعاً وأكثرها شهرة حاشيته عل الدرٌ المختار. في خمس مجلدات كبار» فقد أضحئ 
المعوّل في فقه الحنفية عليهاء والمرجع في حل المشكلات إليها... ولو لريكن له من الفضل سوئ 
حاشيته المنوّه بهاء التي سارت بها الركبان» وتنافست فيها الناس زماناً بعد زمان» لكفته فضيلة 
تذكر» ومزية تشكرء فالله يتغمّده برحمته» ويسكنه فسيح جتته» ويجزيه عن المسلمين خيراً 
كثيرا»». 

)١(‏ في أعيان دمشق ص 5 5 7: «فإنّه كالحاشية مطبوع مشهوره يرجع إليه ويعتمد عليه». 

() في حلية البشر١: ١177١‏ : «التزم أن لا يذكر فيها شيئاً ذكره المفسّرون». 


و«حاشية علك النهر» إلا أنََّما أريجردا من ال هوامش. 

و«حاشية علل البحر» سرَّاها «منحة الخالق عل البحر الرائق». 

وله مجموع جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية والشعرية”» وعرائس النكات 
والملح الآدبية» والألغاز والمعميات» وما يروق الناظرء ويسرٌ الخاطر. 

ومجموع آخر ذكر فيه تاريخ علماء العصر وأفاضلهم”» جعله ذيلاً ل«تاريخ 
المرادي»» الذي هو ذيل لتاريخ جدّه لأمّه العلآمة المحبيّ» الذي هو ذيل لريحانة 
الخفاجي. 

وله: «العقود اللآلي في الأسانيد العوالي» المتقدّم ذكره. 

وشرح رسالة البركوي في الحيض والنفاس. سّاه: «منهل الواردين من 
بحار الفيض علل ذخر المتأهلين لمسائل الحيض». 

و«اشرح منظومته رسم المفتي0". 

و«الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم في الفرائنض». 

وكتاب: «تنبيه الولاة والحكام»". 


)١(‏ في حلية البشر١: :١1777‏ «وله قصيدة في مدح النبي يك قد أرسلها ضمن مكتوب للحضرة 
الشريفة النبوية صحبة ركب الحاج الشريف سنة عشرين ومائتين وألف (١77١ه).‏ لكي تقرأ 
أمام الحضرة الشريفة المحمدية» وهي: 


لبيك ياتقمري ةالأغصان فلقد ص اعت القلب بالأأهان 
لبيك يامن بالبكا أشبهتنى لكن بلا فقدمن الحلان 
نوحی فنوحی فی بحار مدامعی تعلو سفيته لدى الطوفان 
وترنمى واحيى فؤادمعذب کر الا ابق ران 
انر کن اف ا اا یچ سے بالا اجان 


() في أعيان دمشق *107: «لرنطلع عليه». 
(۳) في أعيان دمشق ص 55 7: «وشرح منظومته المسّاة بعقود رسم المفتي». 


19 
وله رسائل عديدة ناهزت الثلاثين في جملة فنون”. 
منها: «نشر العرف في بناء بعض الأحكام عل العرف»". 
و«رسالة في النفقات»" إ ريسبق لها نظير اخترع لها ضابطاً مانعاً. 
و«الفوائد العجبية في إعراب الكلمات الغربية»". 
و«إجابة الغوث في أحكام النقباء والنجباء والأبدال والغوث»". 
و«العلم الظاهر ف نفع النسب الطاهر»"» وذيلها. 
و«تنبيه الغافل والوسنان في أحكام هلال رمضان»". 
و«الإبانة في الحضانة»". 
و«شفاء العليل وبل الغليل في الوصية بالختم والتهاليل»”". 
و«رفع الانتقاض ودفع الاعتراض في قوهم: الأيمان مبنية علك الألفاظ لا 
عا اعرا 


)١(‏ في حلية البشر١: :١77١‏ «تنبيه الولاة والحكام في حكم شاتم خير الأنام أو أحد أصاحبه 
الكرام». 

(؟) في حلية البشر :١77*0 :١‏ «وله من الرسائل في تحرير المسائل نيف وثلاثون رسالة معلومة في 
ثبته فمن أرادها فلي راجعها». 

(؟) في أعيان دمشق ص 66 7» اسمها: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف. 

(4) في أعيان دمشق ص ؛ 5 7» اسمها: تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول. 

(5) هكذا اسمها في أعيان دمشق ص 70. 

() في أعيان دمشق ص 05 5» اسمها: إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد 
والغوث. 

(0) هكذا اسمها في أعيان دمشق ص 705 . 

(8) في أعيان دمشق ص ؛ 5 7» اسمها: تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان. 

(۹) ني أعيان دمشق ص٤ ٠٠٠‏ اسمها: الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة. 

)٠١(‏ في أعيان دمشق ص 5 275 اسمها: شفاء العليل في حكم الوصية بالختات والتهاليل» وعليها 
تقاريظ من علماء عصره. 

)١١(‏ في أعيان دمشق ص 75» اسمها: دفع الاعتراض علل قوم الأبمان مبنية علل الألفاظ لا عل 
الأغراض. 


و«تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة»". 
«وإعلام الأعلام في الإقرار العامّ»". 
وجملة رسائل في الأوقاف. 

و«تنبيه الرقود»". 

و«سل الحسام الهنديٌ)". 
و«غاية المطلب»©. 
و«الفوائد المخصصة»". 
و«تحبير التحرير»”. 
و«تنبيه ذوي الأفهام,". 
و«رفع الاشتباه»". 


و«نحرير النقول». 
و«العقود الدرية»”". 


)١(‏ في أعيان دمشق ص 5 75» اسمها: تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة. 

(1) في أعيان دمشق ص ؛ 5 7. اسمها: إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام. 

() في أعيان دمشق ص 55 7» اسمها: تنبيه الرقود عن مسائل المفقود. 

(5) في أعيان دمشق ص غ 5 7. اسمها: سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي. 

(5) في أعيان دمشق ص5 15. اسمها: غاية المطلب في اشتراط الواقف عود نصيب العقيم إلى 
درجته الأقرب فالأقرب. 

(5) في أعيان دمشق ص ؛ 5 7 اسمها: الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة. 

(0) في أعيان دمشق ص 55 275 اسمها: تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ في الغبن الفاحش بلا 
تعريق: 

(۸) في آعیان دمشق ص٤١٠۲‏ - ۲٠١‏ رسالتان بهذا الاسم: الأولى: تنبيه ذوي الأفهام عن بطلان 
الحكم بنقض الدعوئ بعد الإبراء العام. والثانية: تنبيه ذوي الأفهام علل أحكام التبليغ خلف 
الإمام. 

(9) في أعيان دمشق ص 0 5 7» اسمها: رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه. 

)٠١(‏ في أعيان دمشق ص٤ ٠۲١‏ اسمها: العقود الدرية في قول الواقف علل الفريضة الشرعية. 


۲١ 
و«غاية البيان»".‎ 
و«الدرر المضيئة»".‎ 
و«رفع التردّد»" وذيلها.‎ 
و«الأقوال الواضحة الجلية»".‎ 
و« تحاف الذكي النبيه»*.‎ 
و«مناهل السرور»".‎ 
و«تحفه المناسك في أدعية المناسك». وغير ذلك”.‎ 
وله: مجموع ال عويصة”.‎ 
وله: في مدح شيخه مقامات كمقامات الحريري.‎ 
وله: «نظم الكنز».‎ 
وله: «قصّة المولد الشّريف النبوي».‎ 


)١(‏ في أعيان دمشق ص 4 75ء اسمها: غاية البيان في أنَّ وقف الاثنين علل أنفسهما وقف لا وقفان. 


(؟) في أعيان دمشق ص57 7: الدرة المضية شرح الأبحر الشعرية. 

(*) في أعيان دمشق ص ؛ 75» اسمها: رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد. 

(6) في أعيان دمشتق ص٤‏ 5 7» اسمها: الأقوال الواضحة الجلية في مسألة نقض القسمة ومسألة 
الدرجة الجعلية. 

(4) في أعيان دمشق ص 5 75. اسمها: إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقوله الفقيه. 

(7) في أعيان دمشق ص05 ”» اسمها: مناهل السرور لمبتغي الحساب بالكسور. 

(۷) منها: منة الجليل لبيان إسقاط ما عل الذمة من كثير وقليل» كا في أعيان دمشق ص5 75» وفيه 
بعد ذكره الرسائل ص٥ :٠١‏ فهذه سبع وعشرون رسالة مطبوعة منشورة مأخوذة بالقبول. 


(۸) في أعيان دمشق ص 50 7» اسمها: أجوبة محققة عن مسائل متفرقة. 


۲۲ 


وأمّا تعاليقه عن هوامش الكتب وحواشيهاء وكتابته علل أسئلة المستفتين» 
والأوراق التي سوّدها بالمباحث الرائقة والرقاتق الفائقةء فلا يكاد أن صي ولا 
يُمكن أن تستقصوا. 

وا ا ا لعل والتعليمء والنّفهم والتّفهيم 
والإقبال علل مولا والسّعي في اكتساب رضاه» مقس زمنه على أنواع الطاعات 
والعبادات والإفادات» من صيام وقيام» وتدريس وإفتاءٍ وتأليفِ علل الدوام. 

[تصوّفه:] 

وكان له ذوقٌ في حل مشكلات القوم, وله بهم الاعتقاد العظيم؛ ويُعاملهم 
بالاحترام والتّكريم. 

وأَحَدّ طريق السّادة القادرية» عن شيخه المذكور ذي الفضل والمزية» حتى 
أخبر عنه من يوثق بصلاحه ودینه من صحبه في سفره من تلامذته: ني ما وجدت 
عليه شيئا يُشِينْهِ في دنياه ولا في دينه. 

[أخلاقه:] 

وكان حسن الأخلاق والسّمات» ما سمعته في سفري معه في طريق الح 
تكلَّم بكلمة أغاظ بها أحداً من رفقائه وخديه؛ أو أحداً من النَّاس أجعين» اللهم 
إلا رأئ منكراً فيغيره من ساعته علِن مقتضي الشريعة المطهرة العادلة. 

[بيانٌ أحواله:] 

* وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلاد» وانتفع به خلقٌ كثيدٌ من حاضر 

وبا 

* وكان رحمه الله تعالى جعل وقت التأليف والتحرير في الليل فلا ينام منه إلاما 
قل وجمل الهار للدووسن: وإفادة التلامدة وإفاذة المستفين: 

* ويلاحظ أمر دنياه شريكه من غير أن يتعاطيئن بنفسه. 


\L 


۲۳ 
وكان في رمضان يختمٌ كل ليلة ختباً كاملاً مع تدبّر معانيه» وكثيراً ما يستغرق 
ليله بالبكاء والقراءة» ولا يدع وقتاً من الأوقات إلا وهو على طهارة» ويُثابر 
الوضوء. 
وكان رحمه الله تعاقى حريصاً علك إفادة النّاس وجبر خواطرهم, مكرماً 
للعلماء والأشراف وطلبة العلم» ويواسيهم بماله. 
وكان كثير التصدٌّق علن ذوي الهيئات من الفقراء الذين لا يسألون النّاس 
إلحافاً. 
وكان غيوراً علل أهل العلم والشرفء ناصراً ل همء دافعاً عنهم ما استطاع. 
وكان مهاباً مطاعاء نافذ الكلمة عند الحُّكّام وأعيان الناس» يأكل من مال 
تجارته بمباشرة شريكه مدّة حياته. 
وكان رحمه الله تعالى ورعاً دين عفيفاً حتی أنه عرض عليه خمسون كيساً من 
الدّراهم لأجل فتوئ على قول مرجوح فردَّها ولريقبل» وقد امتنع عن شراء 
العقارات الموقوفة التي عليها كدك أو محاكرة أو قيمة أو بالإجارتين. 
وکان وقف جده لام أبيه مشروطاً نظره للآرشد من ذريّة الواقف. فامتنع من 
توليته وسلّمه لأخيه. 
وإريتفق له قبول هدية من ذي حاجة أو مصلحة. 
وكان رحمه الله تعاك طويل القامة» شَثن - أي غليظ - الأعضاء والآناملء 
أبيض اللونء أسود الشَّعرء فيه قليل الشيب لو عد شيبه لعدّه مقرون 
الحاجبين» ذا هيبة ووقار» وهيئة مستحسنة ونضار» جميل الصورة» حسن 
السريرة» يتلألاً وجهه نور حسن البشر والصحبة؛ مَن اجتمع به لا يُكاد 
ينساه لطلاوة كلامه» ولين جانبه وتمام تواضعه على الوجه المشروع. 


۲٤ 


و 


نف ا اج ت 
المنطق والإكرام للواردين عليه من أهلهِ ومحبّيه وتلامذته ا 
جالنة را تيه آنا أ ا 

جاه فرط من الفسكن والخية والتكلم با لا يعني لا تخلو أوقاتة من 
الكنابة والآفاةة وار اجعة [لمسائل؛ 

صادق اللهجة ذا فراسة إيإنيّة» وحكمة لقمانيّة» متين الدَّينء لا تأخذه في الله 
لومة لائم» صداعاً باحق ولو عند الحاكم الجائر» تهابه الحُكام والقضاة وأهل 
A‏ 

كانت دمشق في زمنه أعدل البلاد» وللشّرع بها ناموسٌ عظيمء لا يتجاسر 
أحدٌ عل ظلم أحدٍ ولا علك إثبات حى بغير وجه شرعيّء ولا في غالب البلاد 
القريبة منهاء فإِلّه كان إذا حكم على أحد بغير وجه شرعي جاءه المحكوم 
عليه بصورة حجة القاضي» فيفتية ببطلانه ويراجع القاضي فينفذ فتواه. 
وقلّ أن تقع واقعةٌ مهمةٌ أو مشكلةٌ مدههمةٌ في سائر البلاد أو بقيةٌ المدن 
الإسلامية أو قراها إلا ويُستفتئ فيها مع كثرة العلماء الأكابر والمفتين في كل 
مدينة. 

وكانت أعراب البوادي إذا وصلت إليهم فتواه لا يختلفون فيها مع جهلهم 
بالشريعة المطهرة. 

الت کل اف واسقاعته مفيولة وعتاراكه نيمو ما کی لا ن ا ا 
وانتفع به؛ لصدق نيه وحسن سريرته» وقؤة يقينه» وشذة دينه» وصلابتة فيه. 
وكان رحمه الله تعالى مغرماً بتصحيح الكتب والكتابة عليهاء فلا يدع شيئاً من 
قید أو اعتراض افير او رات أو تتمّة فائدة إلا ويكتبّه عل الهامش» 
تاطالب اا ٠‏ 

وكائك عبية عب هو سار العلوم زر م غل ر اها 


Yo 

© وكان كثير منها بخط يده ول ريدع كتاباً منها إلا وعليه كتابته. 

٠‏ وكان السَّبِبُ في جمعه لهذه الكتب العديمة النّظير والده» فإلّه كان يشتري له 
كل كتاب أراده ويقول له: اشتر ما بدا لك من الكتب وأنا أدفع لك الثمن» 
فإنَّكَ أحييت ما أمته أنا من سيرة سلفيء فجزاك الله تعالى خيراً يا ولدي» 
وأعطاه كتب أسلافه الموجودة عنده من أثرهم الموقوفة علك ذراريهم» وعندي 
بعض منهاء ولله تعالن الحمد. 

وكان رحمه الله تعالى حريصاً علل إصلاح الكتب» لا يمر عل موضع منها فيه 
غلطٌ إلا أصلحه؛ وكتب عليه ما يُناسبه. 

ف .ركان کن الط تخ الف أن ته ن تكب ل عن الا 
وعلل هوامش الكتب في الجودة وحسن الخطّء وتناسق الأسطر وتناسبهاء 
ولا يكتب على سؤال رفع إليه إلا أن يغيره غالباً. 

© ركان وحن الله تعاك فقية التّفسء اتفرد به فى زمئه» بحاثاً نا باحفه أحن إلا 
وظهر عليه» وقد حكئ تلميذه صاحب الفضلية العلامة محمد أفندي جابي 
زاده» قاضي المدينة المنورة: إن شيخ الإسلام عارف عصمت بك - مفتي 
السلطنه بدار الخلافة العلية ‏ قال له: إتي كنت أؤمل أن تطلب لي الإجازة 
من شيخك للتبرك. 
وكان تلميذه العلامة الشيخ محمد أفندي الحلواني ‏ مفتي بيروت - يقول لي: 

ما سمعت مثل تقرير سيدي والدك في درسه» حت إن كثيراً ما أجتهد في مطالعة 

الذوس: وأطالع علبة افر الخواقى وَالْخرْوْيج والكتايات عن الذرس» وان من 
نفسي أن فهمت سائر الإشكالات وأجوبتهاء وحين أحضر الدرس يقرّر شيخنا 
الدرس ويتكلّم علك جميع ما طالعته مع التّوضيح والتَّمْهيمء ويزيدنا فوائد ما 

سمعنا بها ولا رأيناهاء وإريخطر على فكر أحدٍ ذكرها. 

6 وكا رةه اث مال ازا بوالكية: 


۲٢ 

ومات والده في حياته سنة سبع وثلاثين بعد المئتين والألف (01771), 
وصار يقرأ كل ليلةٍ عند النوم ما تيسّر من القرآن العظيم» ويهديه ثوابه مع ما تقبل 
له من الأعمال» حتئ رأئ والده في النوم بعد شهر من وفاته» وقال له: جزاك الله 
تعالك خيراً يا والدي عاك هذه الخيرات التي تهديها إلي في كل ليلة. 

وكانت جدَّةٌ سيّدي أمّ والده من بئات الشيخ المحبيّ صاحب التاريخ 
المشهورء وله أوقاف عل ذريّته جارية إلى الآن» وأتناول حصّتي منها. 

واا وال يدي قن توق فق يادو كانت ا ا ا من 
الجمعة إلى الجمعة مئة آلف مرة سورة الإخلاصء وتهب ثوابها لولدها سيدي 
الوالده وتُصلٌ 3 ليلة خمس أوقات قضاءً احتياطأء وكانت كثيرة الصّلاة 
والصَّيام» عاشت بعده سنتين صابرةً محتسبة إر تفعل ما تفعله جهلة النّساء عند 
فقد أولادهنّ» بل كان حاهًا الرّضا بالقضاء والقدر» وتقول: الحمد الله عل جميع 
الأحوال. 

وكانت من سلالةٍ طاهرة من ذرّيّة الحافظ الداوديّ المحدّث الشهير. 

وكان عمٌّها الشيخ محمّد بن عبد الحيّ الداوديّ صاحب التأليفات الشهيرة: 
منها: «حاشية المنهج»» و«حاشية ابن عقيل»» ومجموع «الفوائد» وغيرها. 

وعلل ما سمعت واشتهر أن نسبتهم إلى حضرة سيدنا العبّاس» إلا أنه ليس 
ينويدة و ا ع E‏ ا 
ااا اك 

وكان سيّدي رحمه الله تعالى قد عرض عليه شيخه بنتّه للرّواج» فمنعه والده 
من زواجهاء وقال له: أخاف عليك من غصب شيخك وعقوقه إن أغضبت ابنتّه 
واا و هدا عا لا لىم الخبلة الاسانية غالياً. 


۲۷ 

وكان والده رحمه الله تعاى شفوقاً عليه ويحبه محبّة تامّة» حتئ آنه لا حب 
عحيت ا ركان اح و العم حول داو E‏ 
ولرينم عن فراش تلك المدّة» وهي أربعة أشهرء بل بقي نائ)ً في داره البرانية. 

وكان سيدي رحمه الله تعالى ورعاً في سائر أحواله» وعلئ ا مخصوص في حال 
إحرامه في حجَّته المذكورة فإِلّه تحرّى للطعام غاية التحرّيء مع قلّة تناول الطّعام 
إلا بقدر الضرورة. 

وكان رحمه الله تعالى كثير البرّ والصّلة لأرحامه؛ يواسيهم بأفعاله وماله 
با لخصوص شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصّون التقىّ الصالح السيد عبد 
الغني» وكان يعتنول ويتفرّس الخير بأكبر أولاده» وهو العالر العلآمة العمدة 
الفهامة الشيخ الس اجك أفندي» أفينق انوع ق ,ال وتم بتربیته» 
ويقول خآئ انق E‏ ع قور اله اران بو اللو 
فعلّمه القرآن العظيم» وأقرأه مسلسلات العلامة ابن عة فقيل اا 
حت صار من أفاضل عصره. وله تأليفات عديدة» منها: «شرح مولد ابن حجر» 
شرحه شرحاً لر يسبق علك منوال» و«شرح عل الحال» الذي ألف صاحب 
السماحة والفضيلة جندي زاده أمين أفندي العباسي» رئيس ديوان تمييز ولاية 
سوريا. 

ونشأله ولدان نجيبان فاضلان: 

أحدهما: السيد محمد أبو الخير"» مسود الفتوى بدمشق» وخطيب جامع 
برسبابي الشهير بجامع الورد ومدرسه. 


)١(‏ في أعيان دمشق 707: «إنَّ الترجمة أخذت من ترجمة حفيد أخيه العالرالفاضل الشيخ أبو الخير 
أفندي» الذي وضعها في آخر الثبت الذي كتبه ابن عابدين لشيخه السيد شاكر العقاد, المطبوع 
في دمشق سنة ٠١٠١‏ » وفيه ص٠٠٠:‏ طبع الرسائل أبو الخير أفندي, الذي لم يأل جهداً في 
نشر ما لعمّه المترجم من الآثار المفيدة»». 


۸ 

وثانيهما: السيد راغب إمام الجامع المذكور. 

وکان سيدي رحه الله تعالل ذهب مرّة مع شيخه السيد محمد شاكر المذكور 
لزيارة بعض علاء الهند وصلحائهاء الشيخ محمد عبد النبيّ لا ورد دمشق, فلا 
دخلا عليه جلس شيخ سيدي وبقي سيدي واقفاً في العتبة بين يدي شيخه. حاملاً 
نعله بيده ى] هو عادته مع شيخه. فقال الشيخ محمد عبد النبيّ لشيخ سيدي مر 
هذا الغلام السيد فليجلس» فإني لا أجلس حتى يجلس فإنَّه ستقبل يده وينتفع 
بفضله في سائر البلاد» وعليه نور آل بيت النبوة» فقال له الشيخ محمد شاكر: 
اجلس يا ولدي. 

وكذلك وقع له مع شيخه المذكور إشارةٌ نظير هذه من الإمام الصّوفٍ 
الشهير والوليّ الكبير الشيخ طه الكردي - قدّس سره ‏ ومن ذاك الوقت زاد 
اعتناءٌ الشيخ به. والتفاتّه إليه بالتعليم. 

وكات شبكية | اكور كيرا اا و می کے دزو ااه ی اه 
أخذه وأحضره درس شيخه العلامة العامل الول الصالح شيخ الحديث الشيخ 
محمد الكزبريٌ» واستجازه له فأجازه وكتب له إجازة عامّة علل ظهر «ثبته» 
مؤرخة في افتتاح ليلة غرة سنة عشر ومثتين وألف (١١١1١ه).‏ 

وترجمه سيّدي المرحوم في «ثبته» ترجمة حسنة» فراجعهاء ورثاه أيضاً سيّدي 
عند وفاته» ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من رَبيع الأوّل سنة إحدئ 
واعف وى عن ا و ا 

خطب عظيم بأهل الدين قد نزلا ... فحسبنا الله في كل الأمور ولا 
وبيت التاريخ: 
إمام"' الكزبري نجم أفلا ... قليل جلقه ما زال منسدلا 

)١(‏ قوله: إمامنا الكزبري... الخ» هكذا بالأصلء والشطر الأول ناقص ما يتم به الوزن والتاريخ 


فليحرر اه مصححه. 


۲۹ 

وكذلك أحضره درس العالر العلامة» الشيخ الكبير المحدّثء الشيخ أحمد 
العطار» واستجازه له فأجازه» وكتب له إجازةً عامّة عل ظهر «ثبته» بخطّه مؤرخةً 
في منتصف محرم الحرام سنة ست عشرة ومئتين وألف (7١17١ه).‏ 

وقد ترجمه سيدي المرحوم الوالد. في ثبته «عقود اللآلي» ترجمة حسنة 
فراجعهاء ورثاه عند وفاته مع غروب الشمس نهار الخميس التاسع من ربيع الثاني 
بدة كان ضعرة ومتدن و الف 1 ١ه‏ ) دة مور خا وق تا وها 

ليقدح الجهل في البلدان بالشرر وليسكن العلم في كتب وفي سطر 

وقد أخذ سيدي عن مشايخ كثيرين: 

منهم الشيخ الأمير الكبير المصريّ» وأجازه إجازة عامّة كتبها له بخطّه 
الشَّريف وختمها بختوِهٍ المنيف» وأرسلها له مؤرخةً في غرّة رمضان المعظّم قدره 
من شهور عام ثانية وعشرين بعد الآلف والمثتين من الهجرة النبويّة (/17١١ه).‏ 

وكذا أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم هنا من شاميين ومصريين 
وحجازيين وعراقيين وروميين. 

وكان له عم من أهل الصلاح» ومظتة الولاية» ومن أهل الكشف» اسمُه 
لبط ضام اب هاه ع ela OS‏ 
محمد أمين حين كان في بطن أمّه ويضعه في حال صغره في حجره. ويقول له: 
أعطيتك عطية الأسياد في رأسك. 

وكان رحمه الله تعالى له خيرات عامّة: منها تعمير المساجدء وافتقاد الأرامل 
والفقراء. 

وكانت تسعى إليه الوزراء والأمراء والموالي والعلاء والمشايخ والكبراء 
والفقراء وذا الحاجات» وعظمت بركتّه وعم نفعه» وكثر أخذ الناس عنه. 


وغالب من أخذ عنه وقرأ عليه أكابرٌ الاس وأشرافهم وأجلاؤهم من 
الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرسين وأصحاب التآليف والمشاهير» وقصده 

الاس سن الأقطان التشاشعة للقراء#علية والاحد عنه. 

[تلاميذه: ] 
فممّن قرأ غليه وأخل عنه: 

.١‏ شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصّوني: السيد عبد الغني المذكور. 

؟. ومنهم: ولد أخيه المذكور: الشيخ أحمد أفندي ار ق ا 
صاحب التآليف الشهيرة. 

۳. ومنهم: ابن ابن عمّه الشيخ صالح ابن السيد حسن عابدين. 

5. ومنهم: صاحب الفضيلة والسماحة. العالر العلآمة» عمدة الموالي العظام: 
جابي زاده السيد محمد أفندي قاضي اللدينة المنووة سابقا. 

4. ومن أصحاب بايه إسلامبول الحائز للنشيان العالي المجيدي من الرتبة الثانية 
من تشرفت في حضرته بايه إسلامبول» وافتخرت فيه عل من نالا بفضائله 
وعلمه الذي أقرّت به الفحول. وبكمال علومه وقدره مع فضله زاد فيه» رفعة 
وعرٌ النشيان العالي المجيدي من الرتبة الثانية التي افتخرت فيها أعاظم 
الرجال» وهي فيه فاقت وتبخترت على أكابر أهل الكمالء فَإنَّه أخذ عنه سائر 
العلوم وبه انتفع . 

5. ومنهم: العالرالعلامة» الزّاهد العابد» الورع التقي النّقيء فقيه النفس: الشيخ 
يحيئ السردستء أحد أفاضل الصّوفية في زمنه. فإنّه عنه أخذ, وبه انتفع» 
وعليه تخرج. 

. ومنهم: العالر العلآمة» العمدة الفهّامة» فقيه العصر: الشيخ عبد الغني 
الغنيميّ الميدايَ شارح «القدروي» و«عقيدة الطحاوي». فَإنّه عنه أخذ وبه 
انتفع وعليه تخرّج. 


۳١ 

8. ومنهم: العالر العلآمة» والعمدة الفهّامة: الشيخ حسن البيطارء فإنّه قرأ عليه 
«العقود الدرّيّة»» وعليه تخرّج في مذاهب السّادة الحنفية. 

4. ومنهم: ولد المرقوم العالر العلآمة: الشيخ محمد أفندي البيطاره فإنّهِ عنه 
وبه انتفع» وعليه تخرّج» وهو أمين فتوئ دمشق شق الشام حالاً. 

.٠‏ ومنهم: العالر العلآمة: أحمد أفندي الاسلامبوقّ محتّى «الدرر». فإنّه عنه 
أخذ وبه انتفع وعليه تخرّج. 

.1١‏ ومنهم: الشيخ الفاضل والعالر الكامل فرضي دی ور حت ا 
السيد حسين الرسامة» فإنّه عن أخذ وبه انتفع وعليه تخرّج. 

5. ومنهم: العالر العلأمة» القدوة الفهّامةه صاحب التآليف المفيدة» 
والتصانيف التّفيسة في المعقول والمنقول: الشيخ يوسف بدر الدين المغربي» 
فاته عنه أخذ وبه انتفع» وعليه تخرّج. 

۳. ومنهم: العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر الجابي. 

.٤‏ ومنهم: الشيخ محمّد الجقلي. 

16 ومنهم: الشيخ محمّد أفندي المنير أحد أصحاب بايه أزمير المجردة. 

7. ومنهم: العلامة الفاضل: الشيخ عبد القادر الخلاصي» شارح «الدرٌ 
المختار» و«الألفيّة» لابن مالك وغيرهما. 

1 :وضهم: عمذة الموال الككرام عل أفتدي المرادئء مفئن دفعق الشام: 

. ومنهم: العالر العلامة» العمدة الفهامة» نخبة الموالي الفخام: عبد الحليم 
ملا قاضي الشام وقاضي عسكر أنا طولي. 

49. ومنهم: الشيخ حسن بن خالد بك. 

006 ومنهم: الشيخ محمد تلو. 

.١‏ ومنهم: الشيخ محبي الدين الياني. 

7. ومنهم: الشيخ أحمد المحلاويّ المصريٌ» شيخ القرّاء في زمنه. 


۳۲ 


۳. ومنهم: الشيخ عبد الرحمن الجمل المصريٌ. 
4. ومنهم: الشيخ أيوب المصريٌ. 
.٥‏ ومنهم: الشيخ الملا عبد الرزاق البغداديٌ أحد مشاهير علاء بغداد 

وأفاقلها: 
5”. ومنهم: الشيخ مصلح قاضي جنين. 
۷ ومنهم: الشيخ أحمد البزري قاضي صيدا. 
4. ومنهم: أخوه: الشيخ محمد أفندي مفتيها. 
.٩4‏ ومنهم: الشيخ محمد أفندي الآناسي مفتي حمصء وأخوه أمين فتواه. 
. ومنهم: الشيخ أحمد سليمان الأرواديٌ. 

وغيره من يطول ذكرهم ولا يحصئ عددهم من أفاضل وأعيان فام 
انتفعوا به وأخذوا عنه وعليه تخرّجوا. 

مات رحه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني 
سنة (7517١ه)»‏ وكانت مدّة حياته قريباً من أربع وخمسين سنة. 

ودفِن بمقبرة في باب الصَّغير في التربة الفوقانية» لا زالت سحاتب الرّحمة 
تراد ق البكرة والعقية:وكان فل هره شرن وها قد اتخذ لنقية القير 
الذي دفن فيه» وكان فيه بوصية منه لمجاورته لقبر العلامتين: الشيخ العلائيٌ 
شارح «التنوير»» والشيخ صالح الجينينيٌ إمام الحديث ومدرّسه تحت قبه النّسرء 
وهذا ما يدل علل حبّه للشارح العلائي» لا سيا وقد حشى له شرحيه علل «الدر» 
و«الملتق»» وشرحه عل «المنار»» وسَاني باسمه وأرّخ ولادتي علل ظهر كتابه 
«الدرٌ المختار» في ليلة الثلاثاء لثلاثة مضين من شهر ربيع الثاني (44١١ه)‏ رحمه 
الله تعالك العزيز االغفار» وقد مدحه بقصيدة» وهي قوله: 

علاء الدينيامفتي الأنام ‏ جزاك الله خيرأعل الدوام 

لقند ابرزت للف اكاما . يتنا لل دئلال وللخسرام 


لقد أعطيت فضلاً لا يضاهئ 
فكنت به فريد العصر-حتا 
وكان بك الزمان خصيب عيش 
وفاق بدركالمختارعقد 
بألفاظ ترين الصعب سهلاً 
إذاماقلت قولاً قيل فيه 
صغير الحجم حاوي الجلتمًا 
ذكل الصيدق حنوف الفيرا إن 
حوئ اسم قد أتئ طبق المسمى 


ب 
وعلماً وافراً كالصبٌ طام 
كمثل البدر في وفنالتام 
وطيياًذا حبور وابتسام 
لفقه أبي حنفة ذو انتظام 
ومطروحاً على طرف الثام 
عل قول إذاقالت حذام 
تنقح في ربئ الكتب العظام 
تق لذالست تخشئ من ملام 
وما تأتي كذا كل الأسامى 


وكانت له جنازةٌ حافلةٌ ما عهد نظيرهاء حت أنَّ جنازئه رُفِعت علِن رؤوس 
الأصابع من تزاحم الخلق» وخوفاً من وقوعها وإضرار التاس بعضهم بعضاً 
حتئ صار حاكم البلدة وعساكره يفرّقون النّاس عنهاء وصار النّاس عموماً 
يبكون نساءً ورجالاه كباراً وصغاراًء وص عليه في جامع سنان باشاء وغص بهم 
المسجد حتى صلّوا في الطريق. 

وصلل عليه إماماً بالناس الشيخ سعيد الحلبي» وص عليه غائبة في أكثر 
البلادء ور يترك أولاداً ذكوراً غير هذا الحقس» العاجز الفقس الملتجى إلى عناية 
مولاه القدير» جامع هذه التكملةء جعلها الله تعالى خالصة لوجهه الكريم» ورحم 
اله تعالی روحه» ونور مرقده وضرجه» وجزاه الله تعالل عني وعن المسلمين خيراً 
نفعني به وبعباده الصالحين في الدنيا والآخرة. 





۳٤ 


الدّراسة الثّانية 


نظراتٌ في تكوين الملكة الفقهية” 


إِنَّ نواحي الفقه التي يحتاجها كل متفقه ليبلغ الدرجة العليا فيه» ويُكوّن 
الملكة الفقهيّة التامّة التى تساعده في التطبيق والفتوئ والقضاءٍ والاجتهاد فيما جَدٌ 
من مساق والترجيح بين أقوال أئمة المذهب ثلاثة جوانب؛ إذ لا غنى لن يسع 

الأول: دراسة المسائل الفقهية من مصادرها الأصلية: 

فيبدأ بقراءة متن من المتون المعتمدة في المذهب الحنفى: ك«القدوري» مثلا 
ثم يتدرج بدراسة شرح عل متن معتمد آخر أوسع: ک«شرح الوقاية»» أو 
«الاختيار لتعليل المختار»» أو «رمز اللحقائق شرح كنز الدقائق»» ثم يترقى إل 
قراءة «المحداية» للوقوف عل فلسفة الفقه وكيفية بناء المسائل والأصول التى 
امنديدنة الدهاء ثم يتوسع ف الفروع بقراءة «الدرٌ المختار» مع «حاشيته» ا 
عابدين» فهى الغاية والكمال في التحقيق والتدقيق ولا غنى للطالب والعار في 

وما سبق تفصيله يِبَينْ المنهج بالنسبة للقراءات العامّة في المتون وشروحهاء 
)١(‏ إِنَّ أصل هذه البحث دراسة قدَّمتها عن الإمام اللكنوي في مؤتمر عُقد في مدنية «لكنو» سنة 


١م‏ بعنوان: عللماء فرنكي محل» وسميته: «نظرات في تكوين الملكة الفقهية وإسهامات 


o 
وقد علمت المقام الرفيع لها في ضبط المذهب والتمكن منه» وهذا لا يعني غنى‎ 
اا ف دبالو ارات للحن تمدو سيط‎ 
٠ ومن ذلك:‎ 
في الأصول بأن يكون هناك قراءة عامّة في الأصول يعتمد فيها عل‎ ةءارق.١‎ 
«خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار» لقاسم بن قطلوبغاء يضاف إليه كثيرٌ من‎ 
التحقيقات والفوائد المجموعة من كتب الأصول يتمكّن الطالبٌُ فيها من تكوين‎ 
تصور جيدٍ في علم الأصول ومعرفة مسائله وضبط قواعده والإطلاع عل‎ 
حقيقته» ثمّ يقوم بقراءة الكتاب البديع الواضح: «نور الأنوار شرح المنار» لملا‎ 
جيون اللكنويّ» وينبغي لهذه القراءة في الأصول أن تكون بعد «القَدُوريَ؛ لأنَّ‎ 
أصول الحنفية هي قراءة أخرئ في الفروع الفقهية ولكن من جهة بناء هذه المسائل‎ 
بيذ المسائن» ليسكن هاهنا‎ e E A 
من الوقوفِ علل وجه الاستدلال عليهاء فة ففهم الفروع في مجلس الفقه وفي الباب‎ 
المذكورة فيه مع نظيراتها أدق من فهمها في مجلس الأصولء والله أعلم.‎ 
في العبادات بطريقة مفصّلة» ومن أفضل الكتب التي تحَمَقُ هذه‎ ةءارق.١‎ 
الغاية كتاب: «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح»» فهو يشتمل علل كثير من‎ 
التحقيقات الدقيقة قبقةٍ والتفريعاتٍ اللطيفةٍ التي لا غنئ للدارس عنهاء لكنّه يحتاج‎ 
E إل تذقيق طون اساد مت فاد قراءته؛ لأقعالة عل قرو‎ 
وترجيحاتٍ غير راجحة؛ بسبب تأثر مؤلّفها الشرنبلاقٌ #5 بالمدرسة المتأ: خرة في‎ 
الترجيح بالحديثٍ دون التأصيل الفقهي والنقل المدرميٌّ؛ ولهذا لا ينصح أن‎ 
N e تكون أوّل قراءات الطلبة في الفقه هي «نور‎ 
الطالبٌ على المتون المعتمدة؛ لتتكون لديه ملكة فقهية أقرب إلى أصل مذهب‎ 
ا لحتفيةء وأيضاً بسبب اشتماله علل كثيرٍ من الفروع التي يصعبٌ إملاؤها ابتداً‎ 
عل المبتدئ في الفقه.‎ 


۳٦ 


وهذه القراءة في «المراقي» ينبغي أن تكون الغاية منها إطلاع الطالب علل 
کات ا د ا و ا اکا 
الموسشعة شعة» وكذلك الوقوفٌ عل الخلاف الفقهي في المذهب في كل مسألةٍ منها 
لينظر الطالب في مدارك الاجتهاد ني المسائل وبنائهاء وأيضاً محاولة الترجيح بين 
هذه الأقوال المختلفة وكيفية التوصّل إلى الراجح من بينهاء فهذا ميدانٌ واسعٌ 
وطريقٌ صعب لا بُ للدارس من ترس في دراسته والنظر فيه» ويمكن تحقيق 
ذلك من خلال دراسة «المراقي»؛ لأنّه كتاب خدومٌ جداً ومشهورٌ بين الطلبة 
والكَمّلة» وهو أيضاً من كتب المدرسة المتأخرة في الترجيح في المذهب. 

وأمّا التمكن في الح فيحتاج إلى كتاب «لباب المناسك» لرحمة الله السندي 
مع «شرحه» لملا على القاري. فَإنَّه كين الكت اعتماداً في بابه» مع ترتيب بديع» 
وفروع رائقة» تمكن الطالبَ من ضبط هذا الباب» وهكذا في بقية الأبواب. 

وعلل كل فعلل الدارس أن حرص كثيراً جداً على التوسع في قراءة الفروع 
الفقهية» والإكثارٍ من قراءة الكتب المعتمدة» فلا تكون قراءته في كلّ باب لأقل 
وو اوه ايع انان عط مو ا لو ا ا انق كر 
الملكة الفقهية هو كثرة الإطلاع علل الفروع المعتمدة في المذهب» ولا يُمكن لغيرها 
أن يقوم مقامهاء فمن ن أكثر منها مع شيخ رشيد وذكاء شديد وصل إلى الغاية في 
هذا العلم الشريف. 

فى) يحتاج الطالب في بعض دراسته إل أستاذ لضبط كتب الجادة والتمكن 
منهاء فإِنّه يحتاج إِك التوسع في المسائل والأبواب إلى جهد خاصٌ بحيث يحاسب 
نفسه عل كل لحظة يُضِيّعُها في غير طابه العلم» فيكون هذا العلم لذةً له في هذه 
الدّنيا. 


۳۷ 

الثاني: ضبطٌ علم رسم المفتي: 

أي قواعد الإفتاء» وهذا العلم ينبغي أن ينال الاهتمام الثاني من الدارس؛ إذ 
يمثل الجانب العمل التطبيقيّ للفقه» فلا سبيل لنا للترجيح بين الآقوال الفقهية 
إلا بهء ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من خلاله؛ ولا إعمال الفقه 
في الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 

وني ظَبّي أنَّ هذا التراجعّ الذي حَصّلٌ لعلم الفقه في هذا الزمان حتى 
أصبح علاً نظرياً في حياتنا الاقتصاديّة والاجتاعيّة والسياسيّة والعسكريّة 
والقضائيّة لمو عائد لأمرين: 

١.ترك‏ الدراسة المتعمّقة المتمكنة في الفقه» كا سبق. 

".همال علم رسم المفتي» فمّن أر يضبطه ويُدركه لن يتمكّن من تطبيق 
الفقه واختيار الأنسب للواقع وفهم كيفية التعامل معه. 

لين انول إن ا ر 100 مو نعلي المي 
و(00)/ هي قواعدٌ رسم الإفتاء» وهي علل قسمين: جانب نظري لقواعد الإفتاء 
يمثل (75)/ من علم الفقه. وجانب عملي: وهو المعرفة الحقيقية المتبضّرة بالواقع 
الذي يريد الإفتاء به وتنظيمه وترتيبه عن أجمل طريقة وأحسن سلوك تمثل 
(75)/ من علم الفقه؛ لذلك كَثْرَ قوُم: من إريكن عالماً بأهل زمانه فهو جاهل. 

لعل SU ENE NEN NR‏ 
الواقع المعاش للناس في كافة مناحي الحياة» فمّن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكاً؛ إذ 
لا خير في علم بلا عمل» وفاقده فاق للعمل به لنفسه ولغيره. 

وأغنية هذا إلفك جلت العلا الاعري ن ن الي الى بسب ترس 
المذهب وكثرة اونا وا جات فهد ا بط ن ااا عاضا لا ب 
علماء ما بعد الألف هجري» فكثر ذكرهم للقواعد المتعلقة به في طيّات كتبهم» 
حت جاء ابن عابدين فجمع كثيراً من قواعده المتنائرة هنا وهناك في منظومته 


۸ 
المشهورة التي بين أيديناء فكانت أوسع ما كتب فيه» ومحاولة أوليّة لجمع شتات 
هذا العلم» إلا أَئََّا جمعت فوائد متناثرة فيه» ولر تخرجه ليكون علا كاملاً له 
a E gE‏ نوع انه a AC E‏ 

وضبطه. 

و 
له قواعده وأسسّه ومبادئه» متيسّرٌ الدراسة لكل المتفقهة» ويكون أحد البرامج 
المقرّرة في المدارس الشرعيّة وكليّات الشريعة» وبدون ذلك سنبقى في دراستنا 
الشرعية أقرب إلى النظرية من التطبيق. 

وهذا العلمُ هو الأصولٌ التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاء» كا يعتمد المجتهدٌ المستقل عل أصول الفقه 
لاستخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينهاء فا لا غنى 
للمجتهد المطلق عن أصول الفقه ‏ فهي القواعد التي تمكنه من القيام بعلمه 
واستفراغ جهده في استنباط الأحكام» وهي آلته في ذلك - فكذلك العالر في 
المذهب. فإِنَ رسمٌ المفتي هي الأداة التي يتمكّن بها من القيام بعمله» وبذل جهده 
في إنزال الفقه علل الواقع» والخروج من دائرة الخلاف» وتلبية حاجات مجتمعه؛ 

وكا أن أصول المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسيّة فيها العديد من 
القواعد الأصوليّة وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فكذلك فإنْ أصولٌ 

٠ و و‎ 1 ۰ ٠ 
المجتهد في المذهب لما محاور رئيسية مليئة بقواعدٍ الإفتاء» وهذه المحاور: هي‎ 
الضرورة والعرف والتيسير» فهذه هي الأصول الكبرئ في رسم المفتي التي يرتكز‎ 
عليها المفتي في فهمه وضبطه وتطبيقه للفقه.‎ 

ويحتاج الطالبٌ في ضبط ومعرفة هذا العلم العظيم إلى أمور» وهي: 


۳۹ 

١.الإطلاع‏ الواسع على الفروع الفقهيّة وتعليلاتها الأصوليّة ولا يدّخر في 
ذلك جهداًء فهذا حقيقة أهم الأسباب في تكوين ملكة في هذا العلم؛ لأنَّهِ ما لر 
يفهم الدارس مبنئ المسائل والأبواب الفقهيّة لا يُمكنه أن يلاحظ العرفٌ 
والضرورةً والتيسيرٌ المعتبر عند الفقهاء أثناء التعامل في ا إن من 
يكثر من متابعة مسائل الفقهاء يُعاين أنَّ الفروعَ متفاوتةٌ في اعتبار الضرورة 
والتيسير المتبع فيهاء وهذا ما يحتاجه الدارس من ضبط ما اعتبره الفقهاء وما إر 
يعتبروه. 

وقد ضلل كثيرون حين إر ينتبهوا هذه النكتة» فلم يتتبعوا الفروع الفقهيّة وار 
يعتنوا بدراستهاء وأفتوا بدون مراعاة هذه القواعد فضلوا وأضلوا؛ لأئّم إريقفوا 
عل الحدودٍ التي حَدَّها الفقهاء في الأبواب المختلفة» وهذا الفرق بين العقليّة 
الفقهيّة المنضبطة المراعية لحدود الشريعة» وبين العقليّة العاميّة المراعية ل هوى 
النفس ورغباتهاء فيكون مقدار مراعاة هذه الضوابط معتمدٌ على المزاج والهوئ 
بدون مراعاة لحدود الشرع. 1 

ووه ا ن اة ق اا و مرا اا عقولنا 
وهواناء ولكنَّ حكمة الله ل في شرعه اقتضت أن توجد فيها أسرارٌ تخفى في 
نفسها علل العقل» وإن كانت تدرك بآثارها له فيا بعد وقد لاحظها الفقهاء وبنوا 
مسائلهم عليهاء فمّن تتبّع فروعّها عرقهاء وأمكته أن يُطْبّقَ هذه القواعد عليها 
بصورةٍ تتوافق مع أصل التشريع وال جكم البالغة فيه. 

اإدراطة ما كنت في هذا العلم» ومنه الفصل المذكور في «المدخل إلى دراسة 
الفقه الإسلامي» للعبد الفقيرء و«أصول الإفتاء» للشيخ تقي العثماني» و«شرح 
عقود رسم المفتي»» و«نشر العرف في بناء بعض الأحكام علك العرف» لخاتقة 
المحققين ابن عابدين. 


اس 


ولا نغفل عن التنبيه بضرورة دراسة ما كُيِبَ في رسم E‏ 
ي بالفقه؛ حتول د الفائدة المرجوة والفهم المستقيم» وإلا نحشن أن 
عق وار العلم على غير محملها. 

۶ را طبقات الفقهاء.» وبدون معرفتها لن يتمكّن من إنزال الفقهاء 
منزلتهم الصحيحة» فيقدّم الأدنى ويؤخر الأعلل» ولا يستطيع الترجيح بين 
الأقوال المختلفة؛ لأنَّ الوقوف علك منازل الفقهاء أقوئ سبيل للتَّرجِيح بين 
أقواهم» فمَن لا يعرفها فلا سبيل له لهذا. 

ويؤكّد هذا المعنئ الإمام اللكنوي" فيقول: «إن من لا يعرف مراتب 
الفقهاء ودرجاتهم, يقع في الخبط بتقديم مَن لا يَستحقٌ التّقديم» وتأخيرٌ مَن يليق 
بالتّقديم» وكم من عالر من علماء زماننا ومّن قبلنا لريّعلمٌ بطبقات فقهائناء فرح 
آقوال مَن هو آدنی» وهَجَرَ تصريحات مَن هو آعلل» وكم من فاضل من عاصرنا 
ومن سبقنا اعتمد علل جامعي الرّطب واليابس» واستند بكاتبي المسائل الغريبة 
والرر انات الصعفة كال اع 

ومدارٌ الفقه عل الاجتهاد. وقرّةٌ الاجتهادٍ راجعة إلى قر المجتهد» فكلا 
كان المجتهد أعلل درجة سيكون اجتهادٌه كذلك إجمالآء وبدون معرفة مراتب 
المجتهدين لا تُترَلْ اجتهاداتهم منزلتها ويُقدّم عليها غيئها. 

وكلامنا في طبقات المجتهدين في المذهب؛ لأنْ الاعتبارٌ والاعتماد علل 
اجتهادهم منذ أكثر من ألفٍ س وليخت فق المعتيديق المنشفلين' حك نظري 
لا طائل تحته؛ لأن الفقه أصبح علا واضح المعالرى بيّن القواعدء راسخ البنيانء لا 
يمکن هدمه من أجل أن نجرّبَ من جديدٍ هل هذا الاجتهادٌ مناسبٌ أو غير 
مناسب؟! فقد مح بعد أن قام باستخراجه فحول أئمّة علماء هذه الأمّة في عصور 
الخيريّة والسلفي. وأَقرّهم كل أهل النظر والفهم وقرّعوا عليه وروا با لا نظير 


f 
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له في علوم الدين والدنياء حتى أصبح من المستحيل إعادة صرح شامخ في الفقه 
بمنزلته؛ ولذلك لريعترف العلاء بالاجتهاد المطلق لغير أصحاب المذاهب ولا 
يوجد كتب معتبرة في الفقه لغير المذاهب الأربعة. 

وهذا من فضل الله ع عن الأمّة حتئ لا يبقئ الدين ألعوبة في يد 
المتهسين وأشباه العلاء» وهو سبيله القويم في حفظ هذا الدين؛ إذ إر يرزق 
القبول لاجتهاد غير هؤلاء الأئمّة المشهورين؛ قال الإمام اللكنوي": «والحاصل: 
نك ادا ا اف فرق اة ان ال ا ا اعا 
لا يُمكنْ عوده فقد علط وحرط فإن الاجتهاد رحمة من الله سبحانه» ورحمة الله لا 

ومن ادَّعئ انقطاعها في نفس الأمر مع إمكان وجودها في كَل زمان» فإن 
أراد به أَنْهُ لم يُوجد بعد الأربعة مُجتهدٌ اتفق الجمهور على اجتهاده» وسَلّموا 
استقلاله: كاتفاقهم على اجتهادهم. فهو مُسلّمء وإلا فقد وُجِدَّ بعدهم أيضاً 
أرباب الاجتهاد المستقل: كأبي ثور البَعْدَادِيّء وداود الظاهري, ومحمد بن 
ِسَتَاعِيل الَبُخَارِيّه وغيرهم؛ على ما لا يخفى عاك من طالع كُنْبٍ الطّبقات». 

وطالما أن البحت الحقيقىّ هو بحث الاجتهاد المذهبيّ» فأفضل تقسيم 
للطبقات هو التقسيمٌ الزمانّ كا فعله العبدٌ الفقير.» وأمّا تقسيمٌ ابن كمال باشا 
فهو محل نظر كبير في أقسامه وتقسيم الفقهاء فيه وإِنَّا يستفاد منه في جعله بياناً 
لوظائف المجتهد في المذهب إجمالا» والله أعلم. 

وينبغي التنبيه عن أنَّ التمكن من ضبط طبقات الفقهاء يحتاج إلى دراساتٍ 
وأبحاثٍ في كتب الفروع بطريقةٍ متعمّقة» وكذلك يحتاج إلى قراءةٍ خاصّةٍ من 
الدارس في كتب تراجم الفقهاء وطبقاتهم؛ فلا بد أن يكون له عناية فائقة بقراءةٍ 
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ذاتيّة فيها؛ للوقوف علل أحوالهم وشيوخهم وتلاميذهم ومسائلهم التي انفردوا 
فيها والمقام الذي بلغوه في العلم والفقه والاجتهاد» ومتابعة التعقبات التي ذكرها 
أهل الشأن في هذا الميدان. 

ومن الضروري جداً أن يحفظ الطالبٌُ تواريخ وفاتهم؛ حتئ يتمكّن من 
معرفة أعصارهم ومّن تقدّم منهم زماناً عن الآخر؛ ليلاحظ طبقة كل منهمء 
وكذلك لمعرفة مقدار تأثر المتأخر بالتقدم» وليتمكن من الترجيح بين ما قل عنهم 
من مسائل وترجيحات. قال الإمام اللكنوي”": «إنَّ قَنَّ التاربخ فنّ شريفٌ وعلجٌ 
لطيف يحب فيه التشبت والتنقيح» والتساهل فيه أيضاً مذمومٌ وقبيح». 

ورا ات المشائل من طا روا واو و ازل حت حن 
الطالب من خلاها التمييز بين أصل المذهب والبنيٌ عليه» فيكون المفرَّعٌ عليه 
منضبطاً عن قاعدة أصل المذهب: فإِنَّ فهمها جيداً ورعايتها مُكّنُ من بناء غيرها 
غ افا اهت الاه من أن يكون متقيداً بالْخَرّج من الفروع على 
أصل المذهب إِذا د تَر أصل التخريج من عرف أو ضرورة» وهذا أمرّ في غاية 
الأهمية. 

وكذلك يتمكّن من تقديم مسائل ظاهر الرواية على غيرها من مسائل غير 
ظاهر الرواية والنوادر والنوازل والفتاوئ عند تعارضها. 

.دراسة طبقات الكتب» وهو مختلف عن طبقات المسائلء فقد يحتوي 
الكتاب الواحد على عدّةٍ طبقاتٍ من المسائل جمعها المؤلف في كتابه. 

والمصنفون في العادة حين ألّفوا كتبهم سَلّكوا منهجاً وطريقةً في تأليفهم لما 
من اقتصارهم عل المسائل المعتمدة مثلآء أو جمع المسائل الغريبة والنادرة» أو 
التمييز بين الغث والسّمِين في الفتاوئ, أو الجمع والاستقصاء بدون تمييز. 


۳ 

ومن يكثر القراءة في الكتب يتعرّف عل مناهج أصحابهاء ودرجة اعتماد 
مسائلهم» ومنزلة كتبهم بالنسبة لغيرهاء ومدى اعتاد الفقهاء عليها واعتبارهم ها 
بكثرة نقلهم عنها علل سبيل التقرير لا الرد والنكير. 

وار مسا يمكن الطالب:مرة .إدواك :طلقا الكمو هو البحيث بوالشفيب» 
وذلك بمراجعة المسألة الفقهيّة في عامّة الكتب بحيث يلاحظ تعامل الفقهاء معها 
وكيفيّة عرضهم لها وترجيحهم فيها فيقدّر المقام لكل كتاب منها. 

فمعرفة الكتب المعتمدة من غير المعتمدة أمرٌ مهم في التمييز بين الكتب» 
وينبغي التنبّه أنَّ عدَّ الكتاب من الكتب غير المعتبرة لا يعني عدم الاستفادة منه» 
بل الأخذ منه بحيطة وحذرٍ لعالر متبضّر حافظٍ للمذهب وعارف بالمسائل 
المعتمدة. ّ 

وهذا ما يؤكده الإمام اللكنوي بقوله": «إنَّ الفقهاء جعلوا «القُنية»» 
و«الحاوي» من الكتب الغير المعتبرة» ومع ذلك أجازوا التقل عنهاء وأخذ ما فيهاء 
بشرط أن لا يُخالف ما فيهما ما في الكتب المعتيرة» وأباحوا الاعتماد عَل ما فيهها من 
المسائل إذا وافقت الأصول المعتمدة» وهذا إنَّ)ا تحصل لمن له سعة علم ونظرء 
وقوة حفظ وبصرء قيباح لَهُ الأخذ عَنْ مثل هَذِهِ الكتب غير المعتبرة. 

وأما من ليس له علم ولا فهم» ولا له امتياز بين الحسن والشَّومء وال هدهد 
والبوم» ولا له عرفان بصِحّة ما فيها وسقمهاء وصوابها وخطأهاء ومعروفها 
ومنكرهاء وجل مقصده إِنَّ) ا لجمع والتّرتيب» والسّجع والتأليف. من غير التزام 
المياقة وقيرو ل لط عن للق د حل له القن وك لبي نو وا 
e‏ 
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ولا بد من الوقوف عل أسباب عدم اعتماد الكتب؛ ليتمكّن من خلالها 
معرفة الكتب غير المعتمدة التي (ريّصرٌّح الفقهاء باعتمادها وعدمه. وبدون معرفة 
الأسباب يجعل حكم عدم الاعتماد واحدٌ في كل كتاب نصّوا علن عدم اعتماده» 
وهذا خطأ كبير؛ لأنْ عدم الاعتماد قد يرجع لسبب: كالاختصار الشديد للكتاب. 
أو فقد الكتاب» لا أنَّ مسائله ضعيفةٌ في نفسهاء فالأمرٌ يحتاج إى مراجعة الشروح 
والحواشي لفهمها مثلاً. 

ويجب التيقّظ إلى أنَّ هذه الكتب المختصرة المعتمدة لا يُفتى بها إلا بعد نظر 
وفكر ومراجعة للحواشي والشروح» وقد نبّه الإمام اللكنوي إلى هذا فقال”: «أما 
الكتب المختصرة بالاختصار الل فلا يُفتى منها إلا بعد نظر غائر» وفكر دائر» 
وليس ذلك لعدم اعتبارها؛ بل لأنَّ اختصارها يوقع المفتي في الغلط كثيراً». 

وقال: «وكذا لا يجترأ عن الإفتاء من الكتب المختصرة» وإن كانت مُعتمدة» 
ما إريّستعن بالحواشي والشرح؛ فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء»”. 

الثالث: معرفة أدلّة المسائل الفقهيّة. وهذا الأمر له جانبان: 

١.معرفة‏ الأدلّة الإجماليّة للمسائل الفقهيّة بدارسة علم اضر افقو 
الدّراسة والتمكن منه وضبط مسائله؟ 

وني نفس الأمر هذا هو الأمر الأهم في معرفة أدلّة المسائل» ولكن بسبب 
جعل هذا العلم نسياً منسيأء وقع تشككك كبير في المسائل الفقهيّة. 

وفي ظني علن قدر الضبط والتمكن جع سناتن ا 
السنة - يزداد يقين الطالب بالمسائل الفقهية وقوّةٍ الاستدلال لها وعظمةٍ المجتهد 
الصادرة عنه. 
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وأقتصر هاهنا علك فكرة واحدة مجملةٍ تين هذاء وهي أن للفقهاء طريقاً 
خاصّاً في الوصول للجانب الفقهي في حياة النبي يك وهو طريق النقل المدرسيٌّ» 
بأن يروي أقوال النبيّ © وأفعاله طبقة عن طبقة حتئ تصل إلى إمام مذهب» 
وهذا ما يُسمّئ: (علم أهل المدينة) عند المالكيّة» ويقول فيه ربيعة الرأي شيخ 
الك «ألفت عن آلف خر من واد عن واحد: آى أن طرق تقل الطقات 
مُقدّم على طريتق نقل الآحاد المشهورة عند المحدّثين» وهذا النقل هو المعتمد في 
مدرستي الحنفيّة والمالكيّة. 

ومّن وقف علل حيئيّاته حصل له غنية كبيرة عن كثير من الاستدلال» 
وتحصل له طمأنينة أكيدة في استناد المذاهب الفقهيّة إلى هدي النبيّ # وأصحابه 
الكرام . 

ومن لر يفهمه ولريعرفه سيبقئ في حيرةٍ عجيبةٍ من كثير من المسائل المنقولة 
عن أتمّة الفقهاء» فيدخل في الشك والريب» وليس هو حَقٌّ في نفسه. وإنَّ)ا الجهل 
منه بطريق القوم» ويكفيك عبارة الإمام الأصوليّ الجصّاص": «لا أعلم أحداً من 
الفقهاء اعتمد طريق المحدّثين ولا اعتبر أصوهم». 

فإذن هناك طريقة واضحةٌ بيّند للفقهاء في تمحيص الأدلّةٍ واعتمادها مقرّرةٌ 
في كتب الأصولء من لر يضبطها سيبقى في حيص بيصء لا سيا إذا حاكمهم 
ادن وهذا خطأ شاع في هذا الزمان» والله أعلم. 

O as 
الحدثين) ففي تقديري سببه: عدم اطلاعهم الكافي علل حقيقة التقل المدرسي‎ 
عند مجتهدي الحنفيّة» وعدم انتباههم إلى أصول الحنفيّة الخاصّة في 506 ما ورد‎ 
عن النبيّ ## - بطرقٍ فصَّلَها عيسئ بن أبان وذكرها الجصّاصٌ في «الفصول في‎ 


. ٤٠0۸:۲ ينظر: الحجوي» الفكر السامي‎ )١( 
.۲٤٤ :٤يواحطلا في شرح ختصر‎ )۲( 


٤٦ 
علم الأصول»» وقد توسّعت فيها في عدّة أبحاث . وهذا مما دعئ هذه المدرسة‎ 
أن تحاكي طريقة المحدّثين» فتخالف بعض فروع الحنفيّة» وتصحّح في الفقه بناء‎ 
علل الحديث لا علل التأصيل الفقهيّ في بعض المسائلء والإمام اللكنويٌ من هذه‎ 
المدرسة؛ ولذا وصفه الكوثريٌ بقوله": «له بعض آراء شاذّة» لا ثُقبل في‎ 

الذعي 

وعلل كل فهي مدرسة ها وجودها في المذهب تمل اتجاهاً أيّد المذهب 
الحنفيّ حت بطريق المحدّثين» فجزاهم الله خير ال جزاء. 

".معرفة أدلّة المسائل التفصيليّة» ونعني به الوقوف عل الدليل من القرآنء 
أو السنةء أو الإجماع» أو القياسء أو الاستحسان. أو الاستصحابء أو قول 
الصحاي» أو غيرهاء بخصوص كل مسألة من مسائل الفقه. 

وهذا الأمر في هذا الزمان خاصة أصبحنا بحاجة ماسّة له؛ بسبب التشكيك 
الكبير في مسائل أثمّة المذاهب بأنَّه لا دليل عليهاء فكان لازماً على الطالب أن 
يقفَ عن دليل خاصٌ لا سيها من القرآن والسئّة لمسائل مذهبه الفقهيّ؛ ليكون 
علل بصيرة في ذلك» وليطمئنٌ قلبه» وليتمكّن من تقديوه عند الإجابة» وليبرهن 
أمام الموافقين والمخالفين عاك قَوَّةِ دليل فروع مذهبه» حتى يمنع التقوّل على أئمة 
لحن َ 

وبعد هذه الافادات في كيفيّة تكوين الملكة الفقهيّة» نحتاج إلى أن نتعرّف 
علن الفتوئ تعريفاً وصوراً؛ لأتها ما تدور عليه الملكة» ونتعرف أنَّ الجرآة عليها 
تكون لفاقد الملكة الفقهية. 





.۳۳۳ ني المقدمات ص‎ )١( 


۷ 


الدراسة الثالثة 
الفتوى وطرق معالجحة الجرأة عليها 

تمهيد: 

فرق هذه الصحتات عل نع الفسوق وأنراعهنا» وآن المرأة عليهنا 
لّن ليس أهلاً لها أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جبّار عنيد» فهو متقوّل عل الله 
علا ورسوله ئ بغير علم» وهذه كبيرة من الكبائر» وأثره في ضياع المجتمع 
وفساده كبير؛ إذ به تستحل المحرّمات» وتحرّم المباحات» ويعيش الناس في ضنك 
دید 

eA ARNE bS 
والتابعون وأئمّة هذا الدين ا وتواتر عنهم التحذير من هذا الأمر اللخطير» وقد‎ 
اتبعوا طرقاً ومناهج للخروج من هذا السبيل: كتربية أنفسهم وتلامذتهم علل‎ 
قول: لا أدري» وعدم تولي الإفتاء إلا من كان أهلاًء وتحمّل الجهات المسؤولة‎ 
مسؤوليتها في تتبع المفتين وأحواهم, والتزام منهجيّة واضحة للمفتي في كل‎ 
مذهب فقهيٌ بمراعاة قواعده وضوابطه.‎ 

و طلم ف رامنا جرا طن دين اک ایل ا کر ای ر با 
شاء فيا شاء من أحكام شرع الله كك من غير علم ولا معرفة» فمن أعجب ما نرئ 
إذاانناطرتكت نسالة شرعَيّة يسايق الماضرؤن للشوضن فيها» وكان أخكام 
الذي اة رسا ودل لك حرمو هر شيط ولاق 


۸ 

فيقول أحذهم: من وجهة نظري كذاء ويقول آخر: من وجهة نظري كذاء 
رھ کد لوا ا بجنا عند ك3 ى القر وا ا ا 
عن وجهات نظر!. 

اد کے مت ااا و ی ا ع و 
عن رسول الله : «مَن كذب عل متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار»“ وغيره» وأيّ 
افتراء أعظم علل الله خلا ورسوله ب من الكلام في دين الله كك بغير علم. 

وأمرٌ الفتوى في دين الله غلا عظيعٌ وخطي؛ لتعلّق فلاح المسلم في دنياه 
وأخراه به؛ لأنَ انتظامَ الحياة البشريّة بطريقة سويّة مترنّب عل التزام المرء بأحكام 
ربّه كن وكذا تحقيق رضا الله ل ودخول جنته. 

ولما يتعلّق بها من المخاطر الجسيمة من ضياع الدين والعرض والنفس؛ إذ 
بتخبّط الناس في الفتيا وولوجها من ليسوا أهلاً لما فأحلّوا الحرام وحرّموا الحلال 
حت أباح بعضهم صوراً من الزناء وآخرون صوراً من الرّباء وأجاز آخرون قتل 
ال وا عل امال دی فت 

ففي هذا البحث نقف على معنن الفتوىل ومشكلة الجرأة عليها. 

أولاً: الفتوى لغة واصطلاحاً: 

الفتوئ لغةٌ: اشتقاقها من الفتى؛ لأئَّها جوابٌ في حادثة أو إحداث حُكم أو 
تقويةٌ لبيانٍ مُشكّل": وهي اسم من أفتئ العالرإذا بين الحكمء واستفتيته سألته أن 
يفتي» والجمع الفتاوي بكسر الواو عاك الأصلء وقيل: يجوز الفتح للتخفيف”. 

واصطلاحاً: بيان الحكم الشَّرعي عند السَوَالء وقد يكون بغير سؤال ببيان 
حكم النازلة؛ لتصحيح أوضاع الناس وتصرّفاتهم”". 
)١(‏ في صحيح مسلم 5: /519. 


(0) ينظر: المغرب7: .١77‏ 
() ينظر: المصباح 7: 577. 


() ينظر: قرار رقم /۲()٠١۳(‏ ۱۷) فقرة (أولاً) مجلس مجمع الفقه الإسلامي. 


۹۹ 

والاقتصار في التعريف على أنه البيان للحكم الشر-عي كافيٍء وما بعده 
كرة كرس الغريت مق تحيت أن البيان فكو أقركون بالسوال أو وة وخ 
متوافق مع المعنئ اللغويٌ السابق» فليس بشرط أن يكون ناتهاً عن سؤالء وإنَّما 
هو البيان مطلقاً. 

وقال شيخنا العثماني": «فمعنئ الكلمة في اصطلاح اليوم: الجواب عن 
ماله كيده عو ما عقون الور ينية دون الشرعية لأن المفتي لا يجيب عن الأحكام 
الأ عة اة ف وبل رن فين هن مساق و اغتقاد تف وكين سعك 
لخا إسنادها .وما إل لك مو ااا ماق بالاو وغو 

وهذا علل المعنى العام؛ لكر المشهور في بلادنا أنّا خاصة ببيان الحكم 
sS‏ 

aS 
لقران العريع أو برخي قار جنار وي الي الكريم ان اكوانها عن سوال أو‎ 
4 بيان نازلة في عهد النبي 44 ... # وَيَسْتَمبُوئكَ فى السا قل ل آله بُمْتِيحَكُمْ فيهنً‎ 
,.٠١۷ النساء:‎ 

والثانية: الفتوى الفقهية: ما يبوح بها فقيه من الفقهاء لا كجواب عن سؤال 
ني حادثة خصوصة» وإنا عند تفريعه للفروع» أو في جواب سؤال عام من غير 

والثالثة: الجواب عن الشَّؤال في واقعةٍ معيّنةٍ بتنزيل الفقه الكلي علل الموضع 
الجزئيٌ» مثل أن يسأل عن رجل معيّن ترك والديه وزوجة وابئاً وبتتاًء فكيف 
تقسّم تركته بين ورثته؟ وأكثر ما يطلق لفظ الإفتاء عن هذا النوع”". 
)١(‏ ني أصول الإفتاء ص4 معارف. 
(0) ينظر: أصول الإفتاء ص ١١-94‏ معارف. 


وهو تقسيمٌ لطيف. مطابقٌ للواقع من تفسي رما صدر عن المجتهدين من 
اتل وها تب به عند الالء إلا آله بنجي ذف الم الأول ننه لان كل 
ماصدر عن الشَّارِع الحكيم سواء كان في القرآن أو الحديث من فتاوئ, تحتاج 
قبل العمل به إلى نظر المجتهد من حيث النسخ أو التأويل أو المعارض أو البيان. 

وبالتالي دخلت في ضمن القسم الثاني؟ لاا اض هن الاجتهاذات 
الفقهية فيا سبق ذكره» وذكر هذا القسم موهم للغاية» حيث يجعل الاجتهاد علل 
نوعین: ما يکون صادقاً» وما يكون مشكوكأًء فم صدر بوحي يعتبر» والصادر عن 
الل ی 

E E Noe NE ENG, 
جمیعاًء لاحتیاجھا جمیعاً للاجتهاد ألا ترئ أنَّهِ إن كان وحياً بحديث نحتاج إِك‎ 
الاجتهاد بثبوته وعدمه؛ والاجتهاد في التوفيق بينه وبين غيره وفهم معناه إلى غير‎ 
ذلك من الاجتهادات التي لا تخرججه عن الظنٌّ الموجود في فتاوئ المجتهد.‎ 
وكذلك إن كان وارداً في القرآنء ألا يحتاج إلى فهم المقصود منه. والجمع بينه وبين‎ 
بقيّة الأدلّة» وغيرها من الأمور الاجتهاديّة التي تلحقه. وتلحقه بالظنّ عند‎ 
ا‎ 

فلم يبق في الحقيقة عندنا إلا الأمور الاعتقاديّة التي يكفر جاحدهاء والتي 
تعد من المعلوم في الدين بالضرورة» مثل اعتقاد أنَّ الظهرٌ أربع ركعات؛ وصيام 
اوا اوا :وائزة لطر ا و ن ا 
الثاني والله أعلم وعلمه أحكم. 


0١ 

ثانياً: الجرأة على الفتوى: 

بمعنئ الإقدام عن إجابة السائل عن حكم شرعيّ من غير تنبت وتدبّر". 

الأؤل: منعٌ الجرأة على الفتوى في القرآن: 

في القرآن الكريم :بي عن الجرأة ع الفتوئ تُرشد إليها الآيات الدالّة عن 
أنَّ علم الإنسان قليل ومحدود كقوله جَللة: جوم اوش يِن اياي لايد ل £ الإسراء: 
وقوله كك: لإ وَمَوْقَ كل ذى وأو عَِيمٌ  )©(‏ بوسف: ٠٧‏ وقوله : وفُل ري 
دن عِلَمَا (09) )4 طه: .1١4‏ 

فطالما أنَّ علم الإنسان قليلٌ يجب عليه أن لا يتكلّم فيا لا يعلم؛ لا سيا أنَّ 
الله خلا أمره بالسؤال والرّجوع إلى أهل الاختصاص في كل علم وفنٌ» فقال كك: 
قتعلا أخل الاو روغ لقاو  @‏ دد .. 

فلم يعد مستحسناً عند ذوي العقول الخنوض فيا لا يعلم» لا سيا في دين 
اا ع و وه ا 
حَللٌ وهنذًا حرام روأ عل او الک ب لی الزیں يقرو عل آلو آلکزب افلخ © ی النحل: ١١١‏ 
وقوله کك: فل ٤آ‏ اوت کک آرم ا 0 54 

قال الإمام الزخشري”: «كفى بهذه الآية زاجرةً زجراً بليغاً عن التجوّز في) 
يسأل من الأحكام» وباعثة على وجوب الاحتياط فيهاء وأن لا يقول أحد في شيء 
جائز أو غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان» ومّن إريوقن فليتق الله كِكَ وليصمت» 
وإلا فهو مفتر عل الله تعال». 


(؟) في الكشاف ”7: .71١‏ 


o۲ 
والتجرؤ علك الفتوئ يوصل للإفتاء بغير علم» وهذا من الكبائر؛ لأنّه‎ 
يتضمن الكذب علل الله ع ورسوله يِل ويتضمّن إضلال الناسء قال غله:‎ 
بير الح وان ترک اله‎ SS كلما‎ + 
ما ر رل ہو ساطدنا وأن تَمُولُوا عل أل ما كُعَليوَنَ (5) آ الأعراف: 55؟ إذ قرنه‎ 

بالفواحش والبغي والشرك”. 

الثاني: منع الجرأة على الفتوى في السنة: 

ولريقف النهي علل هذا التجرؤ عن نصوص القرآنء بل إِنَّ المسنّة النبوية 
مشحونة بالعديد من الأحاديث المرشدة إلى ذلك. منها: قوله يَل: «من أفتي بِقُتيا 
غير تبت فنا إثمه علل الذي أفتام»”» وقوله يك: «إنَ الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من صدور العلماء» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتئ إذا إريبق عا ماً 
اتخذ الناس رؤوساً جهالآًء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلّوا وأضلّوا»”. 

وروي عنه 5: «أجرؤكم علل الفتيا أجرؤكم علل النار»*» أي: أقدمكم عن 
دخوها؛ لأنّ المفتي مين عن الله غل حكمه» فإذا أفتى على جهل أو بغير ما علمه 
أو تهاون في تحريره أو استنباطه فقد تسبّب في إدخال نفسه النار لجرآته علل 
المجازفة في أحكام الجبّار©. 

وبيّن يذ أنَّ طريقٌ العلم السؤال لا التهجّم عليهء فقال #: «ألا سألوا إذار 
يعلموا فإنَّا شفاء العىّ السؤال»”» قال الشيخ عطية صقر": «هذه بعض 


. 77 الموسوعة الفقهية الكويتية۳۲:‎ )١( 

(۲) في سنن ابن ماجه٠: ٠۲١‏ ومسند أحمد۲: ۳۲١‏ وسئن الدارمي١:‏ 594. والمستدرك :١‏ 187 . 
(۳) في صحيح البخاري۱: 5٠‏ وصحیح مسلم٤:‏ ۲۰۵۸ . 

.5١ :١ءافخلا رواه ابن عدي عن عبد بن جعفر مرسلاً» ى) في كشف‎ )٤( 

(6) ينظر: فيض القدير١: .7١6‏ 

() في سئن أبي داود١‏ : 97 وسنن البيهقي الكبير١:‏ ۲۷۷ وسنن الدارقطني :١‏ ۱۸۹ . 

(۷) في فتاوى الأزهر ٠إلا9١.‏ 


or 

النصوص التئ تدلّ على أنَّ الإنسان مهما بلغ من العلم فلن يحيط بكل شيء علم)ء 
وأنَّ الجاهل بالحكم يجب عليه أن يسأل المختضّين» ومّن أفتئ بغير علم فقد كذب 
E E‏ ا E‏ 
وههذا لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم... 

والنبي #5 ئل عن الروح وعن أهل الكهف وعن ذي القرنين» فلم يجب 

حتى نزل عليه الوحي. غير عابئ با يقوله المشركون والأعداء عندما تأخر الوحي 
عن الإجابةء ونا شل عن خير البقاع وشرها قال: حون أسأل جريل: 

فعن ابن عمر ذه : «إنَّ رجلاً سأل النبي : الالح اط ارق 

حت أسأل جيريل. فسأل جيريلء فقال: لا أدري حتئ أسأل ميكائيلء فجاء 
فقال: خير البقاع المساجنه وك ها اوا وره ت غل ع 
ويرسم للناس مَّن بعده الطريق الأمثل لنشر العلم والإجابة على الأسئلة. 

الثالث: منع الجرأة على الفتوى عند الصحابة #د: 

فمن أراد سلوك طريق السلف من الصحابة وتابعيهم * في هذا الباب» 
فسيجد أنَّ فعلّهم وقوكّم يدل علل اجتناب المخنوض في أمر دون علم فيه. 
والتهيّب من أمر الفتوئ؛ قال البرّاء بن عازب ك: «لقد رأي ثلاثمئة من أهل 
بدرما منهم من أحد إلا وهو يحبٌ أن يكفيه صاحبه الفتوئ»”. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليك 5 قال: «أدركت عشرين ومئة من الأنصار 
من أصحاب رسول الله #5 يسأل أحدهم عن المسألةء فيردّها هذا إلى هذاء وهذا 
إلى هذاء حت ترجع إلى الأول»» وفي رواية: «أدركت عشرين ومئة من أصحاب 
النبي يك فم| كان منهم محدّث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث» ولامفتٍ إلا ود أن 
أخاة كقاد الف 
)١(‏ في صحيح ابن حبان؟ : 51/5 . 
(۲) في الفقيه والمتفقه۲: ٠١١‏ . 
() في الزهد لابن المبارك ١‏ :» وسنئن الترمذي0: 5 ٠‏ 5» والمجموعا: ۷۳. 


6 
فهؤلاء الذين ربّاهم خيرٌ الخلق سينا محمّد يي كانوا ينظرون إلى خطورة 
أمر الفتوئ» ويحترزون عنه مع أهليتهم له؛ خشية الخطأء وخوفاً من ٠‏ الله عل 
بالتكلّم في دينه بغير علم؛ وقارن حاهم بحال أهل زماننا: كما فعل الإمام 
الكوثري ذه": «ولولا خوف السلف من إئم كتم العلم لا كانوا يتصدّون للإفتاء 
بالمرّة» وفي هذا الصدد روايات كثيرة عن رجال الصدر الأول تدل على مبلغ 

احترازهم من تبعة الإفتاء. 

ولكن نرئ الناس اليوم عن خلاف ذلك يتزاحمون عل الفتيا ويتسابقون في 
حمل التبعة» فما من محلة أو صحيفة في البلد إلا وفيها فتاوئ عن مسائلء وكذلك 
ليس لطائفة اللامذهبية مجلس وعظ وتذكير إلا وفيه افتقات علل الفتوى في 
التوحيد والفقه» حتئ أنَّ الكاتب البسيط لا يرئ بأساً أن يفتي الناس في أعوص 
الال وا رها تاي 

وقول هؤلاء العظام بو جلت تعلير بن EN‏ 
الله ۵ فعن ابن مسعود وابن عباس 8 #: دمن أفتئى عن كل ما سيل فهو 
مجنون»”» وهذا الجنون نابعٌ من أنَّه سيهلك نفسه وغيره بفتاواه؛ لأنَ الرشيد من 
يُنزل الأمور منزلتهاء ومن ذلك عدم كلامه إلاعن علم» فحال من يتكلّم بغير 
علم كحال من فقد عقله وجن. 

قال الحكماء: «مِن العلم أن لا تتكلم فيا لا تعلم بكلام مّن يعلم» فحسبك 
خجلا من نفسك وعقلك أن تنطق با لا تفهم, وإذا إريكن إلى الإحاطة بالعلم 
من سبيل فلا عار أن تجهل بعضه. وإذا إريكن في جهل بعضه عار فلا تستحي أن 
تقول: لا أعلم في| لا تعلم»". 
() ني المقالات في مقال خطورة التسرع في الإفتاءص77/8. 


(0) ينظر: المجموع١:‏ “ا/ا» وأصول الإفتاءص”. 
(") ينظر: فيض القدير١: .7١0‏ 
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الرّابع: منع الجرأة عن الفتوى عند الأئمة: 

هذه المكانة العظيمة للإفتاء والخطر الجسيم في حمل عبئها بوصفها بياناً 
لحكم الله جل في أمور الدّين والدّنياء جعلت أهل الفتوئ يتحرّجون كل التحرّج 
عند استفتائهم؛ مخافة تبعات الفتوئ الثقيلة» ويتدافعونها عن أنفسهم؛ لمامرٌ من 
التحذير الشديد في القرآن والسنة وآثار الصحابة د من القول عإ الله جلا بغير 
علم» وهذه بعض عباراتهم الدالة عن ذلك: 

فعن أبي يوسف ذه سمعت أبا حنيفة #ه يقول: «لولا الخوف من الله علا ما 
أفتيت أحداً لكون المهنأ لهم والوزر علينا»". 

وقال ابن المنكدر ه: «المفتي يدخل بين الله ل وبين حَلّقهء فلينظر كيف 
يفعل» فعليه التوقف والتحرّز لعظم الخطر»» وقال: «يريدون أن يجعلونا جسراً 
يمرّون علينا عل جهنم» فمّن سل عن فتوى فينبغي أن يصمت عنها ويدفعها إلى 
مَن هو أعلم منه بهاء أو مَن كُلَّفَ الفتوئ بها وذلك طريقة السلف»". 

وقال أبوخصِين الذي #: دن أحدكم ليفمي في المسألة؛ ولو وردت 
اموي وناك عل لاطي 

وكان الإمام مالك ذه إذا سّئل عن مسألة كأنّه واقف بين الجنة والنار» 
وعَلََّ عليها الخطيب البغداديٌ» فقال: «ويحق للمفتي أن يكون كذلك» وقد 
جا الا ل ع ا رف فا قا »«وضيان إل فتواه شن غير 
مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل» بل سَلَّم له وانقاد إليه إنَّ هذا لمقام خطر 
وطريق وعر». 


.7 57 ينظر: الجواهر المضية؟:‎ )١( 
.5١5-5؟٠١6‎ :١ريدقلا ينظر: فيض‎ )0( 
.١5/8 ينظر: الفقيه والمتفقه؟:‎ )۳( 
. ٠٦۸ في الفقيه والمتفقه۲:‎ )٤( 
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وقال الإمام سحنون د: «أشقئ النّاس من باع آخرته بدنيا غيره». 

وقال المحدّث سفيان ه: «أدركت الفقهاءً وهم يَكرهون أن يجيبوا في 
المسائل والفتيا حتئ لا يجدوا بُدَاّمن أن يفتوا»» وقال: «أعلم الناس بالفتيا 
يغبا العام يرا ا ماهم قرا 

وبكئ الإمامٌ ربيعة #ه فقيل: ما يبكيك؟ فقال: «استفتي مَنْ لا علم له 
وظهر في الإسلام أمر عظيم»» وقال: «وَلبَعضُ من يفتي ههنا أحقٌ بالسجن من 
الس اق»". 

الثاً: طرق معالحة الجرأة على الفتوى: 

بعد هذا الاستطراد في بيان عظم أمر الفتوئ وخطورته لا بد أن تكو نلنا 
وقفة متأنيّة في ذكر بعض الطرق الناجعة للخروج من هذه الجرأة التي أوقعت 
الأمة في مزالق ومهالك. ومنها: 

أولاً: ترويض النفس على قول: «لا أدري»: 

وذلك بتعظيم مخافة الله ڳلا في القلب» وترك غرور النفس والتواضع» فإِنَ 
من أكبر مداخل هذا هو التكبّر والتعالي؛ وليكن شعارك دائاً في كل ما لا تعرف 
هو شعار السابقين من سلف هذه الآأمة وخلفهاء وهو قول: «لا أدري»» و«الله 
1 

فعن الإمام الشعبي ه أنه قال: «لا أدري نصفٌ العلم»” وقيل: لولا 
خشية التكاسل والتباطؤ عن طلب العلم لقلنا: إا العلم كلّه» وقال ساجقلي 
زاده": «ولعل وجه كونه نصف العلم: ل مَن جهل شيئاً وجهل جهله به کان 


. ٦۳ ينظر: الآداب الشرعية؟:‎ )١( 
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مجهوله من أمرين» وهذا هو الجهل المركب» ومن قال: لا أدري علم جهله به. 
وبقي علمه بذلك الأمر». 

ومن الآثار الواردة عن الصحابة # في حثهم علل القول «لا أدري» و«الله 
أعلم»: 

عن ابن عمر 5ه قال: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا 
دو 

وعن ابن عبّاس #: قال: «إذا ترك العالر لا أدري ا 

وعن ابن مسعود #ه قال: «مّن عَلِمَ منكم عل فليقل به ومن لريعلم 
فليقل: الله أعلم» فإِنَّ مِن العلم إذا سعِل الرجل عن ما لا يعلم أن يقول: الله 
أعلم»". 

وعن علي ذه قال: «يا بَرّدَها عن الكبد, إذا سُئل الرجل عم لا يعلم أن 
يقول: الله أعلم»". 

وعَلَّقَ احافظ السخاويّ بعد ذكر هذه الآثار“ فقال: «وقد كثر إغفال لا 
أدري» وترك الحوالة على مَن يدري» فعمّ الضرر بذلكء نسأل الله التوفيق 
والسلامة». 

وما سلكه صحابة رسول الله يك تبعهم عليه أئمّة الدين؛ فتوقف الإمام أبو 
حنيفة ذه في مسائل عديدة وإريجب. وسيل الإمام مالك #ه عن ثان وأربعين 
مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري» وربّا کان يسال عن خمسين مسألة» 
فلا نِيبُ في واحدة منها". 
)١(‏ في المعجم الأوسط١:‏ 7519. 
(۲) في المدخل إلى السنن الكبرئ۲:۱۸۷. 
(۳) في مسند الشاشي ٠٤٠١ :١‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲: ١٠۱۹ء‏ وسنن الدارمي٠:‏ ۷۳. 
() في مسند أحمد٤‏ : ۸١‏ والمستدرك١:١١٠.‏ 
)٥(‏ في المقاصد الحسنة۱: ۲۳۸. 
(5) ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص۷۹» والمجموعا: ٤١‏ . 
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وهذه كلهاصور مشرقة عن السلف» ترينا إلى أي حدٌ كانوا يخشون الفتوى 
بغير علم» علل الرغم من الأمر بتبليغ الدعوة والتحذير من كتم العلم» رجاء أن 
تكون نبراساً لكل من عنده بعض العلم أن يقف عند حَدّه» ولّن عنده رغبة في 

نشر العلم أن يكون متثيّتاً في يقول» وألا يتعصّب أحدٌ لرأي اجتهاديٌ عرفه". 

ثانا أن فون الجهات المسؤولة تتبّع حال المفتين: 

فتقرٌ مَن كان أهلاء وتمنع غيرّه» وهذه سنة مضت من عهد الصحابة د 
فقد كان عمر #ه لا يسمح لأي من الصحابة بتحديث الناس وتعليمهم؛ إذ نمئ 
الصحابي الجليل أبا هريرة #ه عن التحديثء فقال له: «لتتركنّ اللحديث عن 
رسول الله #6 أو لالحقتك بأرض دوس)». وقال لكعب طله: «لعتركر اديت أو 
لأحقتك بأرض القردة»”. 

وهذا النهي من سيدنا عمر 5ه؛ لأنَّهِ في ذلك الوقت كان كبار الصحابة #: 
أحياء» وسيدنا أبو هريرة 5ه متأخر في إسلامه بالنسبة لهم؛ فهم أولى بالتحديث 
والفتوى منه» حتئ إذا ما جاء عهد سيدنا عثان #ه جلس أبو هريرة ذه 
للتحديث والتعليم. 

وهذا الأمر كان متبعاً في عهد بني أمية» حتى في موسم الح يُمنع أن بفتي 
الناس إلامّن وثق في علمه ودينه» قال ابن كيسان: «اذكرهم في زمان بني أميّة 
يأمرون بالحبٌ صائحاً يصيح لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح»". 

وأيضاً حرص بنو العباس وغيرهم عل هذاء قال ابنُ وهب #ه: ««حججت 
سنة ثان وأربعين ومئة وصائح يصيح: لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وابن 


(€) 


المالجشون» 


(۱) ینظر: فتاوی الأزهر .١91/:١١‏ 

(۲) في تاريخ أبي زرعة١:‏ 2587 والبداية والنهاية4: 2٠١7‏ وتاریخ ابن عساکر۱۹: ١۷١۱ء‏ كا في 
سير أعلام النبلاء۲: ٠١٠-٠٠٠١‏ قال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص۷٥‏ . 

(5) ينظر: طبقات الشيرازي ص 07. 
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وهذا الفعل من الدول الإسلاميّة المتتابعة؛ لما فيه المصلحة العظيمة ع لل 
مجتمعاتهاء ودرءاً للفساد والفحشاء الذي يعم لو ترك الأمر هكذا؛ لأنَّ أعل 
هوى إن إريعاقبوا علل هواهم فسيفسدون علل الناس حياتهمء إذ لا بُدَّ للحق من 
قوّة تدافع عنه وتنصره؛ فعن سيدنا عثمان 5د: «إنَ الله جل يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن»". 

لذلك صرّحَ كبارٌ العلماء بوجوب ذلك على إمام المسلمين» فذكروا قول 
الخطيب البغدادي: «ينبغي للإمام أن يتصمّحَ أحوال المفتين» فمّن صَلُّحَّ للفتيا 
أقرّه» ومن لا يصلح منعه» ونهاه أن يعود. وتوعّده بالعقوبة إن عاد. وطريق 
الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوئ: أن يسأل علماء وقته» ويعتمد أخبار الموثوق 
به»» وأقرٌوه عليه: كالنووي”". وغيره. 

وقال الفقيه الماورديّ #"': «وأما جلوس العل)ء والفقهاء في الجوامع 
الداع رائاض ب الاعرو ولخي نكل سرب لاسي جر عن تيه أو ل 
يتصدّئ لما ليس له بأهل فيضل ا و اه ... وللسلطان 
فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقراره أو إنكاره». 

الثاً: التزام قواعد وضوابط الفتوى المتبعة في كلّ مذهب فقهي: 

فلا يحل لكل أحد أن يفتي بها شاء من أي مذهب شاء دون مراعاة ضوابطه 
وقيوده المنصوص عليها في كتبه» فعلم الفقه كغيره من العلوم له أسسه التي بني 
عليهاء والتي لا يجوز أن يتكلّم فيه أن يتناساها أو يتجاهلها. 


)١(‏ ينظر: الجد الحثيث ص ٠‏ قال السرخسبي في شرح السير الكبير ١59 :١‏ : «فإن امتناع الاس 
ما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفاً من الله عله وبه ورد الأثر: إن الله يزع 
بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن». 

(۲) في المجموعا:٤۷.‏ 

(۳) في الأحكام السلطانية ص۲۳۷. 


ومعلومٌ أنَّ المفتي على صورتين: 

الأول أن بكر ك عدا طلقا فجي الببائل باج ادة من الكتاب 
والسئّة» وهذا النوع من الاجتهاد عند أهل السنة إجمالاً ظهر فيه علماء كثر علل 
مدار التاريخ الإسلاميء لكن الذين اعترفت لهم الأمّة وتلقت اجتهادهم بالقبول 
من بين كل هؤلاء هم الأمّة الأربعة: أبو حنيفة» ومالك. والشافعيٌ» وأمد #: 
فحسبء وحصول مثل هذا الاجتهاد للمتأخرين متعسّر جداً. 

الثاني: أن يكون ملتزماً مذهباً فقهيّاء يحفظ مسائله» ويضبط فروعه» ويدرك 
أصولهء بأن درسّه عن المشايخ الكبار» وأجازوه بالإفتاء فيه فهو حافظٌ وناقل 
مين لاجتهاد أصحاب هذا المذهبء ويمكن أن يترقّئ به الأمر فيتمكنَ من 
الاجتهاد فيي| جذ من مسائل على قواعد وضوابط مذهبه. 

وهذا النوع من الاجتهاد والإفتاء هو ما مشت عليه الأمة في قرونها بعد 
الآئمّة الأربعة» فكان أصحابٌ المذاهب هم المفتون في الدول الإسلاميّة المتعاقبة. 
وهم من يتولّ القضاء والتدريس وغيرها من الأمور الدينيّة في الدول. 

وهنا وسع أمّتنامن الإفتاء والاجتهاد المذهبي في عصورها الذهبية عندما 
كانت دولتها متدة الأطراف وكان الحكم لما في الأرض لا شك أنّه يسعناء 
وَيُمَكَدنا من إرجاع عرّتنا وكرامتنا ومجدنا؛ إذ لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إل 
ديننا القويم» والتمسك بأحكامه الصحيحة» وطريق ذلك الالتزام والتمشك 
با لمذاهب الفقهية المشهورة» فهي تمثل الدين الصحيحء الذي حمل رسالة الوسطيّة 
OER‏ 

فعلل كل مَن يتصدّر للإفداء أن يلتزم مذهباً فقهيّاً ويراعي ضوابطه 
وأحكامه فيا يفتي بعد أن يكون مؤهلاً لذلك. ولا سبيل للخروج من هذه 
الفوضى والاضطراب الدينيٌ والفقهيّ والجرأة على دين الله إلا بمراعاة ذلك» 
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وهذا ما أقرّه المؤتمر الإسلاميّ المنعقد في عمان 5 -57/7/ 6٠٠7م‏ إذ نصّوا علل ما 

«إِنَّ الاعتراف بالمذاهب الفقهيّة في الإسلام يعني الالتزام بمنهجيّة معيّنة في 

الفتاوئ: فلا يجوز لأحد أن يتصدّئ للإفتاء دون مؤهّلات شخصيّة معيّلة يحدّدها 

كن مشي ر رر ا ا دون ا ا امد هي ولا عدر لاجد أن 

يدعي الاجتهاد ويستحدث مذهباً جديداً أويقدم فتاوئ مرفوضة تخرج 
المسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقرٌ من مذاهبها». 

وهذا ما أكدته قمّةمنظمة المؤتمر الإسلاميّ المنعقدة في مكّة /ا- 
٠٠0/١١4‏ في بيانها الختاميّ» ومنه: «التنديد بالجرأة عن الفتوئ من ليس 
اهلا فاا بحت عر وخا ع قو اعد ان و ا وا افر سن م اه 
المسلمين» وهذا يوجب التأكيد عن ضرورة الالتزام بمنهجيّة الفقوى ك أقرّها 
اللا 

وهذه المنهجيّة في الفتوئ وعدم الجرأة فيها إن انبعت تحقق أهداف «رسالة 
عنّان»» ففي كتاب «إجماع المسلمين»'": «وهدف محاورها الثلاثة (حول التكفير 
والمذاهب والفتاوئ): 

.١‏ وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض بسبب خلافات عقائديّة ثانوية 
حقيقيّة أو خياليّة»» وني ذلك التكفير حرماهم بصورة إجراميّة من حقوقهم 
وإباحة قتلهم وخلق الفتنة في الأمّة. 

۲. اعتراف كل المسلمين بعضهم ببعضء ونتيجة لذلك توحيد الأمّة 
وبالتالي تقويتها. 


() ينظر: إجماع المسلمين ص 77-17. 
(1) إجماع المسلمين ص/17-/”7. 


۲ 

۳. وقف أو علل الأقل تعرية الفتاوى غير الصحيحة علل أيدي الجهلاء 
الذي هم غير موهّلين لذلك» والتي تضلّل الناس بكل أنواع الأفكار الخاطئة 
والمدمّرة التي ينتج عنها أشكال من السلوك والأفعال الخاطئة...». 

وقد فصّل ما سبق ذكره وأبانه ووضحه فضيلة شيخنا المفتي العثمانيّ فقال: 
«إنَّ الإسلام لا يعترف بنظام الكهنوت الموجود في المسيحية وغيرها من الأديان» 
فالحكم كله لله غَللةْ ولرسوله يِه أما العلماء فائَّهم لا يشرّ_عون الأحكام, وإنّما 
يشرحون ما ثبت من القرآن الكريم والسنة النبويّة المطهّرة» وبالرغم من نفي نظام 
الكهنوت. فإنّهِ لا بد لشرح أحكام الشريعة من مؤهلات تمكن الشارح من الفهم 
الصحيح لنصوص القرآن والسنة. 

فالمفتي ني الإسلام ليس مشرعاً للأحكام؛ وإنَّ) هو شارحٌ ومبيّنٌ لما شرعه 
الله غلل في كتابه أو في سئة نيه #4 ولما استقرّت عليه الشر_يعة عبر القرون» 
وبعبارة العلآمة ابن قيم الجوزية 5ه: إِلّه موقع عن الله كك. 

فلا يجوز الإفتاء لكل مَن هبّ ودبٌء فإنَّا مسؤولية عظيمة لا يؤديها إلامَن 
تبحر في العلوم الإسلامية من التفسير والحديث والفقه والعقائد وأصوهاء كل 
ذلك لدئ أساتذة مهرة ورثوا هذا العلم جيلاً بعد جيل» وكذلك يجب أن يتصدّر 
للإفتاء أن يكون عنده معرفة تامّة بأحوال أهل زمانه وأعرافهم المتبعة. 

واالطريق التو ارك[ الذي عملت نه هده اة ر ارون ان عة دراس 
العلوم الشرعيّة إرتعتبر كافية في تأهيل المرء للإفتاء» حتئ يتدرّبَ لذلك لدى 
مفتِ موث من علماء عصره. فإِنَّ الإفتاء يحتاج إلى بصيرة دينية ومَلّكة فقهية لا 
تكاد تحصل بمجرّد دراسة الكتب. وإنَّ) يجب لذلك تجربة عملية. 

وهذا مثل الطبيب الذي لا يسمح له بمعالجة المرضى بمجرد دراسة علم 
الطبّء وإنَّا يشترط لذلك أن يتدرّب عبن ذلك عملياً لدئ طبيب ماهر له تجربة 
واسعة في هذا المجال» وهذا المعنى أكّد عليه العلماء الذين ألفوا كتباً في أصول 


۳ 

الفتوئ» وليراجع مثلاً: «آداب الفتوئ» للنوويّ» و«شرح عقود رسم المفتي» في 
«رسائل ابن عابدين». 

ومن المؤسف أنَّ هذه النقطة أغفلها اليوم كثير من الناس» فكل مَن اشتهر 
اسمه كزعيم سياميّ أو كقائد لحركة من الحركات فإنَّه لا يبالي بإصدار فتاوئ؛ 
ولو إرتكن عنده كفاءة مطلوبة في العلوم الشرعيّة» ونَّ الناس يغترون بشهرته 
فيعتبرون فتواه حكياً شرعيّآء ولو كان خالفاً لم استقرّت عليه الأمّة طوال القرون» 
فلا بد من نبذ مثل هذه الفتاوئ الشاذة التي لا تزيد المسلمين إلا شقاقاً وخلافاًء 
والتي تمق جمع المسلمين وتكسر قوّتهم» وتعضد مؤامرات أعدائهم»". 

رابعاً: أن لا يفتي إلا مَن كان أهلاً للفتيا: 

بأن يكون من ضبط العلم ودرسّه على المشايخ العظام؛ ليكون كن يندرج 
في حديث رسول الله ُ: «إنَّ العلماء هم ورثة الأنبياء»". 

وقد ذكروا في قواعد المفتي والمستفتي: «لا يجوز الإفتاء لكل مَن تعلَّمَ الفقه 
لدئ الأساتذة حتى تحصل له ملكة فقهيّة» وهذه الللكة يعرف بها أصول الأحكام 
وقواعدها وعللها ويميّر الكتب المعتبرة من غيرهاء ودليل حصول هذه اللّكة أن 
يأذن له مشايخه المهرة بالإفتاع»". 

قال الإمام مالك طيه: «ما أفتيت حت شّهد لي سبعون أن أهلّ لذلك» وفي 
رواية: «ما أفتيت حتئ سألت مَن هو أعلم مني: هل يراني موضعاًلذلك؟» 
وقال أيضاً: «ولا ينبغي لرجل أن يرئ نفسه أهلاً لشىء حتئ يسأل مَن هو أعلم 


وهذه النقطة لطوها نخصها بالدراسة اللاحقة. 


منه)) 


.٠٠١٤-۲۰۳ ينظر: إجماع المسلمين ص‎ )١( 

(۲) في سنن آبي داود۲: ۳٤١‏ وسئن الترمذي0: /5» وصحيح ابن حبان١:‏ 7/49. 
(؟) ينظر: أصول الإفتاء ص78. 

(5) ينظر: المجموع١:‏ "/1/5-1. 
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الدراسة الرّابعة 
معرفة الفقيه المفتى المعتبر 

تمهيد: 

إِنَّ ضبط مَن هو العالرالفقيه الذي يعتمدٌ عليه في الفتوئ أمرّ مهم للغاية» 
وقد بذلت جهدي في وضع ضوابط عامّة له؛ إذإرأقف عل دراسة خاصّة بذلك. 

وينبغي التفريق بين العلم والوغظ فليس كل واء طط عا ولابدمن 
الاعتراف لأهل العلم الشرعيّ عامّة والفقه خاصّة بالتخصّصء بعدم التعدَّي من 
الآخرين غير المؤمّلِين للكلام والإفتاء في العلوم الشرعيّة؛ لأنّه إخبار عن حكم 
الله عل ولا يملكه إلامَن دَرَسَ وضَبَطً وتخصّصٌ وتأمّلٌ لهذا العلم الشريف. 

والاعتراف للعالر بعلمه في الفقه ينبغي أن يتقيّدَ بأن يكون من أهل الورع 
والتقوى من يعمل بعلمه» وأن يكون عاماً وضابطاً لما يقوله ويعلّمهه وملتزماً 
بقواعد العلم من خلال تقيّده بأحد المذاهب الأربعة المعتمدة» وأن لا جرج في 
فتاواه عنهاء ولا يأخذ بالشاذ والضعيف في العلم. 

تعلوااد العبوايط RS‏ 
فعلمه وكلامه كسراب بقيع» يحسبه الظمآن ماء؛ لأنَّ العالرهو التقيّ الضابط لما 
يقوله» الملتزم بقواعد العلم في مذهب معتمد» غير خارج في فتواه عن المذاهب 
ال ف اول خاد واف يها 

ويمكن إدراك ذلك لمن تخصّص بالعلوم وأدرك حقيقتهاء وهذاما أشار 
إليه القرآن. وص حت به عبارات العلماء: 


560 

فالقرآن أخبرنا عن وصف عام للفقيه المفتي أنه من أهل الذكرء فقال: غَللة: 
سلو آهل لر ڪر نکر لا تكرت (2) )4 النبياء: 9؛ لأنَّ هذا الدين لا مسأل عنه 
إلامن هو من أهله» قال مالك: «كل علم يُسأل عنه أهله»» وقال القراقّ: 
«والمعتبر في كل فرنّ أهل الاجتهاد في ذلك الفنّ» وإن (ريكونوا من أهل الاجتهاد 
في غيره» فيعتبر في الكلام المتكلّمونء وفي الفقه الفقهاء, قاله الإمام»". 

وقال الإمام اللكنويّ ذيه": «إنَّ الله عل جعل لكل مقام مقالاه وحَلَقَ لكل 

فكم من فقيه غائص في بحار العلوم القاسية» عار عن تنقيد الأدلّة 
الأصليّة؟ 

وكم من محدثٍ نقَادٍ عار عن تفريع الفروع الفقهيّة وتأصيلها علل القواعد؟ 

وكم من مفسّر خائض في القرآن لا تمييز له في معرفة الأحاديث الصحيحة 
والسقيمة؟ ولا امتياز له بين المشهورة وبين المصنوعة؟ 

وكم من صوفّ سابح في بحار العلوم اللدنيّة عاجز عن درك ما يتعلّق 
I‏ 

وكم من عار متبحر جامع للعلوم الظاهرة لا مراق له في اللطائف الباطنة؟ 

إذن» لواب أن ننزل الناس مناز هم ونوفيهم حظهم. وَتَعْرِفَ مرتبتهم 
وقدرهم» فلا نعرج الأدنى إلى رتبة الأعلل» ولا ننزل العلل إلى مرتبة الأدنى» 
وتعرف ما يتعلّق بكل من أهل ذلك الفنّء لا من مهرة غير ذلك الفنّ إن 
صاحب البيت أدرئ بما فيه. والماهر في شيء أعلم من غيره بما يتعلّق به»". 
)١(‏ ينظر: التمذهب ص١6١.‏ 


(؟) في الآثار المرفوعة ص4. 
(۳) وتام ذلك في الأجوبة الفاضلة؟ 0-5". 


55 
وقال أيضاً": «اعلم أنَّ ما اتفق الحفّاظ عل صحَّتهء أو حسنه؛ أو ضعفه؛ أو 
على وضعه» الأمر فيه ظاهر» وهو قبول قوهم. بناء عن أن صاحب البيت أدرئ 
بها فيه» ولا يعارض قوم قول غيرهم فقيهاً كان أو صوفيّاء مفسّرا كان أو متكلاًء 
إِنَه لا عبرة لقول من لريتبِحَرٌ في فنّ الأسانيد في باب صحّة الأحاديث وسقمها 

ووضعها عند وجود أقوال المهرة فيه». 

فمن هذا يتبيّن لنا هذا الإرشاد الربانّ والتنبيه عليه من العلماء الأعلام بأنَ 
لكل فن رجالا عالمين به لا بذ من الرجوع لقوهم ورأهم فيه. 

وفي ذلك يقول اليافعيٌ”: «فمثلاً هناك من هو متخصّص في الدعوة إل الله 
غل والوعظ والإرشاد فلا يظئنٌ نفسه أنَّه إذا أشار إليه الجماهير بالبنان أنَّهِ صار 
مفتياء وكذا لا يظتن الناس أن كل مَن ارتقى المنابر يصلح للفتوى. 

وأيضاً هناك من هو متخصّص ني الحديث أو اللغة أو الأصول» أو ... فلا 
يجوز أن يستفتوا ولا يجوز لهم أن يفتواء وإِنّ) الذي يستفتئ ويفتي هو الفقيه؛ كما 
أن فة ان عن مسال اديت واللغة» وهذا كلهطغا ما كن ال خض 
قد جمع إلى الفقه الحديث ... وهكذا... 

والذي دعاني للتنبيه إلى هذاء ما نلاحظه من توجّه الناس لاستفتاء كل من 
اعت لاطا رالو عط وك أده أن الطب فصن الاش 


e 


فصار يفتيهم بغير علم؛ لأنّهِ يظنَ َه لو قال: «لا أعلم» فإِنّه سينقص من أعين 
الناس. 

ومن المؤسف أنّنا نلاحظ مراعاة التتخصصات في المجالات الدنيويّة؛ ولا 
نلاحظه في مجال العلم والفتوئ, فمثلاً: لا يتصدّر طبيب لمعالجة الناس إلا إذا 


.57١ ني ظفر الأماني ص‎ )١( 
. ٠٠١۳١-٠١۲ في التمذهب ص‌‎ )۲( 


۷ 

تحصّل عالل ما يؤهّله لذلكء ولا تأذن له الجهات المختصة بمعالجة الناس إلا 

ولا يستلزم ترقي الفرد في المراتب الأكاديميّة عدّه في زمرة العلماء؛ إذ أن 
العلومَ الشرعيّة أوسع من أن تحصرّها مساقات جامعيّة في ساعات محدّدة» ويهتةٌ 
الطلبة فيها بطلب الشهادة لا العلم. 

أودٌ ذكر ضبوابظ عائة وقفت علبها بالاستقراء والنضرية#لتخحدييد الفقيه 
المفتي» ومنها: 

الأوّل: أن يكون تقيا وا عاملاً بعلمه: 

إذ آنه مخبر عن الله غَل!: أحكام شريعته فلا يَوْمَنُ غير العدل في أخبار الدنياء 
قال غَلة: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتأ تبيّنُوا”. فيا بالك بأخبار الدين والآخرة: ومن 
إريكن صادقاً مع نفسه وأهله بالتزامه أوامر ربّه كك فهل يصلح أن يكون صادقاً 
مع الآخرين ببيان أحكام الله جا؟! 

فمّن إريكن عاملاً بعلمه» ومتبصرا به في سَيره» وظاهر عإل سلوكه. 
ومتحلياً به في أخلاقه» فكيف يصاح للفتوئ؟! لأن العلمَ للعملء لا للخطب 
فحسب. 
قال طاشکہریٰ زاده": «ما تراه عالاً ميءَ الأخلاق» فذلك عار باللسان 
ينيك اجاوقه هن أف ورات الا ان یک ا العاتی ورگا 
الأخلاق سموم مهلكة» وهل تطيب نفس عاقل يتناول السمٌ؟!». 


A 


CC‏ ك 


.5 الحجرات:‎ )١( 


(0) في مفتاح السعادة١:8١.‏ 


۸ 
وقال المفشر حقي”: «العار: هو الذي يعمل بعلمه فن الإنصاف من 
شأنه؛ إذ الإنصاف لا يحصل إلا بصلاح النفسء ولا يمكن ذلك إلا بالعمل» فلا 
يغترٌ أهل ا هوئ من علماء الظاهر بذلكء فإنَّ كون العلم المجرد منجياً مذهب 

ناجنف قان الغا افاج أف عا ماقا 

فغاية العلم ومقصده لصاحبه تحقيتق خافة الله جلا وخشيته ومراقبته؟ حتى 
يصدق فيه قوله :إا سی الله مِنْ عِبَادِِ الْعُلَُ)” فعن ابن مسعود 5 أنَّه 
قال: «ليس العلم بكثرة الحديث» ولكن العلم الخشية»*. 

وقال الطبريٌ”: «إنَّ) يخاف الله جل فيتّقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته عل 
ما يشاء من شيء» وأنّه یفعل ما يريد؛ لأنَّمَن عَلِمَ ذلك أيقن بعقابه عل معصيته؛ 
فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه». 

وقال الرازيٌ”: «لا تتمٌ أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء: لا يتمٌ الدين إلا 
بالتقوئء ولا يتم القول إلا بالفعلء ولا تتم المروءة إلا بالتواضعء ولا يتم العلم 
إلا بالعمل» فالدين بلا تقوئ على الخطر» والقول بلا فعل كالمهدره والمروءة بلا 
تواضع كشجر بلا ثمرء والعلم بلا عمل كغيث بلا مطر». 

وفيما ذكر كفاية في ضرورة التزام التقوئ والعمل في كل فتيا وعلم؛ فعن 
الإمام ابن سيرين : «إنَّ هذا العلم دين فانظروا عكّن تأخذون دينكم»"» كيف 


ار 


(0) قال بعضهم: العالرهو الذي يعمل با يعلم؛ »كما في #بذيب اللغة ٠٠١ : ١‏ وفي تفسير البغوي ٤‏ : 
e‏ : /ا: قيل: الفرق بين الحكيم والعالى أنَّ العالر: هو الذي يعلم الأشياء 
والحكيم: الذي يعمل با يوجبه العلم. 

(۳) فاطر: ۲۸. 


(5) في حلية الأولياء١:١١٠.‏ 
(0) في تفسيره ١‏ 7: 5517. 
(5) في تفسيره١: ٤٦۳‏ . 

(0) في صحيح مسلم١: .١5‏ 


14 
وقد نصّوا في كتب آداب المفتي علل 

قال الإمام النووي ذه : 00000 
بالديانة الظاهرة» والصيانة الباهرة» وكان مالك ذه يعمل بم لا يلزمه الناس» 
ويقول: لا يكون عالماً حت يعمل في خاصّة نفسه ب لا يلزمه الناس ما لو تركه إر 
يأثم» وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة ذه»”. 

وقال أيضاً": «شرط المفتي كونه مكلفاً مسلاً» وثقةً مأموناً متترّهاً عن 
أسباب الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» ؛ سليم الذهن» رصين ين الفكر» صحيح 
ل يي 
الخطيب ذه فيه إجماع المسلمين». 

الثاني: أن يكون عالاً بها يقول: 

بأن يفهمّه ويعيّه ويضبطه ويعرفٌ كنهه» وضابط ذلك: أنه لو سئل عم 
يقول في بيان سببه ودقائقه وقواعده أبان وأوضح بأجلل وأنضر-صورة وهيئة» 
وأمثال هذا قلائل جداً؛ لأنَّ الأكثر يردّد الكلام ويضيع الأوقات فيإ لا يدركه 
N‏ 

وهؤلاء أردى الناس وأسوؤهم؛ لانم بهلكون من يستمعون هم 
ويضلوهم ويلقونهم في المهالك والمخازي من حيث أنََّم لايدرون أَنََم لا 
يدرود. 

قال العلامة الخليل #ه: «الرجال أربعة: 

.١‏ رجل يدري ويدري نه يدري» فهو عار فاتبعوه. 

؟. ورجل يدري ولايدري أنه يدري» فهو نائم فأيقظوه. 


(۲) ومثله في معالرالقربة في معالر ا حسبة ص 187. والفتاوئ الفقهية الكبر١: .7١7‏ 


۳. ورجل لا يدري ويدري أنه لايدريء فهو مسترشد فأرشدوه. 

.٤‏ ورجل لا يدري ولا يدري نه لايدري» فهو شيطان فاجتنبوه»". 

ثالثاً: أن لا يخرج ني فتواه عن المذاهب الفقهية الأربعة: 

فإِنَّه وقع الاتفاق والإجماع بين علماء أهل السنة على قَبوههاء والعمل بهاء 
وعدم جواز الخروج عنهاء وعباراتهم في ذلك لا تُعَدَ ولا تحصئء ومنها: 

قال الإمام الرَّرَكَِيَ طلد 4 وا أن العف خلا عن اليد ال 
عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة» وقد وقع الاتفاق بين المسلمين عل أن 
الحقّ منحصرٌ في هذه المذاهب» وحينئنٍ فلا يجوز العمل بغيرهاء فلا يجوز أن يقع 
الاجتهاد إلا فيها». 

وقال العلامة النفرواي طلد”: ذيه": «وقد انعقد إجماع المسلمين اليوم علش وجوب 
متابعة واحد من الأئمّة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعيٌ وأحمد بن حنبل : 
وعدم جواز الخروج عن مذاهبهم, وإنَّما حرم تقليد غير هؤلاء الأربعة من 
المجتهدين» مع أنَّ الجميع على هدئ؛ لعدم حفظ مذاهبهم؛ لموت أصحابهم وعدم 
تدوينها». 

وقال الفقية ابن نُجيم طه": «لا ينفذ القضاء به ما إذا قضل- بشي ء لمخالف 
للإجماع» وهو ظاهرء وما خالف الآئمّة ة الأربعة حالف للإجماع؛ وإن كان فيه 
خلاف لغيرهم؛ فقد صرّحَ في «التّحرير» أنَّ الإجماع انعقد على عدم العمل 
بمذهب مخالف للأربعة؛ لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم». 


.577 :١يازرلا ينظر: تفسير‎ )١( 
.7 57 :8 في المحيط‎ )0( 

() في الفواكه الدواني؟: 705. 
(5) في الأشباه١:‏ 5 73. 


الا 


وقال الحافظ الذّهبئ ذلد : : «نقول اليوم لا يكاد يوجد الحق فا اش 
الاجتهاد الأربعة عن خلافه, مع اعترافنا م 
الأمة» ونهاب أن نجزم في مسألة اتة تفقوا عليها بأن الحقّ في خلافها». 

فانظر بها تشهد به عبارات هؤلاء الأعلام من أثمّة الإسلام» وما هو حال 
المفتين في زماننا الذين لا يراعون لذلك حرمة» ولا يبالون بالمخالفة والخروج عن 
مذاهب أهل الحقء فأي مفتٍ لا يأبه بإجماع المذاهب وأقوالها ينبغي أن لا يُؤبِه 
بقوله ورأيه» ويجب أن يرد عليه ويبيّن عواره بأنّه تكب طريق الحقٌ» وخرج عن 
الصواب بترك مذاهب أهل السنة. 

رابعاً: أن لا يأخذ بالشاذً من العلم والمسائل: 

إذ السا ما حالف فيه صاحبه أقوال سائر الفقهاء”» ف)| ذكر من أقوال 
ضعيفة وشاذة في كتب الفقه لا جوز العمل والإفتاء ما إلا في حالات بينتهافي 
«امخل) ‏ وسيان ي الكلام عنها في «شرح عقود رسم المفتي». 

قال العلامة ابر فَطلويُغا طك: ١‏ 0 
الإجماع»*» وقال أيضاً©: «اتباع الحوئ حرام, والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة 
العدم» والترجيح بغير مرجح في المتقابلات منوع» ونقل عن ابن الصلاح أنَّه: من 
يكتفي بأن يكون فتواه أو علمه موافقاً لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بعا شاء 
من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع». 

وفي «فتح العلي»*: «ينظر في الحكم الذي عدل عن المشهور إلى الشادء فإن 
حكم به لمظتة أنه ا لمشهور نقض حكمه» وإن حكم به مع العلم به الشاذ إلا آله 
(1) في سير أعلام النبلاء۷: ٠١١‏ . 
(۲) ينظر: معجم لغة الفقهاء ص١٥٠۲‏ . 
(؟) المدخل ص8ه 77-7 7. 
(5) ردٌ المحتاره: ٠١/8‏ 5. 
(4) في التصحيح ق١/أ.‏ 
(5) في فتح العلي :١‏ 5 /. 


VY 
ترجّح عنده» فإن كان من أهل النظر تمن يدرك الراجح والمرجوح -وهذا يعر‎ 
وجوده-مضا حكمه.‎ 

وإن اريكن من العلم بهذه المنزلة زجر عن موافقة مثل هذا... وعن 
الواغليسي: لا تكن من يتقلّد غير المشهور الذي عليه القضاء والفتيامن السلف 
والخلف. فلتعمل عل جادة أئمّة المذهب واحذر مخالفتهم...». 

خامساً: القدرة على معرفة المعتمد من المذهب: 

إن لمعتب هو القولُ الرّاجح لا المرجوح؛ لأنَّهِ في حكم العدم في مقابلة 
القول الراجح؛ فمّن لريكن قادراً علن تمييز القول المعتمد فليس بأهل للفتوى؛ 
لأنّه غيرُ قادر علل الوصول للحقٌ الواحد عند الله تعالى بظته. َ 

وذكر المعاصرين في المسألة أقوال بدون بيان الصحيح منهاء قريبٌ من جعل 
الى معد وهو مدهي المعتولة: 

قال الإمامٌ الكوثريٌ”: «وأمًا المستفتي فلا يخلو من أن يكون من أتباع أحد 
الآئمّة المتبوعين عند أهل السئة» أو من فريق اللامذهبيّة» فإن كان من أتباع الأئمة 
المتبوعين» فإن كان مالكيّاً أو شافعياً مثلاً فإنَّ) يفتي بالقول الصحيح المفتئ به في 
مذهبه قولاً واحداً بدون ذكر اختلاف؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ بيان الخلاف في جواب 
المستفتي لا يفيده سوئ الحيرة» مع أنَّ الإفتاء لأجل التخليص من الحيرة لا لأجل 
الإيقاع في زيادة الحيرة كما نص على ذلك علماء المذاهب في كتب رسم المغتي 
وأدب القضاء. 

فلا يجوز للمفتي أن يقول: فيه قولان عن الشافعيٌ؛ وفيه قول قديم وقول 
حديث» أو فيه ست روايات عن مالك بطريق ابن القاسم وأشهب وابن 
الماجشون والليثيٌ وعبد الله بن حبيب والعتبيٌ مثلء أو فيه خمسة أقوال في مذهب 


.77١ص في مقالاته‎ )١( 


برف 
الحنفيّة: ظاهر الرواية» وغير ظاهر الرواية» وقول أبي يوسف» وقول محمد وقول 
ا 
تمه قل قد مخصوا الصحيح في مذاهبهم مدئ القرون, وعيّنوا قولاً واحداً للإفتاء 
ل 
بالقول الصّحيح في المسألة». 
سادساً: أن يكون ملتزماً بأحد المذاهب الفقهيّة: 
بان یرن اطا لر اعد مكمكنا مق فشائلة عارها بتروعة طا عاد 
أدلته» فإِنَّ لكل علوم الدنيا أسس وقواعد لا يعدّ العالريها عالماًما إريضبطها 
افیا ونا غد یا نی كام ةرولو كان كنس نان كلمن شا اا مت الع 
لأحد» ولا تير العاإرمن الجاهلء ولاختلط الحابل بالنابل. 
E Ey‏ فلا يصح الإفتاءٌ من أي أحدما 
إر تتوفر فيه أهليّه لذلك من الضبط والتمكن لا بيغتي به على أحد المذاهب الفقهية 
مع مراعاة ضوابطها وشروطها وتقييداتها. 
وهذا ما أقرّه المؤمر الإسلاميٌ الدوئيّ -كما سبق ذكره -من أنَّه لا يجوز 
لأحد أن يتصدّى للإفتاء دون مؤمّلات شخصيّة معيّنة يحدّدها كل مذهبء ولا 
يجوز الإفتاء دون التقيّد بمنهجيّة المذاهب... 
ولا خرج مطلقاً من هذه الفوضى العارمة والاضطراب العجيب في الإفتاء 
حت لريبقٌ حراماً إلا وأحلوه؛ ولريبقٌ حلالاً إلا وحرموه_إلا بالتزام منهجيّة 
ا اا مف مر و ر 
العلاء وأكابرهم عبر القرون. 
فمن يفتي بمسألة دون قيد أو ضبط» باعاء أله جتهد مطلق» وأنً الاجتهاد 
متيسّر لكل أحد» فمها أفتى بتحليل وتحريم لا نستطيع أن نلزمه بشيى_-؛ لأنّه 


7 
يقول: إنني مجتهد في ذلك ولي الحقٌّ فيه؛ لأنَّ الحاكم إذا حكم فأصاب فله أجران 
وإذا أخطأ فله أجر. 

ومعلوم أنَّ مثل هذا لا يوجد له قواعد وضوابط مسطورة يمكن إلزامه بها 
عند شذوذه؛ لأنَّ أغلبَ كلامه محض تشو من غير شرط أو قيد كما هو واضح 
لكل صاحب بصيرة. 

وأما إذا كان ملتزماً لمذهب من المذاهب المعتمدة المشهورة في فتاواه. فأي 
خروج منه عن فروع مذهبه وقواعده يمكن معرفته وإلزامه به؛ لأنَّ كل شيء 
مسطور ومكتوب ومشهورء وأي مخالفة منه له تسقطه. وتعرّيه» وتبيّن حاله. بأنه 
متساهلٌ ومتلاعبء فلا يمكنه مخالفة المعتمد في مذهبه؛ لأنّه سيتكشف فعله 
ويستبان أمره. 

وهذه هي الطريقة المثن التي سار عليها المسلمون عامّة والعلماء في فتواهم 
وأحكام دينهم في عصورهم وعهودهم الذهبيّة» وفي دولهم المتوالية» وبلادهم 
المختلفة» ى| تشهد به عبارات أتمّتهم في المعتمد عند مذاهبهم المعتبرة: 

قال السّنومِيٌ: «العالرالذي إريصل رتبة الاجتهاد والعاميٌّ المحض فإنّه 
يلزمه) تقليد المجتهد؛ لقوله جَللة: +« سلوا أل ال ڪر نكر لاتوت © £ 
الفبياء: ١‏ والأصح أنه جب عليه) التزام مذهب معيّن من مذاهب المجتهدين 
يعتقد أنَّه أرجح من غيره أو مساوء وينبغي لها في المساوي السعي في رجحانه 
ليتجه لما اختياره على غيره...”. 

وفي «فتح العلٌّ»": «قال المازريٌ: لا أفتي بغير المشهور, ولا أحمل الناس 
عل غيره» وقد كَل الورع والتحفظ عن الديانة» وكثر مّن يدّعي العلم ويتجاسر 
علل الفتوى فيه بغير بصيرة ولو فح هم باب في خالفة مشهور المذهب لاتسع 


.5١ :١يلعلا ينظر: فتح‎ )١( 
./5 :١ فتح العلي‎ )5( 


Vo 

الخرق علن الراقع» وهتك حجاب المذهبء وهذا من المفسدات التي لا خفاء بهاء 
وهذا في زمانه» فانظر في أيّ زمان أنت؟ 

قال الشيخ أبو إسحاق الشَّاطبِيّ: انظر كيف إر يستجز هذا الإمام العالر- 
وهو المتفق على إمامته وجلالته ‏ الفتوئ بغير مشهور المذهب. ولا بغير ما عرف 
منه؛ بناء عن قاعدة مصلحيّة ضروريّة إلى أن قلّ الورعٌ والدّيانة من كثير نتن 
يتتصب لبث العلم والفتوى؛ فلو فتِح لهم هذا الباب لانحلّت عر المذهب؛ بل 
جميع المذاهب؛ لأنَّ ما وجب للنَّىء وجب لمثله» وظهر أنَّ تلك الشَّرورة التي 
اذفيك ال الشوال لوي بعرو 

وقال الجلال المحلن 4”: «والأصح أله يجب على العاميّ وغيره من إريبلغ 
رتبة الاجتهاد التزام مذهب مُعيّن من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره 
واوا لو 

فسلوكه طريق التمذهب في العمل والفتوئ هو المعتبر بسبب أنَّ الكلام عن 
الفتوئ هو كلام عن الفقه. والفقه من أوسع العلوم وأدقهاء وللعلوم كما هو 
معلوم مذاهب في تقعيدها وتأصيلها وتفريعهاء فمّن أراد تعلّمها عليه أن يسلك 
أحد طرقهاء قال الإمام الكوثريّ د": .ومن يتذبذب بين المذاهب منتهجاً 
اللامذهبيّة في الدّين الإسلاميّ» فهو أسوأ وأردأ من الجميعء وللعلوم طوائف 
خاصة» تختلف مناهجهم» تا في العلم الواحد عن اقتناع خاص؛ فمّن ادّعئ 
الفلسفة من غير انتماء إلى أحد مسالكها المعروفة» فإِلّه يعد سفيهاً منتسباً إلى السّفه 
لا إلى الفلسفةء والقائمون بتدوين العلوم هم مبادئ خاصّة ومذاهب معيّنة» حتل 
في العلوم العربيّة» لا يمكن إغفاها ولا تسفيه أحلام المستمسكين بأهدابهاء لمن 
)١(‏ في شرحه عل جمع الجوامع7: 44. 


(0) ينظر: التمذهب ص۸١٠‏ . 
(") في مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص9١7.‏ 


۷٦ 
عناية تامّة علل توالي اللإسلام» مثل الفقه الإسلامي.‎ 

وبالتالي الطريق الوحيد لتعلّم الفقه هو سلوك أحد مذاهبه في تعلّمه. وإلا 
فلن يتمكن من هذا العلم ومعرفته؛ لأنَّ هذه طريقة أهله. 
في طلب العلم» وهذا لا يمنع أن نستفيد من المذاهب الأخرئ. فالمفتي ابتداءً 
يكون ملتزماً مذهبه» فإن حصلت له ضرورة لمذهب آخرء فلا يمنع منه. فإِن 
المذاهب ليست مقصودة بذاتهاء وإنَّا هي وسائل تُعرّفنا بطريقة عبادة الله» وتنظّم 
مجتمعناء» فنلتزم ابتداء ذبا فى التاريس والتطبيق والافتاء» فإن احتجنا لغيره 
أخزنا به. 

فا بز عه هرآ الاما من اهت اتا اعدا لان الا غد سها 
ابتداء يشتّت الطالب» ويضيع العامل» ويربك المفتي» ويكون سبباً في ضياع العلم 
والإسلام. 

ولطول الكلام عن هذه النقطة نخصّها بالدراسة الآنية. 





VV 


الدراسة الخامسة 
التمذهب طريق العلم والفتوى 

تمهيد: 

انتهيت من تحقيق مباحث التَّمذهب وتنقيح مسائله» ورد شبهات الطاعنين 
فيه في كتاب «المدخل إلى الفقه الإسلامى»» وأضيف هنا أنَّه الطريق الح الذي 
أرشدنا إليه ريّنا عل في قوله: + تاوا هل لر نتر لمت (2) 4 الأنبياء: *. 

وبه تشهد سنة رسول الله يك في تعليمه وإقراره لأهل الاجتهاد في مسائل لا 
الاجتهاد حين بعثه لليمن» إذ قال له 4: «بمّ تقضى- يا معاذ؟ قال: بكتاب الله 
قال: فإن ار تجد؟ قال: بسنة رسوله» قال: فإن لرتجد؟ قال: اجتهدٌ فيه برأبى» فقال 
سول ا الكمة لل الذئ :وفق رسول رمبولة با ری به رسر له 
والاجتهاد يلحقه تقليد واتباع وتمذهب بقول المجتهد کا هو معلوم. 

وعليه سار الصحابة ذه بعد وفاة النبى ي؛ إذ انتقلوا إلى الأمصار» وصار 
كل منهم متَبِع ومقلّد في مصره. قال العلامة الدٌهلوي”: «انقضئ عصره الكريم 
٠...‏ ثم نّم تفرّقوا في البلاد وصار كل واحدمنهم مقتدىى في ناحية من 
النواحي» فكثرت الوقائع ودارت المسائل» فاستفتوا فيها فأجاب كل واحد 
حسب ما حفظه أو استنبطه...». 


. ٦۱١ :۳ في سنن آبي داود ۳: ۳۱۰۲ و سنن الترمذي‎ )١( 
. ني الإنصاف ص۲۳‎ )0( 


VA 

وبذلك تكوّنت نواة المذاهب الفقهيّة من كبار الصحابة إن ففي المدينة: 
زيد بن ثاإبت» وابن عمر» وعائشة #د» وفي الشام: أبو الدرداء» وعبادة بن 
الصامت #د» وفي مكّة: ابن عبّاسء وابن الزبير #د» وفي الكوفة: علي» وابن 
مسعود #د؛ إذ يسرّ الله َل لهم تلاميذ حفظوا مسائلهم وضبطوها ونقلوها لّن 
بعدهم عل تفاوت بينهم؛ قال ابن جرير: «إريكن أحدٌ له أصحاب معروفون» 
حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود ظفن»". 

وبررٌ في أشهّر الأمصار أئمّة مجتهدون حرّروا وضبطوا وقعّدوا لما توارثوه 
عن الصّحابة والتّابعين © #: في تلك الأمصار» فنسبت مذاهب أولئك الصّحابة 
والتابعين د لهم وعرفت بهم؛ لا لكونهم ابتدعوهاء ولكن لإظهارهم ونقلهم 
وتدليلهم وتفريعهم عليها. 

قال الدكتور مصطفى الخن”: «ولكن المشكلة: الظنّ بأنَّ أئمّة تمّة المذاهب هم 
واضعوها!! والواة قع أن أبا حنيفة له متبع لإمامه ابن مسعود» ومالك لإماميه ابن 
عمر وابن عبّاس د والشافعيٌ لؤلاء.. والصحًابة #: هم الذي اصطفاهم الله 
لل لتبليغ الرسالة وحمل الأمانة التي بلّغها رسول الله ول ... وما فعله الأئمّة إِنَّما 
هو تحرير لقواعدهم ولأصوهم الاجتهاديّة» والتي تخيّروها وفق ما فهموه من 
الكتاب والسئة وأقوال الصحّابة واجتهاداتهم 

التمذهب هو طريق علماء الأمّة: 

إن اا مُة الأربعة مشت عليه الأمّة طوال قرونما دون 
إتكار متكر معد يه قبلا تجد مفسن ا ولا عدا ولا أصولبا ولا ققيها إل ؤهدو 
متمذهبٌ بأحدهاء وآخذ بناصيتها: كالطحاويّ. والرَّيلَّعيّ والعينيٌ» وابن عبد 
الب والقاضي عياض. والبَيّمقيّ والخطيب البَُغداديٌ» وابن عساكرء وابن 


.٠٠ :١ ينظر: مقدمة نصب الراية‎ )١( 
في تقديمه لكتاب التمذهب ص۷.‎ )۲( 


۷۹ 

الصلاح. والنّوّويٌ والعراقيّ» وابن جماعة. وابن حَجَرء والسَخاويّ» 
وَالشيوطة»والمطناص» والفيسقئ »واب الحجرئ»والبغوئ» وان كثيره 
والبيضاويٰ» والروكنن» والزمخشريّ وابن التوزيٌ» وابن الام والسّرّخسيٌف 
وَالبَّرْدَويٌ وابن الجحاجب» وإمام ا حرمين» والعَزالّ» والشيرازيّ وال 
وابن قدامة» وغيرهم من أعلام الإسلام وآئمّته عل مدار التاريخ. 

قال اليافعيّ": «الناظر في التاريخ الإسلاميّ يجد أنَّ الأكمّة والمصلحين 
والقادة علن مرٌ الزمان من بعد استقرار المذاهب الأربعة كلّهم متمذهبون. 
فدونك كتب التاريخ والتراجم والسير تعرف ذلك» ودونك كتب الطبقات تجد 
فيها تلك المسالك...». 

فا منكر للتمذهب منكرٌ لما عليه أتَمّة الدين قاطبةء وخالف لما انعقد عليه 
إجماعهم» ففي «الفروع»”: «وفي الإفصاح: أن الإجماع انعقد عل تقليد كل من 
المذاهب الأربعةء وأنَّ الحنّ لا يحرج عنهم». 

وقال العلامة الدُهلوي": «هذه المذاهبُ الأربعة المدوّنة المحوّرةٌ قد 
اجتمعت الأمة أو من يعتدٌ به منها عل جواز تقليدها إلى يومنا هذاء وفي ذلك من 
المصالح ما لا يخفئ, لا سيم في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جداً» وأشربت 
النفوس الهوئ» وأعجب كل ذي رأي برآيه». 

وقال الفقيه الحطاب”: «التقليد: هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة 
وللس الدع قله الشيهورة ايعان عن الس انيه و 2 
أحد الأئمة المجتهدين سواء كان عالماً أو ليس بعالر): 


(1) في التمذهب ص١١٠.‏ 
(۲)الفروع .57١:5‏ 

() في الإنصاف ص۷٩‏ . 
(5) في مواهب الجليل .7١ :١‏ 


وقال الفقيه عليش”: «وقد أجمع أهل السنة على وجوب التقليد علد من 
ليس فيه أهليّة الاجتهاد». 

وقال الإمام ابن قدامة في «الروضة»: «وأما التقليد في المروع فهو جائز 
إجماعاًء فكانت الحجّةٌ فيه الإجماع»". 

وهذا الإجماع من الآمّة عن التمذهب راجع لأسباب عديدة -مرَّ ذكر 
بعضها سابقاً ؛ إذ أن هذه المذاهب قد اكتملت عل أتمٌّ صورة بجهود متوالية من 
آمّة وعلماء في كل مدهي قلا يوقد امسن :ونية يلاعو لقذها والدعوة للتسك 
بغيرها. 

قال العلامة الكوثريٌ #5ه": «مذاهب تكون بهذا التأسيس وهذا التدعيمء 
إذا لقيت في آخر الزمن متزعًّاً في الشَّرع» يدعو إكى نبذ النَّمذْهبٍ بها باجتهاد 
جديد يقيمه مقامهاء محاولاً تدعيم إمامته باللامذهبية بدون أصل يبني عليه غير 
EEN ARE Aaa‏ 
مثل هذه ا هواجس والوساوسء أهو مجنون مكشوف الأمر, غَلِطَ من إريقده إِك 
مستشفئ المجاذيبء أم مُذبذب بين الفريقين» يختلف أهل العقول في عدّه من 
عقلاء المجانين أو مجانين العقلاء». 

إغلاقٌ باب التلاعب بالاجتهاد المستقل: 

فتسمكا بدين الله غل وخوفاً منه كك أَعْلَق العلماءٌ باب التلاعب في الدين 
بالاجتهاد المطلق؛ لعسرته» وإن لريكن لاستحالته للمتأخرين» فلم يقبلوامن 
أحد بعد الأئمة الأربعة هذا النوع من الاجتهاد. وها هو جلال الدين السّيوطي 
مع علو منزلته عندما ادّعئ الاجتهاد أنكروا عليه أشدٌ الإنكار. 
() في فتح العلي المالك ا 


(1) ينظر: شرح الكوكب المنير ص١57.‏ 
() في مقالاته ص777. 


۸۱ 

قال الفقيه ابن حجر الهيتمي ذله: «نا ادّعى الجلال ذلك قامّ عليه معاصروه 
ورموه عن قوس واحدء وكتبوا له سؤالاً فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها 
وجهين» وطلبوا منه إن كان عنده أدنئ مراتب الاجتهاد ‏ وهو اجتهاد الفتو- 
فليتكلّم عبن الراجح من تلك الأوجه بدليل علن قواعد المجتهدين» فردٌ السؤال 
من غير كتابة عليه» واعتذر بأنَّ له اشتغالاً يمنعه في النظر في ذلك. 

وقال الشهاب الرملي 5ه فتأمّل صعوبة هذه المرتبة ‏ أعني اجتهاد الفتوئ. 
الذي كو أب سراق لنياف يكيو لك اننيد فيا فضلاً عن مدّعي الاجتهاد 
المطلق في حيرة من أمره وفساد فكره» وأنّه من ركب متن عمياء» وخبط خبط 
عا 

ومّن تصوّرَ مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من الله ل أن ينسبّها لأحدمن 
أهل هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح 4 عن بعض الأصوليين: آنه إريوجد 

فإذا إريتأهل هؤلاء الأكابر ‏ أي كإمام الحرمين والغزائٌ -لمرتبة الاجتهاد 
المذهبيّ» فكيف يسوغ كن لريفهم أكثر عباراتبم على وجهها أن يدعي ماهو أعلل 
من ذلكء وهو الاجتهاد المطلق؟ سبحانك هذا مبتان عظيم... 

وقال الشَّمسٌ الرّملِنٌّ تيه عن والده شيخ الإسلام أبي العباس الرّملّ ضيه أنه 
وقف عل ثانية عشر سؤالاً فقهيّاً سئل عنها الجلال من مسائل الخلاف المنقولة» 
فأجاب عن نحو شطرها من كلام قوم من المتأخرين كالزركشي واعتذر عن 
الباقي بأنَّ الترجيح لا يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق...»٠‏ 

فتأمّل نظرة هؤلاء الأئمّة كن يرجح في داخل المذهب وهو ليس أهلاً 
لذلك» فإِلّه إما أن يكون جاهلاً أو فاسقاًء فما بالك بمَن ليس من أهل النظر 


AY 
ويرجُح بين المذاهب الأربعة وغيرها كيفما بدا لرغباته ونزواته وميولاته» فا هو‎ 
حاله وقد ذكر شيخنا العلامة عبد الكريم المدرّس أنَّ الترجيح بين المذاهب‎ 

الأربعة فسقء نسأل الله العفو والعافية. 

قال حجّة الإسلام العَاليَ": «فأمّا مَن ليس له رتبة الاجتهاد. وهو حكم 
كل أهل العصرء فَإنَّ) يفتي فيم| يسأل عنه ناقلاً عن مذهب صاحبه. فلو ظهر له 
ضعف مذهبه إريجز له أن يتركه». 

وقال الحافظ الذهبيّ": «وإريبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة» وقل من 
ينهضٌ بمعرفتها ىا ينبغي» فضلاً عن أن يكون مجتهداً». 

وقال المؤرّخ ابن خلدون”: «ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء 
الأربعة» ودُرِسٌ المقلّدون كن سواهمء وسَّدَّ الناسٌ باب الحدلاف وطرقه كا كثر 
تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد, ولا 
خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله؛ ومّن لا يوثق برأيه ولا بدينه. فصرّحوا بالعجز 
والإعواز» وردّوا النّاس إِك تقليد هؤلاء.... 

وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعبء ولريبقٌ إلا نقل مذاهبهم» 
وعمل كل قد بمذهب من قلده متهم بعد قض يج الأول واتضال شكدها 
بالرواية» لا محصّل اليوم للفقه غير هذاء ومدّعي الاجتهاد لهذا العهد مردودٌ 
منكوص علل عقبه مهجور تقليده» وقد صار آهل الإسلام اليوم علل تقليد هؤلاء 
الآئمة الأربعة...». 


وقال العلامة علي حيدر*: «المتأخرون من الفقهاء قد أجمعوا عل سد باب 


E في الإحياء‎ )١( 
.” ١ ٤ص في مقدمة ابن خلدون‎ )۳( 
۱ ني در الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )٤( 


AY 

الاجتهاد خوفأمن تشتّت الأحكام؛ رن المذاهب الموجودة -وهي المذاهب 
الأربعة الوه فيه كا نيه لكف ب له أن قري من المسلمين وهم الشيعيون ا 
يزل باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم لللآن». 

لا يتسع المقام إلى أكثر مما ذكرناء فِنَّ فيه كفاية لأهل الدَّين» وتبصرةً 
للمتبصّرين من كثير من يفتون في زماننا على اختلاف أحوالهم وأمصارهم. 
وجرأتهم العجيبة عك دين الله َلك من غير علم ولا دراية» فلا تستغرق أعوص 
المسائل الفقهيّة وأحكمها أكثر من ثوان معدودة» حتئ يأتي لك بالعجب العجاب 
في الجواب: + كان صَالْابْصرٌ و1 ولكن تَحىَ الو بأل فى الصّدُور (5) )4 الحج: 45 . 

قال اليافعي”: «بعض الناس في هذه E ee‏ 
وإنَّا غاية ما عندهم هو ثقافة فقهيّة أخذوها من هنا وهناك وقد يكونون 
مشتهورين :ا وود عا مرا وجاك ترام من وير وا کر 
المسائل التي إريقرأها -فکر د قيقة أو أقلّ من ذلك ثمّ قال: الذي يظهرلي أن 
المسألة حكمها كذا... والعلم عند الله. 

اق باق روي مو اا اط اوس انها د انين 

فاا قل هدا اسن من اين لك ا 

قال: اجتهدت» فإن أصبت فلي أجران» وإن أخطأت فلي أجرء وقد قال 44 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمٌّ أصاب له أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
اجن 

وتادرف سكين نهذ و جد E E E‏ 
كصاحبنا فهو موزورٌ غير مأجور ولو أصاب 

قال الخطّابيّ: هذا فيمن كان من المجتهدين» جامعاً لآلة الاجتهاد» عارفاً 


(۱) في التمذهب ص٦۸۷-۸.‏ 


۸٤ 
بالأصول بوجوه القياسء فأمّا من ار یکن علا للاجتهادء فهو مكلف ولا يُعْدَرٌ‎ 
بالخطأ في الحكم؛ بل يُخاف عليه أعظم الوزّر.‎ 

وقال النّوويٌ: أجمعٌ المسلمون على أنَّ هذا المحديث ني حاكم عر أهل 
للحكم... فأمَا من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. فإن حكم فلا أجرله. 
بل ه وآ ول ينغد حكقه سؤاء وافقّ الحق آم لاه لآن إصبابئة اتقافيّة ليست 
صادرة عن أصل شرعيّ» فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء 
وهي مردودة ولا يَعَدَرٌ في شيء من ذلك...». 

قال ابن الحسين المالكيّ”: «الجمهورٌ علل أن شروط الاجتهاد المطلق 
المذكورة إر تنحقق في شخص من علماء القرن الرابع فعا بعده وأن من اع 
بلوغها منهم لا تُسلَّم له دعواه ضرورة أن بلوغها لا يثبت بمجرد الدّعوئئ...». 

وبهذا يتبيّنُ أنّهِ لا بُدَ للمفتي وطالب العلم نّن ليس له أهليّة النظر أن 
يتمذهب بأحد مذاهب أهل السّنة المعتبرة» بمعنى التزام أقوال مذهب معين لا 
يخرج عنها في استفتائه ودراسته وتعلّمه وتعليمه. 

وإِنَّما أشيع في هذا العصر من التعصّب المذهبي في العصور السابقة بسبب 
تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتمسّكهم بهاء فان فيه مجازفة ومبالغة عظيمة؛ 
كان وراءها أصابع خفيّة تسعئ إلى تحقيق مآرب وأهداف خاصّة من نشر فكر 
تتبناه» وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهيّة؛ إذ بوجودها لا يمكن 
لأصحاب الآهواء والمصالح تحقيق غاياتهم. 

فهي سد منيعٌ في وجه كل متلاعب أفَاك؛ ولذا كان لا بدٌ قبل تمرير 
خطّطاتهم من ضرب هذه المذاهب بالتّهم المتنوّعة ومن بينها تهمة التعضّب؛ 
لاستباحة مخالفتها وانتهاك حرمتها. 


Ao 


وتوضيح ذلك: أنَّ الفقة يُمَمّلُ الجانبَ العمل التطبيقيّ للإسلام؛ فهو 
الإسلامُ حقيقة في حياة الناس» وهو قانونٌ يُنَظمْ علاقة الإنسان مع خالقه جل 
وأهله وجيرانه ومجتمعه وحاكمه وغيرهاء فالتزام الفرد والمجتمع إجمالاً بمذهب 
معيّن يجعل الصورة واضحة في معرفة كل إنسان ما له من الحقوق وما عليه من 
الواجبات» ويغلتق الباب علل هوى النفس من التلاعب وأكل حقوق الآخرين. 
فالفرد والمجتمع المتمذهب متديّن ومشتغل بالعمل والدعوة لله علا ومنصر_فٌ 
عن الجدال والمراء والتلاعب بأحكام الدين. 

وهذا الأمرٌ لا يسرٌّ مطلقاً أعداء الله جل فإنّ حيائهم وسيطرتهم علينا قائمةٌ 
علل فساد مجتمعاتنا وانغماسها في الشهوات» وكثرة الفتن والنزاعات بين أفرادهاء 
ولا سبيل لهم لذلك إلا بإضعاف تمسكنا بديننا من خلال السعي لتحريفه وإعطاء 
ر ا و E‏ 

فتتحقق الغاية من تشتيت الناس في التزام الأحكام؛ لكثرة المتلاعبين فيه من 
غير حجّة ولا برهان» وإشاعة لبعض المسائل» وحمل المسلمين عليهاء وتبديع 
وتضليل وتكفير كل من لا يقول بهاء وإشغال الناس بسفاسف الأمور. 

وهذه الوسيلة هي التي اتبعتها بريطانيا عند حكمها لمصر. فلم تستطع 
مسك زمام الأمور وإشاعة أفكارها وآرائها في المجتمع المصريّ إلا بعد أن حَرّفت 
مناهج الآزهرء وجُرأة القائمين عليه علل الدين باعتبار انم مجتهدون» وهذاما 
صرح به کرومر في «مذکراته»» فقال: «وجاء سيل الإنجليز ومبشّروهم يدخلون 
بأفكارهم وآراتهم المخرّبة المستوردة في المجتمع المصريّ بعد أن أجازوها علل 
الأزهر وعلمائه باسم الاجتهاد وتحت امتيازاته...». 

وعلق عن ذلك الدكتور البوطي”» فقال: «مهذا أدخل قاسم أمين أفكاره 


)١(‏ ني محاضرات في الفقه المقارن ص۸. 


۸٦ 
عن المرآة والحجاب» وبهذا تسل الإنجليز ... إلى الآزهر في أشخاص كثيرين من‎ 
مثليه وأتباعه وبطانته» وبهذا نُسخت أحكام ومناهج إسلاميّة عظيمة بأحكام‎ 

ومناهج أوروبيّة سخيفة. 

إن شيئأ من ذلك لريتمٌ باسم الدعوة إلى نبذ الدين» وإِنَّا تمّ كل ذلك باسم 
الدعوة الاجتهاد... إن الاجتهاة الذي إذا فتحَ بابه دخل فيه مع الرجل الواحد 
الصالح عشرون من الرجال المفسدين» جدير ببابه أن يظل مقفلاً لا يفتح» وإذا 
سح أن يوج مثالٌ متفق عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سد الذرائع» فأجدر به 
أن يكون هو هذا المثال...». 





AV 


الدراسة السادسة 
دفع التَعضَّب 
عن أهل المذاهب الفقهيّة المعتبرة 

تمهيد: 

نعالج في هذه الدراسة مسألة خلط فيها الكثيرون» بحيث لريميّزوا بين 
التعصّب المذموم والتمذهب الممدوح في الدين» فجعلوهم واحداء فالتصلب في 
الدين والتمسّك بأحكامه والتزام طريق علاثنا وأئمٌتنامن السلف هو الطريق 
السليم من خلال الأخذ بالمذاهب الفقهيّة المعتمدة. 

فمعنى التّعصب واستعالاته في كتب الأصوليين والفقهاء مرجعه إك: الميل 
العقديّ الفاسد, واتباع الهوئ» وعدم قبول الحق» والإعراض عن الدليل الجلٌّ 
لَّن كان أهلاً له. 

وهذه اللأوصاف بعيدة كل البعد عن أصحاب المذاهب الفقهيّة السنية» 
فدعوئ التعصّب عل المتمذهبين هي ضرب من الخيال ليس لما في الواقع مجال» 
وإِنّّاصادرة من فتتين: 

الأول: تساهلت في أحكام الدّين وإر تلزم نفسها إلا بمظاهر سطحيّة من 
أحكامهاء وكلّ) أخبرتهم عن حكم معلوم من الدين بالضرورة في بعض الأحايين 
تركوه وأعرضوا عنه بدعوئ أنَّ هذا من التعضّبء وأ الدين يسر وبعضهم 
وصل به الأمر إلى أن نزع حجاب محارمه» وتلبس بالرباء وأباح وأباح.... 


A» 
والكائية: تشدّدت فنا حقة اليسس» وتساهلت في] حقه التمسيك» وسعت‎ 
سعيها الدؤوب لحمل الناس عاك رأيها وقولماء وإن كان مخالفاً لإجماع الأئمّة وار‎ 

يسبق أن قال به أحد. 

وهذا الخلطً بين مفهوم النَعصب والتََّمذهب؛ بسبب تقاعسنا في تعلّم 
أحكام ديننا والغزو الفكري الذي نواجهه من الداخل والخارج» ومن ذلك أَنَّم 
إريعودوا يفرّقون بين المسلم الملتزم بدينه السائر عل طريقة السلف والخلف من 
أهل الستّة في الأخذ بأحكام الشرع علل أحد مذاهبهم الفقهيّة مثلاً مع احترامه 
وتقديره وإجلاله لغيره من المذاهب؛ لكونها من أقوال أئمة مجتهدين مقرٌ هم 
بالاجتهاد. 

وبين من مشىل على ما زيّنته له نفسه من الأحكام دون أن يبلغ الاجتهاد» أو 
يع أحداً من أهله المعتبرين» مُتَعلّقاً بظواهر من النصوص تَرّكَ جملةً منها الكبار؛ 
لتعارضها مع ما هو أقوئ منها من قرآن أو متواتر» ومتحاملاً على كل من إريأخذ 
بقوله بالتبديع والتضليل والتكفير وأشباههاء #ر َف يَمْشِى مَكا عل وَجهِوء أهد امن 

وإ من أدهش ما نرئ إطلاق التعضّب عن صاحب السّلوك والسّيرة 
والسّنة ا حسنة من أهل السّنة منّن تنكّب طريقهم وتزمّتٌ وتَعَصَّب لمقولته بتضليل 
من يخالفه ورميه بالتعضّبء حتئ لو سّيِلٌ عن معنى التعصب لتلعثم وأتى بأجوبة 
عجيبة غريبة» لا يقبلها منطق ولا علم. فإن ذُكرَ بأنَّ التعضّب هو نقل الظنيٌّ إلى 
قطعيّ» بعدم قبول الخلاف في المسائل الفرعيّة» وإجبار الآخرين على رأيه» وهذا 
لا يقول به أصحاب المذاهب الفقهيّة الذين ترميهم بالتعصب. وإِنَّا هو قولك 
وقول أمثالك من لا يرون إلا أنفسهم ويريدون حمل غيرهم عل قوهم. 


۸۹ 

وجوه دفع التعصب عن أهل المذاهب المعتيرة: 

ار جهة باذ مع اة 

إنَّ التَعصّبٌ لغةً: معناه التجمّع والتكتلء ومنه العصابة والعصبة: أي 
الجماعة» وفي التنزيل: #ر قال لین آ ڪا المي وحن غصبة يوسف: 214 وقد 
يكون ذلك التجمّع والتقوية والنصر علك الحقٌ» وقد يكون عإن الباطل» وشائع 
استخدامه فيه|”". 

وبذلك فإنّهِ لا حرج في التعصب للمذاهب بمعنى التجمُع والنصرة علل 
الحقّء ولا يجوز إذا كان بمعنى التجمّع والنصرة علل الباطل أو على احق والباطل 
ا 

انا من جهة بيان معنى التَعصّب في الاصطلاح: 

إِنَّ التعضّب اصطلاحاً: هو عدمٌ بول الحنٌّ والصواب عند ظهور الدليل» 
قال شيخ الإسلام التفتازانيٌ": «التعصَّبٌ: هو عدم فوا الكل غد ليوو البدليل 
بناء عل ميل ِلك جانب». 

ومن المعلوم عند العلماء المعتمدين قاطبة أنَّ ظهورٌ الدليلٌ لا يكون للعامي» 
وإنَّا لمن كان له أهليّة النظرء إذ إِنَّه نوع اجتهاد. وكل كتب الأصول تذكر الشروط 
التي يجب توفرها في المجتهد. فلا يتحصّل ذلك لأي أحد؛ قال العلامة علي 
حيدر": «إِنَّ للمجتهد شروطاً وصفات معيّنة في كتب أصول الفقه؛ فلا يقال 
للعالر: (مجتهد) ما إريكن حائزاً عن تلك الصفات». 


.۲۳۸ :۳ و كشف الأسرار‎ »507 :١ ينظر: اللسان‎ )١( 
.١179ص ينظر: التمذهب‎ )0( 

(۳) ني التلویح .٩۲:۲‏ 

(5) في درر الحكام :١‏ 5". 


لذلك اتة تفق الأئمّةُ عل عدم جواز ترك المغتي قول إمامه لمخالفته لظاهر 
دليل ما إريكن هذه المفتي من أهل النظر. 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي ذله: «لا يسوغ عندي لمن هومن أهل 
الفهم ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه» والتمكن من علمي الأصول 
والعربية» ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم. إذا وجد حديثاً صحيحاً عن خلاف 
قول مقلّده: أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه»"» وسيأتي زيادة تفصيل وتحقيق 
هذا فيا بعد. 

وعليه: فإنَّ التمسّك بمذهب والأخذ بجميع مسائله من إريبلغ أهلية 
النظر» ليس بمذموم مطلقاء بل مدو ومنقبة لفاعله» وهو الحقٌّ الصريح. كما 
دلت عليه عبارات فحولٌ العلماء السابق ذكرهاء آمَامَن بلع أهليّة النظر في 
الدليل» فيحل له أخذ ما رآه راجحاًء وإن إريقبل الحقٌّ مع ظهور الدليل لديه 
ست معا إن كانت جاده دان ل غار 

ونستهشد علل ذلك بكلام اللكنويّ في ابن اام وهو من آهل النظر 
والاجتهاد, إذ قال فيه": «لا يُنكر وجود التعصّب في بعض المسائل والصلابة في 
بعض الدّلائل من ابن امام ىا لا يتخفئ عل مَن طالع بحث سؤر الكلب» 
وغيره» وإنصافه في كثير من المواضع. فإنّهُ كثيراً ما يرجّح ما وافق الأحاديث. 
وإن خالفت الجمهورء ويسير إلى قوّة الخلافء وإ ما هو المنصور. 

وهذا لا يصحّح إطلاق المتعصّب والصلب الذي يؤدّي مؤدّاه ڭا 
مثل هذا اللفظ إنَّا يطلق عاك مّن كانت عادته ذلك» ويخفي في الحقّ كثيراًمع ظهور 
ا حت فيها هنالك» وإلا فالتعصّب أحياناً أمرٌ قَلَ مّن خلي عنه» ولا يطلق عل من 


.56 5-57 ينظر: أثر ا حديث الشريف ص‎ )١( 
." ١ في إبراز الغي ص‎ )0( 


4١ 

فضا Nao CS aE‏ 
الحديث لا يطلق في عرّف المحدّثين على من رَوَئ مُنكرأء إلا علل مَن كان غالب 
رؤاناتة متكرا ...6 

وأيضاً بكلام الإمام النّوويٌّ في العلامة ابن الُْنذْر وهو ممّن بلغ أهليّة النظر؛ 
إذ وصفه بعدم التعضّب لأخذه بها وافق الدليل» فقال": «هذا كلام ابن الُنذر 
الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه وكثرة اطلاعه على السّئْة ومعرفته بالدلائل 
الصحيحة وعدم تعصّبه...» 

ثالثاً: من جهة بيان معنى المتعضّب اصطلاحاً: 

إِنّ المتعصّبَ: هو المتكبرُ المعاندٌ وإن كان عاقلاً عالماً بقبح ما يعتقده من 
البدع» أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول الح مع ظهور الدليل. 

قال الأصوليّ علاء الدين البخاريّ ظه": : «رأيت في بعض الحواثي 

لمتعصّبَ م من تكون عقيدئه مانعة من قبول الحقّ عند ظهور الدليل». 

N ME‏ ل" : «اعلم انالف اقا وا 
إِمّا تعصب» وإمًا سفه؛ شرن eS EN‏ 
يعاند الحقّ ويكابره» فهو المتعصب» وإن إر يكن وافر العقل» كان سفيهاً إذ السفه 
خفة» واضطراب يحمله عن فعل خالف للعقل لقلّة التأمل». 

وبذلك يكون المتعصّب منحرفاً في عقيدته» من أصحاب البدع. وهذا 
الانحراف العقديّ مانمٌ له من قبول الحقٌ والتزامه مع ظهور الأدلّة الدامغة عليه. 

والمتمذهبون بمذاهب أهل السئة» هم أهل الحقء وليسوامن أهل البدع 
والانحرافات العقديّة ىا سبق بل كل من يَتَتَكّبُ طريقهم» ويسلك خلاف 


(1) فيا لمجموع OY‏ 
(0) في كشف الأسرار 7: 778. 


(۳) في التوضیح .٩۲:۲‏ 


۹۲ 
مسلكهم هو المبتدعٌ المنحرف المغيّدٌ لشر.ع الله غلل وهؤلاء هم الذين يرمون 
المتمذهبين بالتعصّبء وينطبق عليهم المثل القائل: «رمتني بدائها وانسلّت». مع 
أن التعريفت السابق للمنعضّب واضحٌ كل الوضوح في بيان حقيقة من هو 

المتعصّبُ حقيقة من أهل الزَّيعْ والانحراف. 

نال الإناء اللكتري دتولا عيمت فا الراب م 
ويصمٌ عن الطلب» ويرمي في حفرة الكرب والتعب» ويمدي إلى أودية العطب» 
ویدلل في بئر ذات شّرر ولهب...». 

رابعاً: من جهة الفرق بين التَعصب والتصلّب: 

إن عضت هو السفية المجاق مذاعب أهل السئّة اللتقضن متها والطاعن 
رلاد فعا جاتن علا قان شاف القن ان غاا 0 رقا[ قيقد 
الإسلام نا َيِل عن التعضّبء قال: الصلابة في المذهب واجبة» والتعضّب لا 
حو بوالضااية: أن يعمل ىهو مذهنه :وريزاء حقا وضواباء والتعصب البسماهة 
والجفاءٌ في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إك نقصه ولا يجوز ذلك؛ فإِنَ أكمةً 
المسلمين كانوا في طلب الح وهم على الصواب». 

وهذا النص غاية في النصاعة والوضوح في بيان أن التمسك والتصلب 
والتمذهب بمذهب واعتقاد أنه صوابٌ وحقٌّ أمدٌ لامراء ولا شقاق فيه» وهو ما 
يمدح به المرء وترتفع درجته وتعلو مكانته» بخلاف من يلمز ويغمز بمذاهب 
أهل السنّة وأئمّتها ولا يرضى بكلامهم, ويُكثر الطعن فيهاء فإنّه هو المتعصّبٌ 
المتردي في الحاوية. 

قال العلامة ابن فروخ #5ه": «وقد نصّ علماؤنا وغيرهم من أصحاب 
(۱) في تنبیه رباب الخبرة ص 570-577 . 


(۲) في العقود الدرية۲: .٠٣۳‏ 
(۳) في القول السديد ص". 


۹۳ 
المذاهب علل حرمة التعصّب وتصويب الصلابة في المذهب» ومعنى الصلابة: أي 
الثبات علل ما ظهر للمجتهد من الدليل وليس ذلك إلا للمجتهد نفسه أو لن هو 
من أهل النظر من أخذ بقوله » والتعصب : هو اليل مع الهوى لأجل نصرة 
المذهب ومعاملة الإمام الآخر ومقلّديه با يحطّ عنهم...» 

الط اف لر اة ان ا رو ا هن اب 
هم الذين يطعنون في المذاهب وأئمّتها وعلمائهاء فهم الأحق بهذا الوصف؛ لما 
عندهم من الكبر والتعالي علل الآخرين 

قال العلامة القرافي 4ه“ من أصناف المتكبرين: «المتجادلون في مسائل 
الدین با هوی والتعصّبء تأبئ نفسه من قبول ما سمعه من غيره وإن اتضح 
سبيله» بل يدعوه كبره إلى المبالغة في تزييفه وإظهار إبطاله» فهو عك حدٌ قوله غَلل: 
+[ وَكَالَ ال َكمَرُوأْ لا معو ودا لقان افيه لک لبوی (5) )4 نصت: ١‏ 
+ وَإِدَا قِلَ له أتق أله أده ألرَة بالإنْي E‏ وش آلمهاد 4 
ابقرة 4205 وقال أبن عسعود 4+ كفن بالرجل إثا إذا قيل له: اتق الله» أن يقول: 
عاك ف 

وقال الفقيه اف حجر : والتعت الداعت والأهواء والقد ع 
الخصوم. والنظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار» وذلك نما يلك العباد والعلماء 
فضلاً عن غيرهم. فإِنَّ الاشتغالٌ بالطعن في الناس وذكر نقائصهم مما جبل عليه 
الطبع. 

فإذا خيّل الشيطان إليه أن ذلك هو الح زاد فيه واستكثر وحلا له وفرح 
به؛ ظناً منه أنّه يسعئ في الدين» وما هو إلا ساع في اتباع الشيطان دون اتباع 
المتعصّب له من الصحابة #: أو مَن بعدهم. 


.557:5 في أنوار البروق‎ )١( 
. ١57 :١ في الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )0( 
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ولو اعتنئ بصلاح نفسه وكان على نحو أخلاق من تعصّب له لكان ذلك 
هو الأوى له والأحرئ به. وظنّ أنَّ التعضّب له بنقص الناس واحتقارهم بحبّه 
إليه كاذب فإنَّه لو كان حا إريتعصّب لنفسه وعفا عمّن سفه عليه فاتباعه أوى 
بذلك منه وكل من تعصّب لإمام وإريسر علل سيرته» فذلك الإمام هو خصمه. 

وک و ی 

خامساً: من جهة أنَّ الاختلاف ني الفروع طريقة الأمة: 

اناد وار ی را ر عة ال ا 
والإنصاف؛ لأنّه جرى عليه الصحابة # ومن بعدهم من الأئمة ده وإِنَّما اللوم 
علل من ينكر هذا الاختلاف ويتزمّت لرأيه ويجبر الآخرين عليه وإلا رماهم بأقبح 
التهم؛ لأنّه عد الاختلاف في الفروع كالاختلاف في العقائد. 

قال المفسّر ابن العريّ المالكيّ ": «والحكمة في ذلك: أنَّ الاخمتلاف 
والتفرّق المنهيّ عنه إِنَّ) هو المؤدّي إلى الفتنة والتعضّب وتشتيت الجماعة؛ فأما 
الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة» قال النبي يك: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»...»”. 

وقال العلامة يحب بن سعيد ه: «ما برح المستفتون يستفتون» فيحل هذا 
ويحرم هذاء فلا يرئ المحرّمٌ أنَّ المحلّل هلك لتحليله» ولا يرئ المحلّلٌ أنَّ المحرّمَ 
هَلَكَ لتحريمه»”". 

وهذاما أقرّه مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة 
4 / صفر/ 50/8١ه‏ وما ورد في قراره: «الاختلاف الفقهي ليس نقيصة ولا 
تناقضاً في دينناء ولا يمكن إلا يكونء فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعيّ كامل 


(۱) ني أحکام القرآن ۱: ۳۸۲. 
(0) في صحيح البخاري 7717/5:5. 
(۳) في جامع بیان العلم ٠٠۵۷‏ . 


۹0 

بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهيّ الاجتهاديٌ... 

فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف الفقهيّ الذي أوضحنا ما فيه من 
الخير والرحمة» وأنّهِ في الواقع نعمة ورحمة من الله جل بعباده المؤمنين» وهو في 
الوقت ذاته ثروة تشريعيّة عظمئ, ومزية جديرة بآن تتباهئ بها الأمّة الإسلاميّة. 

ولكنّ المضللين من الأجانب الذي يستغلون ضعف الثقافة الإسلاميّة لد 
بعض الشباب المسلم» ولا سيم الذي يدرسون لديهم في الخارج» فيصوّرون لهم 
اختلاف المذاهب هذا كا لو كان اختلافاً عقائدياً؛ ليوحوا إليهم ظلاً وزورا بأنّه 
يدل علل تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتّان بينها!... 

وأمّا تلك الفئة الأخرئ التي تدعو إلى نبذ المذاهبء وتريد أن تحمل الناسّ 
عن خط جديد لهاء وتطعن في المذاهب الفقهيّة القائمة؛ وفي أئمتها أو بعضهم. 
ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهيّة ومزايا وجودها وأتمّتهاما يوجب علهيم 
أن يكفوا عن هذا الأستلواب الذي يتيجونه ويفمللوة به التاس» ويشغرن 
صفوفهم ويفرّقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في 
مواجهة التحديات الخطرة من أعداء الإسلام بدلا من هذه الدعوة المفرّقة التي لا 
حاجة إليها». 

وبهذا يظهر أنَّ السيرَ علل هذه المذاهب الفقهية رغم اختلافها لا منقصة 
فبه» وإِنَّ) المنتقصة على من يترك طريقها وينمّهاء ويطعن في أثمّتهاء ويسعى أن 
يقيمَ مذهباً جديداً عل هواه. ويحمل الناس عليه وإلا فهم متعصّبون مبتدعون 
ضالون. 

سادساً: من جهة حسن العلاقة بين أرباب المذاهب: 

إن تعيؤي عاض وه امد فدهك ال شيا تانق فين د 
منهم لما ذهب إليهء وتحامله على غير غير صحيح البتة» بل إِنَّ جماهيرَ علماء 


1 
وعامّة هذه المذاهب يكتون لبعضهم البعض كل احترام وتقدير وتوقير كا تشهد 
به كتبهم وحياتهم وتراجمهم. 

وإريقف الأمر عند هذا فحسب. بل إننا نجد أنْ كبار علماء المذاهب كانوا 
يوْلّون كتباً في إنصاف أئمّة ثمّة المذاهب الأخحرئ, وإنزاهم المنزلة الرفيعة التي 
يستحقونهاء وردّ كلام بعض أتباع هذه المذاهب تمن لا يميّرون الشهال من اليمين 
والفت ن اسن 

فها هو الفقيه ابن حجر الهيتميّ الشافعيّ يولَّفُ: «الخيرات الحسان في 
مناقب أبي حنيفة النعمان»» e E N ys,‏ ي 
مناقب أبي حنيفة»» وابن عبد الهادي الحنبلَ يؤلّف: «تنوير الصحيفة في مناقب أبي 
حنيفة»»» وابن عبد البرّ الملكيّ 5 : «الانتقاء في فضل الأئمّة م الثلاثة الفقهاء»» 
والشعرانٌ الشافعيّ يؤأّف : «الميزان» في إنصاف كل من الأئمّة ة الأربعة 
وأصحابهم وهكذا. 

وكل هذا يضحض هذه الفرية بتعصّبٍ أصحاب هذه المذاهب عل بعضهم 
البعض» » فكيف يتعصّبون وكل هذه التآليف الرائقة في ثناء بعضهم عن بعض 
موجودة» وبعبارات التقدير والاحترام مشحونة؟!! 

سابعاً: من جهة أنَّ مناقشات المذاهب علميّة ومنصفة: 

إن لمناقشات العلميّة الدائرة بين أرباب هذه المذاهب السنيّة تقوم عل 
الإنصاف والاعتدال» واحتجاج كل منهم بأدلّة تقوّي مذهبه دون غمز أو لمز» بل 
مع الاحترام والإكبار للمخالف» إلا في) شد من بعض كتب الردود لبعض أتباع 
هذه المذاهب علل بعض: كأبي عبد الله الجرجانٌ» وأبي منصور البغداديٌ» والقمال 
الشاشيٌ» وابن الجوينيٌ؛ والكردريّء والقاري» وغيرهم”. 


.۷-٦ص ينظر: مقدمة الغرة المنيفة‎ )١( 


۹۷ 

ومع ذلك لو عص البصر وأهمل ما كان فيها خارجاً عن دائرة الإنصاف 
وداخلاً في باب الاعتساف» فإن هذه الكتب الدرجة العالية في تفتيح مدارك 
المتعلّم» وتوسيع فهم المتفقه. وصقل عقليّته العلمية» بالإضافة إلى إحكام بنيان 
هذه المذاهب» وكثرة الاستدلال لمسائلها والتأييد لماء ورفع همم أصحابها في 
الدفاع عنها والكفاح دونما نما يؤدي إكى استمرارها ونموّها؛ ولولا هذه 
الماخكات والمشناذات بين أزباب هذه المذاهت لكانت أثرا عدعين: 

قال الدكتور مصطفئ النن”: «الخلاف في الفروع بعد الاتفاق علل الأصل 
فا هو إلا اختلاف في الطريق الموصل إلى الحقيقة لا في الحقيقة نفسهاء وقد يكون 
في هذا الخلاف توسعة علل السائرين ورفق بهم ورحمة» وجدير به أن لاايمت إل 
الانشقاق لامن قريب ولا من بعيد» وهذا هو شأن المذاهب الفقهيّة. 

ولئن رأينا في بعض البلدان وفي بعض العصور أن المذهبيّةَ كانت عاملاً من 
عوامل التفرّق بين المسلمين» فلنعتقد أن هذا راجع إلى سوء فهم هؤلاء وجهلهم 
بالحقيقة» لا إلى وجود المذاهب نفسهاء وما شأن هؤلاء إلا كشأن إنسان وجد في 
السوق سكيناً تباع ؛ لتكون مرتفقاً للناس فاشتراها فقتل بها نفسه؛ وكثيراً ما 
يُستعمل الإنسان في الشرّ ما كان موضوعاً في أصله لاستعماله في الخير...». 

امناً: من جهة أن قول المجتهد هو تفسير كلام الشارع: 

إن ها ور ره اعدا هذه المذاهب من التعصب بتقديم قول إمام المذهب 
يه ومن ظر“ غبر هذا خيف عليه» ولك المسألة ختلفة اختلافاً كاملاً. 

ذلك بأنْ إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم الشر-عيّ من نصوص 
القرآن والسئة النبويّة وآثار الصحابة #: بعد الجمع والتنقيح وعرضها على 


)١(‏ في أثر الاختلاف ص۸. 


۹۸ 
الأصولء وإريخالف الحديث إلا لدليل أقوئ منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول 
نسخ أو تأويل أو تخضيضي أو ما شاه 
1 والأحعد ضقن ون اهن لقب لاعس المعو 6ن الل زه 

ناكرا جه الاتتكام الشرعتة من تشوص إنانن لاق تصتوض البارعة 
لأنَّ إمامّهم قام بمرحلة استخلاص الفروع المنضبطة من نصوص الشرع لا غير. 

ومن ثم قكّد لمهم القواعد المحكمة والأصول الدقيقة التي يمكنهم منها 
استنباط الأحكام الشرعيّة» بدل أن يبدأوا من جديد بإخراج القواعد من القرآن 
والسئة؛ لأخذ الأحكام منها؛ إذ أَنََّم بذلك يبذلون جهداً في أمر تم وانتتهئ. فلا 
طائل من إضاعة العمر فيه» إلا التقاعس عن إيفاء حاجات الناس في المسائل 
الفرعية» وإيقاف نمو وشموخ وازدهار هذا الصرح الفقهيٌ العظيم -كى| سيآت -. 

تاسعاً: من جهة أنَّ المذاهب مبنيّة على القرآن والسنة: 

إواعاتلاى E ONE TRE O‏ 
الأنفسء» وي عون آم يريدون أن يرجعوا إل الكتاب والستةء وكأن هذه 
اذاهب مستقاة من غيرهماء قال الدكتور علي نايف البقاعي*: «ويطالعنا بعض 
ا ا و و و 
السلف» وهل بنيت المذاهب الأربعة على غير الكتاب والسئة! أو خرج أحد 
الأئمّة مّة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عن أن يكون من سلف هذه 
الأمة! أما كانواجميعاً في خير القرون التي زكاها رسول الله # ؟ فإن لريكونوامن 
السلف فمن السلف إذن؟ 

إنَّ وضع الأكمة الأربعة في صفٌ مضادٌ للسنّة أوللسلف تمن عليهم؛ و 
مرفوض؛ لأنَّ مذاهبّهم قد بيت بناءً حك علن الكتناب والسنّة.... وأخشيئ أن 


)١(‏ في الاجتهاد في علم الحديث ص079-0571. 


۹۹ 
كرون هذه الدفرى دعر ة حن وراد سا باط لأن هذه اذاهب الأريعة قد يت 
لنا كيفية الأخذ من الكتاب والسنة في كتبها الأصوليّة والفقهيّة» بينا أصحاب 
هذه الدعوة رفعوا شعاراً أريضعوا تحته أي منهج» وادّعوا الاجتهاد وألزموا 

الناس باتباعهم». 

sS‏ تا يا را 
المستقيم؛ e‏ هذا ميس لیے 3 4 در 1 

N‏ : : «لثل هذا أوا ينبي وبك أن تتم سيل 
بالكفر أو البدعة وا هوى لمجرد أنه خالفنا في رأي إسلاميٌ نظريٌء فإن الترامي 
بالكفر والبدعة من أشنع الأمورء ولقد قرر علماؤنا أن الكلمة إذا احتملت الكفر 
من تسعة وتسعين وجهاًء ثم احتملت الإيهان من وجه واحدٍء حملت عل أحسن 
المحامل» e e‏ التدليل عليه. 
الإسلامي العظيم؛ الذي يحفظ 0 ا الأخرّة, ويظهر الإسلام 
بصورته الحسنة ووجهه الجميل من الساحة واليسرء واتساعه لكافة الاختلافات 
الفكريّة والمنازع المذهبيّة والمصالح البشريّة ما دامت معتصمة بالكتاب والسنة 
عل وجه من الوجوه الصحيحة التي يحتملها النظر السديد والتأويل الرشيد... 
وأقرّر وأكرّر أن الحكمّ عن فرد أو جماعة بالبدعة والهوئ لا يجوز أن يكون مبياً 
علل غير بدعة أو هوئل». 





(۱) في مناهل العرفان ۲: ۲۸-۲۷. 


الدّراسة السّابعة 
وظائف المحتهد 
تمهيد: 
كلامنا في الوظائف ليس كلام فرضيّات وعقليّاتء وإنَّا استقراء وواقع: 
فمن حيث الاستقراء مضي علل اجتهادات علاء الام ما يزيد عن ٠١‏ قرناً 
سَلَكتٌ فيه مناهج وطرُق ني التوصل إل الأحكام الشرعيّة والتعرّف عليها 
والإفتاء مها والتقنين منهاء فنريد من حيث استقراء التّاريخ الفقهيٌ أن ندرك ذلك 
ونقَررّه. 
ومن حيث الواقع أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيقه عل 
أنفسنا وأهلينا ومجتمعناء والإسلام العملّ التطبيقيٌ مرجعه إلى الفقه بالدرجة 
الأول» فك أعمال جوارحنا معالجتها في الف وإن كان للريية الأثرٌ البالغ عن 
أفعال الحواسٌ»ء لكن في النّتيجة هي تصرّفات تحتاج أحكاماًء ومعرفتها مردّها 
الاجتهاد حقيقة واقعية: 
ِنَّ تطبيق الفقه في الواقع يحتاج إلى اجتهادء فالفكرةٌ التي لا بُدَ من تقريرها 
في ذهن كل متعلّم للفقه: أنَّ الفقة حالّه مئل سائر العلوم» يحتاج إلى دراسةٍ لمعرفةٍ 
قواعده E‏ وأمّهات مسائله» ىا هو الحال في علم الهندسةٍ أو الطبّ 


أو غيرها. 


6١ 

N Ca OSE NES 
ويتعرّف طريقة أهل العم في الفهم والبناء وعليل الأمور» وبقدر اجتهاد‎ 
اا ل الذّاتية والالتقاء بالأساتذة وتحقّق الذّكاء لديه يستطيع أن‎ 
يتوصّل إِك تكوين الملّكّة في العلم الذي تخصّص فيه.‎ 

وتطبيق المرء CN eS‏ م إلى 
مقدار الملَكّة التي كوَّنها فيه» وهذا الأمرٌ متحقق في الفقه؛ لاله عله كسائر العلوم 
تكوّن من اجتهاداتٍ العلاء فيه» وهذه الاجتهادات منبعها الملَكَاتء وبقدر 
تحصيلها يستطيع أن يتصرّفٌ في هذا العلم ويضيف إليه معارف وإفادات مبنيّة 
علن أسس العلم التي تكن منها. 

فعلل الرّاغب في الفقه أن يِحِدَّ ويجتهد في طلبه بها قلت ويَسعئ جاهداً 
لتكوين مَلَكَةِ فقهيّة قويّة» يستطيع بها تطبيقه علل نفسِه ومّن حوله. وعلل تحقيق 
مسائله وتحريرها وبيان حكم ما جد منها. 

فقصدتٌ بالواقع أَنَّ عيش وتطبيقٌ أي علم يحتاج إك اجتهادٍ فيه؛ لتمييز 
صحيجه من سقيوه» وصور كيفية العمل به» وتخريج المسائل المستجدة علل 
أصول أتمّتنا في الاجتهاد. 

وهذا أمرٌّ لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان» وإلآ لكان العلمٌ نظريّاً خياليًاً لا 
يُطْبّقٌ ولا يُعاش» فطلا نريده عل عمليًاً في حياتنا لا بد فيه من الاجتهاد. وقدر 
المتخصّصين فيه يتميّر بقدر اجتهادهم. وهذا يظهر في مختلف العلوم حت عند 
أرباب الصّنائع. 

إذن فالواقعٌ يفرضٌ علينا أنه لايد من الاجتهادٍ في العلم طالما أنه يُعاش في 
الحياة» لكن عن درجاتٍ وصور متفاوتة فيه. 

فالفكرة الكاعد نوع الظليةقى كر تشع الخكي فوا فل ف بابد وق يوعد 
تھ ن هذا الأمان؟ اعتقد أن طربعها وميوا ها طا لان زه خف ا ج 


۱۰۲ 
كيف يكون علمٌ معاش و بدون اجتهادء كيف يُفَهمٌ ويُميْرٌ ويُعمل بالعلم 
بدون اجتهاد. قال الْحَدَ کف E‏ ا قول ی «إن قلت: قد يحكون 
أقوالاً بلا ترجبح» وقد يختلفون في الصّحيح» قلت: يُعمل بمثل ما عَملوا به من 
اعتبار تغيّر العرفٍ وأحوال الئّاسء وما هو الأرفق» وما ظهرٌ عليه التّعامل» وما 
وي وجههء ولا يخلو الوجودٌ عَمّن يُميْرُ هذا حقيقة لا ظا وعلل مَن يمير أن 

يرجم أن يميّز؛ لبراءة ذمته». 

الاستقركٌ التّاريخي للطّبقات: 

ع سيق نا أنَّ الاجتهاد في نفسِهِ موجودٌ لا محالة؛ لأنّه روحٌ العلم وبه 
حیائه وتطبیقه» وبدونه ينعدم العلم؛ ولكنّه يَمرّ بمراحل في نشأةٍ العلوم وتكوّنياء 
فينتقل من مرحلةٍ إلى مرحلةِء فالعلمٌ في كل مرحلة فيه يحتاج إكى نوع جديدٍ من 
الاجتهاد؛ أن المرعفلة الشايقة اكملة» PE EA‏ 

وليس كلل علر فيه يبدأ من جديده بل يستمرٌ في البناء على علم من سبقه 

حتن يعظم بنيان العلم وتُشيّدُ قواعةه وأَسْسْه وتردادٌ فروعٌه ومسائله» فيكون 
علياً مرغوباً فيه» نافعاً للمجتمعات» ولو بدأ كل عار فيه من البداية واجتهد فيا 
قاله غيرٌه» لبقى لبقي العلم في محلّه ول ريكمل بنياته. 

وهذا يقتضي حصول مرحلية في الاجتهادٍ في العلم» تنقله من طورٍ إلى طورء 
وهو ما نقصذه بالاستقراء التاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التطور 
الاجتهادي وانتقاله من مرحلةٍ إلى مرحلة» وهو واضحٌ جل في علم الفقه ‏ كما 
و ايلات 1 


(0) في التصحيح والترجيح ص١1١-177.‏ 


١و‎ 

وتُخرجنا من مُشكلة تقسيم الطّبقات لابن كال باشا التي هي وظائف في 
الحقيقة لا طبقات كا يُقرّرَه شيخنا العثاني©: حيث يقول: «إِنَّ هذه الأقسام 
للوظائف لا للأشسخاصء وامرادٌ أنَّ وظائف الفقهاء تنقسم إلى هذه الأقسام.... 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الرّجل الواحدٌ يتونّ جميع هذه الوظائف أو بعضّها 
2 وقتِ واحدٍء وهذا كما أنَّ العلاءَ ينقسمون إلى مفسر ومد وفقيوٍ ومتكلّم» 
ركع تراه ١‏ لقنت TT‏ انان لبوق حي 
E‏ درت بون ينك اتفال 
بالفقه فقي فكذلك يجوز أن يكون الرَّجِل الواحدٌ مجتهداً في المسائل وأهلاً 
للتّخْريجٍ والتّّجيح في وقتٍ واحي». 

وظائف المحتهد: 

فإذا علمت هذاء أمكننا أن نقرّر ما هي الوظائف فيما يلٍ: 

الأولى: استنباط الأحكام من الكتاب والسّنة وآثار الصّحابة ده نوعان: 

١.الاعتمادٌ‏ على أصولٍ استخرجها المجتهدٌ بنفيه. قال ابن كمال باشا": 
«طبقة المجتهدين ... في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن 
الأدلّة الأربعة ...». 

؟.الاعتماد على أصولٍ مُقرّرةٍ في المذهب استخرج ايها أئمّته» قال ابن 
كيال باشا": «طبقةٌ المجتهدين... القادرين علك استخراج الأحكام عن الأدلّة 
المذكورة علكن حَسَب القواعد التي قرّرها إمامُهم...». 


.فراعم٠١١-١١١ ني أصول الإفتاء ص‎ )١( 
(؟) في أصول الإفتاء ص 17 عن الطبقات.‎ 
في أصول الإفتاء ص 17 عن الطبقات.‎ )"( 


الثانية: التّخريج على أقوال أئمّة المذهب. نوعان: 

١‏ .حل قول المجتهد المطلق على محمل معيّن بأن يكون كلامٌه من الفرائض 
أو الواجبات أو السٌّئن أو المبطلات أو غيرهاء قال ابن كهال باشا": «طبقة 
أصحاب التخريج... لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على 
تفصيل قول مجمل ذي وجهين؛ وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب 
اال ي ا A‏ 
علل أمثاله ونظائره من الفروع. 

وما وقع في بعض المواضع من «المداية» من قوله: كذا في تخريج الكرخيّ 
ذه وتخريج الرّازَيَ ذيه من هذا القبيل». 

"التمرِيعُ على مسائل المجتهد وقواعده في المسائل المستجدة, قال ابن كمال 
باشا": «طبقةٌ... يستنبطون الأحكامَ من المسائل التي لا نّصّ فيها عنه على حسب 
أصول قرّرها ومٌقتضئ قواعد بسطها». 

وقال ابن عابدين”: «هو مَن استخرج الأحكام من مذهب متهي تخريجاً 
عل أصوله» لا نقل عينه - إن كان مُطلعاً علل مبانيه: أي مأخذ أحكام المجتهد - 
أهلاً للتّظر فيهاء قادراً عن التفريع على قواعده متمكناً من الفرق والجمع 
والمناظرة في ذلكء بأن يكون له ملكة الاقتدار علن استنباط أحكام الفروع 
المتجدّدة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مَهّدها صاحبٌ 
المذهب». 


وقال الدّهلويٌّ*: «قومٌ توجّهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو 


)١(‏ ني أصول الإفتاء ص 84 عن الطبقات. 
(؟) في أصول الإفتاء ص 84 عن الطبقات. 
(9) في شرح عقود رسم المفتي .7١ :١‏ 
(5) ني الإنصاف ص۳٠‏ . 


٠6. 


بين جمهورهم إل التخريج عن أصل رجلٍ من المتقدّمينء وكان أكثرٌ أمرهم حمل 
المي عل اليه والردٌ إلى أصلٍ من الأصول دون تتبع الأحاديثٍ والآثار». 

وقال النوويٌ” والمراديٌ”: «يتخذ نصوصٌ إمامه أصولاً يستنبط منها 
كفعل المستقل بنصوص التّرع». 

النّالغة: الرجيح والتصحيح بين أقوالٍ علماء المذهب,. نوعان: 

١.الّجيح‏ بين الأقوال اعتماداً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس 
الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهي والأصولي» قال المرغيناني©: 
«السَّأن في معرفته ‏ أي المدّعي والمدّعئ عليه - والتّجيح بالفقهِ عند الحذّاق من 
أصحابنا ه؛ لأنَّ الاعتبار للمعاني دون الصور...»» أي العبرة للمعاني التي بنيت 
عليها المسائل لا لظواهر المسائل وتركيبها. 

وقال ابن كمال باشا»: «طبقةٌ أصحاب التّرجيح... شأثهم تفضيل بعض 
الرّوايات عك بعض آخر بقوهم: هذا أول» وهذا أصح رواية» وهذا أوضح» 
وَعِذَا أوفق للقياس» وهذا أرقق للناس»: 

۲.الترجيح بين الأقوال بناء على قواعدٍ رسم المفتي من المصلحة والعرف 
والتيسير وتغيّر الرّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب ف التّطبيق في 
الواقع» قال ابنُ عابدين: «تتغيّر الأحكام لاختلاف الزَّمان في كثير من المسائل 
على حسب المصالح”؛ ولهذا قال في لا المصحّح في المذهب أن 


.ل51:١ في المجموع‎ )١( 

(0) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .57١ :١7‏ 

(۳) في اهداية۸: ٠١٤‏ . 

(5) في أصول الإفتاء ص ١‏ 4عن الطبقات. 

(0) في رد المحتار؟: /ا5. 

() أي المصالح الشرعية المعتبرة المستفادة من عموم الأدلة عند المجتهد في تقرير الأحكام 
وترجيحهاء لا المصالح العقلية المحضة التي يعتمد عليها كثير من المعاصرين. 


٠ك‎ 


أن الح م - أي للقرآة اق ال ر اويح لكن لا يلرم سنه عدم :تركه إذا لزم مته 
تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصاً في زمانناء فالظّاهر اختيارٌ الأخفٌ 
علل القوم». 

الرابعة: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرُوايات» نوعان: 

١‏ .نمييز أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال» قال عبد 
ا لحليم”: «إن اختلف التصحيح والَر جيح كان الترجيح لظاهر الرّواية»» وقال 
ابن عابدين": «المعتمد ما عليه ظاهر الرّواية والمتون»» وقال الشَّر_نبلالي©: 
«ونحفظ عن مشايخنا تقديم ما في المتون والشروح عل ماني الفعاوئ» وترجيح 
ظاهر يحتاج من الفقيه القدرة على تميبزه من غيره. 

".تمييز بين الأقوى والقوي» والصَّحبح والضّعيف: أي المعتمد في المذهب 
عن غيره من الأقوال» ففي آخر «الفتاوئ الخيريّة»: «ولا شك أنَّمعرفةً راجح 
المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوّة وضعفاً هو نهاية آمال المشمّرين في تحصيل 
العلم». 

وقال ابن كمال باشا*: «طبقةٌ ... القادرين على التمييز بين الأقوئ والقوي 
والمسفه وظاهة الث ؤانة وظاض لهب وال واه اة 

الخامسة: التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء با مناسب للواقع» 
نوعان: 

.١‏ تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي من 
عرف وضرورة وغيرهاء قال ابن عابدين: «وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما 


(۱) في حاشیته علل الدررا: ۲۸۹. 

(۲) في رد المحتار۲: ۸۲. 

(") في حاشيته عن الدرر7: 717/5. 

(5) في أصول الإفتاء ص ١‏ 4عن الطبقات. 
() في رد المحتار 5 : 75177. 


1۰۷ 

هو الأرفق والأصلح وهذامعنى قوهم: إن المفتي يفتي بيا يقع عنده من المصلحة: 
أي المصلحة الدينيّة لامصلحته الدنيوية». 

وقال ال اال «وفي «معراج الدراية» معزياً إل فخر الأئمّة: لو أفتول 
مفت بشيءٍ من هذه الأقوال ني موضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسن». 

وقال ابن اهام: «والحق أن عل المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع... 
وأقره ف «التهر» و«الشَّ نبلاليّة».»”. 

1.تقريرٌ المسألة بعد تصوّرها جيداًء وإدراك أنَّا هي المناسبة للواقعة» وفهم 
علّتها ومنيناها وأصلها وحلهها ف الآفتاء والحمل» وذكر ابر عابدين” مطلباً مه): 
«والتحقيق: المغتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس» 
ونقل هذا عن ابن اهام“ . 

وقال ابن اه «وفي القهستاي وغيره: اعلم أن ف كل موضع قالوا: 
الرأي فيه للقاضى فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد». 

وقال شيخنا العثمانٌ*: «لا يكفي للمفتي ولو كان ناقلاً أن يعرف القول 
الصّحيح الرّاجح المرويّ عن المجتهد. وإنا يحتاج بعد ذلك إلى تنزيل ذلك القول 
علل الواقعة اللجزئية التي سئل عنهاء وجب لذلك الفهم الصحيح والملكة الفقهيةء 
فإِنَّ مثل هذا المفتي وإن لر يكن مجتهداً في معرفة الأحكام الشَّرعيّتَ ولكن لا 
محخيص له من نوع اجتهاد. وهو الاجتهادٌ في تعيين الواقع المسؤول عنه» وتنزيل 


الحكم عليه». 


.5٠ :١ في حاشيته على درر الحكام‎ )١( 

(5) ردالمحتار": 8اه. 

(۳) رد المحتار۲: ۹۸. 

(6) في فتح القدير ۲: ٠"٤‏ وينظر: مجمع الأهرا: .۲٤٠‏ 
(45) في رد المحتاره: ۳٦١‏ وتحبير التحرير۲: ۷۳. 

(7) ني أصول الإفتاء ص ١77-١51١‏ معارف. 


٠١8 
عر را ا وک و ا موتمل عل رجات‎ 
عديدة يتفاوت العلاء في تحصيلهاء حتى الاجتهاد المستقل درجات» فانظر کم‎ 
وجد مجتهدون في القرنين الأَوّلِين» ولريبق اجتهادات من بين اجتهاداتهم إلا‎ 
ئة الأربعة؛ لارتفاع درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم» وهو من أبرز‎ 

الا ساب 

E E A 
الطرقق وهات عفاود يه التقاويعة وهار حاف اا ف ف‎ 
منزلة الفقيه بمجرد عَدّه من طبقة أهل الاجتهاد المطلق المستقلء وكم بين الذين‎ 
حافظوا علل الانتساب مَن هو أعلل منزلةٌ من الذي حاولوا الاستقلال» على أن‎ 
الاستقلال بالمعنئ الصّحيح لا يوجد بين الأئمّة المتبوعين...».‎ 

فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد علك ملكته الفقهيّة» وهي بلا شك متفاوتة 
من عار لآخر؛ لأسباب عديدة, منها مثلاً: قرب العهد بالنبيّ يه فجعلوا اجتهاد 
الصّحابة د أعلى أنواع الاجتهاد. 

وكذلك قرب العهد بالسّلف وقرون الخيريّة» قال ابن حجر المكيٌ”: 
«كانت ملكة الاجتهاد فيهم أقوئ من غيرهم». 

وهذه الملكة تتحصّل بقدر توفيق الله كك من مصاحبة العلماء والبحثِ 
والتّدریس والإفتاء والقدرة العقليّة وإكثار المطالعة في كتب التّاريخ والطّبقات 
والفتاوی و وح وغيرها. 

قال شيخنا العثمانّ": «وهذه الملَكَة يُعرفٌ بها أصول الأحكام وقواعدها 
وعللها ويّميّر الكتبُ المعتبرة من غيرهاء ودليل حصول هذه الملّكّة أن يأذن له 
مشاه المهرة بالإفتاء». 


.775-1١ في حسن التقاضى ص0‎ )١( 
.١61/:١لربكلا في الفتاوئ‎ )0( 
في أصول الإفتاء ص۲۸.‎ )۳( 


۱۰۹ 
فا نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ 
من قدرة الدارس علل تصور المسائل وتطبيقها علل نفسه وإفتاء غيره بهاء أي 
تطبيق ما تعلم علل نفسه وغيره» وهو في ذلك درجات. 
ويبقى يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى منتهاها وإلى قدرتِه علل تحصيل 
وظائف أخرى من الاجتهاد» من التمييز والتر جيح والتخريج» حت يتمكن من 
معرفة مار ينص عليه من المستجدات ما درس من الفروع والقواعد. 
والعلاءٌ ني التخريج للمستجدات متفاتون فيه جدأ فالا رُئِي هذا 
التّفاوت الكبير في تخريجات الفُقهاء في داخل المذهب؛ لذلك كانت تُخريجات 
علماء القَرّنْ الثالث والرّابع أقوئ من غيرهم. 
ومن باب أولى أن يكونوا متفاوتين جداً في الترجيح والتصحيح» فكان 
ترجیح عل|ء القرن الخامس والسادس آقویٰ من غيرهم» قال ابن عابدين”: ردوللا 
يخفى أن المتأخرين ... كصاحب «الحداية» وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح 
هم أعلم بالمذهب منّاء فعلينا اتباع ما رجّحوه. وما صحّحوه كما لو أفتونا في 
حياتهم». 
وكذلك تتفاوت درجاتهم في التميّيز بين الأقوال» حتئ عدوا أصحاب 
المتون أبرز من قاموا بذلك فقدمّت متوثهم على غيرهامن الكتب» وقال 
الحمويٌ”: «العمل عل ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوئ». وقال ابن تُجيم”: 
«العمل علل ما هو في المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتونِ والفتاوئ» فالمعتمدٌُ ما في 
المتون» وكذا يُقدّمُ ما في الشّروح علك ما في الفتاوئ»» انتهئن . 


.١97 :١راتحملادر ني‎ )١( 
غا‎ 0 
E 


وكل هذا ينبغي أن يكون من المسلّات في الواقع لتفاوت النّاس في عقولهم 
واجتهادهم والأسباب التي تتوفر لهم وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها. 

فهذه الوظائف والدرجات حاصلة في كل زمانٍ ومكانء ولا إشكال في 
ذلك وإِنَّا القضية المهمّة التي ينبغي أن تكون محل اهتمام الطلبة والعلماء هي 
مقدارٌ تحقيقهم للوظيفة في كل منهاء فهل ما زال في الدرجة الأدنى من الاجتهاد 
أو بلغ الدّرجة الأعل» وهل حصّل كل وظيفةٍ علل تمايها. 

فتفاوت المشتغلين في الفقه عن قدر تحصيلهم هذه الوظائف» والأهم هو 
قدرتهم علل أداءِ كل وظيفةٍ بتمامهاء بأن يبلغوا أعكل مراتب الاجتهاد فيهاء والله 

وإذا وصل بنا الكلام إلى هذا المقام يحسنٌ بنا أن نر تحقيقٌ ما قُلنا في تاريخ 
الاجتهاد الفقهىّ وطبقات العلماء في ذلكء ومقدار تحقق الوظائف فيهم في 
البراسة الى قليها: 





١1١ 


الدراسة الثامنة 
التقسيم الزمانّ 
لطبقات المحتهدين عند الحنفية 

تمهيد: 

تاعاق لحتس انك اع لكان الفتيية ب عر يق و ر 
علا له قواعده ومسائله التي تزداد يوماً بعد يوم» ويتطوّر من جيل إى جيلء 
فكانت الحاجات في اكتماله مختلفة» اقتضئن بعد إكمال كل مرحلة الانتقال للمرحلة 
التي تليهاء وهذا يجعل الاجتهاد المحتاج إليه في كل مرحلة ختلف عا سبقها 
إجمالآء وما كان علا عملي يحتاج إليه الناس والمجتمعات في حياتهم اقتضئ توفر 
الوظائف السابقة للمجتهد من أجل تطبيقه والاستفادة منه» لكنّها متفاوتة في 
وجودها في كل مرحلةٍ عل حسب حاجة الفقه لاكتمال بنائه. 

قروو هذا ES E es N O‏ 
لن وان رطا الاتجها د كافك متوفرة ىكل :الازمان + غان مارت بها 
بحسب الحاجة العلميّة للفقه والمجتمع» وأنَّ العلماء كانت درجاتهم متفاوتة في 
تحقيق هذا الاجتهاد على حسب الزمان؛ لكثرة العلم عند المتقدمين وقلّة الجهل 
بخلاف المتأخرين» فكلا تأخر الزمان كثرت الأقوال فصعب الوصول إلى الحق 
والعلم من بينهاء ولأنّه كلا تأخر الّمان توسّع العلم» وأصبح من الصعب ضبطه 
تماماً والتمكّن من جميع مسائله وقواعده» وهذا واضح لَن يقارن بين كتب 
المتقدّمين والمتأخرين. 

وبالتالي ينبغي فهم طبقات الاجتهاد عل الزّمان؛ لتطوّر الفقه من زمان إك 
زمان وانتقاله من مرحلة إلى مرحلةء وعلماء كل زمان يقرّرون في علمهم الحاجة 


۱۱۲ 
التي وصل هما الفقه» وهذا يفسّر لنا عدم كتابة فقهاء الحنفيّة في الطبقات؛ لرسوخ 
فكرة الزمان في الاجتهاد» ولتفاوت درجات العلاء في وظائف الاجتهاد» وهو 
يحتاج إلى كثرة قراءة وتتبع للمسائل والفروع الفقهيّة في الكتب المختلفة» فيتعرٌّف 
من خلاها درجة كل منهم ومقامه. 

وغ ان كال اا عن هدا اماه عاد اهر رة یت غا 
کبیراً ني هذا الباب» ار ينتبه له كبار من فحول العلماء: كالقرشيّ» وابن الحناثيّ» 
وا عا لکن واا ف ي ال ن ااا رر ات اون 
باشا جملة وتفصيلاء ورأوا أَنََّا انحراف بالفقه عن طريقه منهم: المرجانٌء 
واللكنويّ» والأزهريّ» والمطيعيّ» والكوثريّ» وأوف الكلام في ردّها المرجاني في 
«ناظورة الحق» واستوفيت جمع كلماتهم عليها فيا علّقته عل «شرح عقود رسم 
المفتي». 

وإرجاعاً للفقه إلى مساره» وتوضيحاً لطبقات العلماء ومراحل الفقه نعرض 
التقسيم الزمانيٌ للطبقات. 

وسأورده هاهنا عل الإجمال وإن كان يحتاج تفصيلاً أكثر ولكن المقام لا 
E‏ 

طبقات المجتهدين: 

أولاً: مجتهد مطلق: هو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثّر في 
بعضها من شيوخه ومدرسته التي نشأ فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد #د. 

انياً: محتهد مطلق منتسب: هو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه ووافق 
بعض أصوله أصول من انتسب لذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء وب عليها 
فرُوعاً مثل أبي يوسف ومحمد بن ال حسن وزفر والحسن . 
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وانتسامهم إلى أبي حنيفة انتساب أدب وإلا فقد خالفاه في لسن مذهبه كا 
نص عليه إمام ا حرمين وصرّحوا به في كتب ظاهر الرواية فذكروا قولهم مع قول 
أبي حنيفة وكذلك جعل الدبوميّ في تأسيس النظر لهم أصولاً خالفة لأصول أبي 
حنيفة» وهذا ما ذكر في كثير من كتب الأصول في الاختلاف بين أصول أبي حنيفة 
وأصولهم في بعض الجزئيات وكل ذلك يؤيّدٌ ما وصلوا إليه من درجة الاجتهاد 
المطلق وإن آثروا الانتساب إك إمامهم أدباً معه وسعوا في نشر مذهبه مع أقوالهم» 
وهذاما يده المرجايّ واللكنويّ والكوثريّ #د. 

الثاً: مجتهد منتسب: هو الذي مشئ علك أصول إمامه وفروعه إلا أله قد 
تخالف ني أصول وفروع عن اجتهادٍ منه فيستنبط بها من الكتاب والسنة» وهذا 
مثل أبي جعفر الطحاويّ وأمثاله من علماء القرن الثالث والرابع. 

فمثلاً انفرد الكرخينٌّ عن أبي حنيفة وغيره في أنَّ العام بعد التتخصيص لا 
يبقى حجّةَ أصلاًء وأنْ الخبر الواحد الوارد في حادثة تعم بها البلوئ» ومتروك 
الماماجة عد الاجا لن دة فط وره أبن بكر لازي ى أن العام 
اللخصوص حقيقةٌ إن كان الباقي جمعاً وإلا فمجاز» كا في «حسن التقاضي»". 

واجتهاد طبقة المنتسب وطبقة المطلق المنتسب وا ع 
أو لاء وهو معمولٌ به في المذهب إذا اعتمده أهل الاجتهاد والنظر تمن جاء 
بعدهم» وني بعض الأحيان يكون هو المفتى به لا سيا في طبقة المطلق المنتسب» 
ومن أمثلة احتجاج أهل النظر بأقوال هذه الطبقة الثالئة قول الحلوانَ عن 
الجصاص: إِنا نقلّده ونأخذ بقوله. 

فالمجتهدون المنتسبون من يجتهد في المسائلء لا سيا التي لا رواية فيها من 
الكتاب والسنة معتمدين علل أصول هم أو أصول آئمتهم» وقد يكون اجتهادهم 


)١(‏ ص66 أنوار. 
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ومن الواجب التّنبيه عن أن مدرسةً محدّثي الفقهاء من متأخري الحنفية‎ 
وافقوا سير هذه الطبقة في اعتمادهم أصولاً للرّجيح مشوا عليهاء ولكن هناك‎ 
تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة في التمكن من الأصول والفروعء يظهر في‎ 
ضعف ترجيحاتهم بخلاف هذه الطبقة فإن ترجيحها من أقوى الترجيحات‎ 
وكذلك تخريجهاء والأصول التي اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع أصول الأئمة» وأما‎ 
هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم عل أصول المحدّثين مع ضعفٍ ظاهر منهم؛‎ 
لما يوردون من أحاديث في استدلالتهم يرجحون من خلاهاء وغفلةٍ واضحةٍ عن‎ 
طريقة الفقهاء في تصحيح الأحاديث وقبوها وردّهاء قال الجصّاص”: «لا أعلم‎ 
أحداً من الفقهاء اعتمد طريق المحدّئين ولا اعتبر أصوهم»» لا سبهما أن الوقوفَ‎ 
علل التصوص الحديثيّة بصورتها الأدق والأحكم بالنسبة إلى هذه الطبقة أقوئ؛‎ 
لقريها من العهد النبويٌ» فحكمّهم أصحٌ وأثبت وأصوب. كا صَرّح الذهبيّ”:‎ 
«وهذا في زماننا يعسّرٌ نقده على المحرّثء فإن أولئك الأثمّة كالبُخاريٌ وأبي حاتم‎ 
وأبي داود» عاينوا الأصولء وعَرّفوا عِلَلّهاء وأمّا نحن فطالّت علينا الأسانيد‎ 
وفقِدّت العبارات المميَقنة» وبمثل هذا ونحوه دَكل الدَّحَلُ عل الحاكم في تصدّفِه‎ 
في المستدرك» وعدم انتباه من في هذه المدرسة لقضيّة التَّل المدرسي المتوارث‎ 
المعتير عند الحنفيّة والمالكيّة» وقد فصّلتٌ ذلك كله في عدّة أبحاث» وهذا يفسّر رد‎ 
ابن عابدين لكثير من أقوالهم وترجيحاتهم والرجوع إلى من سبقهم في الوقوف‎ 
- ع المعتبر من المذهبء, ونقصد بهذه المدرسة المتأخرة: ابن المهام  وهو شيخها‎ 
ومن جاء بعده: کت أمير الحاج» وا والقاري» والشّرنبلالي» واللكنوي.‎ 

وغيرهم. 


)١(‏ في شرح مختصر الطحاوي؟: 55 ؟. 
(۲) في الموقظة ص1٤‏ . 
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رابعاً: طبقة المجتهدين في المذهب. وهم على درجات إجمالاً على حسب 
التسلسل الزماني: 

الأول: علماءٌ القرن الخامس والسّادس وبعض السابع: 

ويتلخص عملهم فيا يلي: 

١.التخريج‏ على فروع وقواعد أثمّة المذهب خاصّة دون الكتاب والسنةه 
وقد تيّروا بذلك إلى حدٌ كبير لاهتامهم بضبط أصول المذهبء فبنوا عليه كثيراً 
من الفروع المستجذة. 

١.الترجيح‏ والتصحيحٌ بين أقوال أئمّةِ المذهب عل حسب قواعدٍ رسم 
المفتي كا صرح بذلك قاضي خان. ويدخل في ذلك أخذهم واعتتمادهم لأقوال 
بعض المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم لقوطم عل من سبقهم أو 
الترجيح بين أقوال المنتسبين. 

۳.التقعيد والتأصيل لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم من سبقهم بحيث 
أّّم اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكليّة» وألفوا كتباً في الأصول: 
كأصول البزدويّء وأصول السرخسيّء والميزان للسمرقنديّء وغيرها ما بيّنت 
الأصول الكليّة التي مشئ عليه أئمّة المذهب» وكل من جاء بعدهم عالة عليهم في 
الأصولء كا صرح بذلك جع من العلماء. 

الثاني: علماء بعض القرن السابع والثامن (أصحاب المتون): 

ويتلخص عملهم فيما يليٍ: 

١.حفظ‏ المذهب وتمييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر 
ومسائل النوازل» كا نص عليه ابن كمال باشاء فألّفوا المتون في إظهار ظاهر 
الزواية في المذهب والمعتمد من مسائلهء وعد متونهم أدق كتب المذهب في نقله 
وبيان المعوّل عليه فيه» فإذا أطلقت المتون عند مَن جاء بعدهم» فالمقصود بها 
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الراجح فيه.‎ 

۲.التصحيح والترجيح بين أقوال علاء المذهب إجالاء وهذا ظاهر في 
الكتب والمتون التي آلفوهاء وإن كان جل تصحيحهم راج لل الدارس الفقوية 
الى ووا فا aT‏ الا 3 تصحيحهم أقل من 
الطبقة ال سبقتهم عادة» کےا هو ملاحظ ف اعتماد 5 

".التّخريجٍ وإن قَل؛ لأنَّ الحاجة تمس إلى معرفة ما يِذ من المسائل فيها لر 
ينص عليه» وهذه الوظيفة لا تخلو منها طبقة من الطبقات لحاجة النّاس إليها في 
حياتهم وإن كانت تتفاوت في قوّمها وكثرتها من زمان إلى زمان؛ لا سيما كلما تأخر 
الزمانء فإئَّها تقل لقلّةٍ المسائل التي تَجِدَ بالنُسبة إلى ما مض . 

5.الجمع بين أصول المتكلّمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علماء هذا الزمان 
a a‏ م سي بردت 
و«التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة. 

الثالث: علماء القرن التاسع والعاشر: 

١.التخريج‏ على أصول الأئمّة وفروعهم» لكنه قليل بالنسبة إل مَن سبقهم. 
أن تصحيحَهم وتضعيفهم أقل درجة من سبقهم؛ لانتشار فكرة حدَّثي الفقهاء 
والاعت |د عليها کا سید 

*.التمييز بين الرّوايات» لكنّه أضعف من الطبقةٍ التي سبقتهم» حيث 
ذكروا في متونهم وكتبهم بعض مسائل الفتاوی ا 


ا 
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الرابع: علماء ما بعد الألف هجري: 

١.التخريج‏ عل أصول الأئمّة وفروعهم كمّن سبقهم, فهذه الوظيفةٌ لا 
يستغنى عنها في زمان ومكانء إلا أنَّا تقل كلّا تأخر الزمان لقلّة الفروع 
المستجدّة. لكن في زماننا هذا بسبب التطوّر المديٌٍ الضخم دعت إليها الحاجة 
بدرجة كبيرة. 

.التصحيح والترجيح لأقوال مَن سبقهم بمراعاة قواعد رسم المفتي» 
وهذا ظاهرٌ: ىا في كتب الشرنبلائٌ والحصكفيّ وغيرهماء لكن لا يخفئ أنَّ 
تصحيحهم وترجيكهم أقل درجة بالنسبةٍ كن قبلهم. 

۳.التمييز بين روايات المذهب» كما هو ظاهر في المتون التي أَلّفوها: كنور 
الإيضاح للشرنبلايَ» إلا أنَّ هذا التمييز والحفظ أقل من قبلهم؛ إذ ذكروا كثيراً 
من المسائل غير المعتمدة في متونهم المخالفة لظاهر الرواية. 

:.جمع الأقوال المصحّحة والمرجّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي رجَحت وصَحّحت في الطبقات السابقة» فاهتمٌ علماء هذه الطبقة 
بجمعها وتنقيح لاف ها وبياق أقراها #صعييها وترجيدا: 4 فغل ذلك 
إسماعيل النابلسيّ والبيريّ وابن عابدين. 

ه.الاهتام بتقعيد علم رسم المفتي» بجمع قواعده المختلفة من كلام 
السابقين» با يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن شذرات متفرّقة في 
كتب علاء الطبقات السابقة. 
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الدراسة التاسعة 
الحقّ عند الله لل واحد 

تمهيد: 

إِنَّ جل القائمين ع إن الفقه الإسلامي في المؤسسات الأكاديمية وعاّة 
الفتلنة الناوسيق لنسن اكوا سدكت لعتولة القن قاين عدن 15 چات 
نظرتهم إك أقوال الفقهاء المختلفة أئََّا محل اختيار كل واحد منهم. 

E N E 
يدرسونما يأخذون فيها عدَّة آراء فقهيّة: منها: من يقول: بالحل» ومنها: مَن يقول:‎ 
با حرمة» ومنها: من يقول: بالكراهة» وهكذاء دون بِيانٍ للرّاجح منها في الغالب.‎ 
ee RCE E a SS 
حاجته؛ فيوماً يقول: بالجرمة» ويوما يقول: بالإباحة» وغيرها على حسب‎ 
O 

أقوال العلماء في الحق عند الله غل: 

لأر ع يوخاي وسيب ولق مغ الل 
واحده وإن لريتعيّن لنا فهو عند الله متعيّن"؛ لأنَّ حكم الاجتهاد الإصابة بغالب 


(1) وقد استقص المزني ذلك في كتاب «الترغيب في العلم» وقطع بأنَّ الحق واحد ودلّل عليه» وقال: 
نه مذهب مالك والليث» وهو مذهب كل من صدّف من أصحاب الشافعيّ من المتقدّمين 
والمتأخرين» وإليه ذهب من الأشعريّين أبو بكر بن مجاهد وابن فورك وأبو إسحاق 
الإسفرايينيٌ. ينظر: البحر المحيط ۸: ۲۸٤‏ وغبره. 

ق ال الج وغ 
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الرأي» وليس القطع بالوصول إكى الحقّ؛ لأ الح في موضع الخلاف واحد. 

قال ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج": «نقل هذا عن الأئمّة الأربعة أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد د وذكر السّبكيّ: أنَّ هذا هو الصحيح عنهم 
بل نقله الكرخيٌّ عن أصحابنا جميعاًء وإريذكر القراقّ عن مالك غيره» وذكر 
السبكي أنَّه الذي حرّره أصحاب الشافعي عنه» وقال ابن السمعاني: ومّن قال 
عنه غيره فقد أخطأ عليه". وهذه هي طريقة الأصولبّين الراجحة”؛ لذلك لا 
ندري من المصيب في الواقع» فنحن نجزم ظاهرأً". 

الثاني: قالت المعتزلة وبعض التكلّمين*: كلّ مجتهد مصيب. والحقٌ عند الله 
متعدّد؛ لأنّ الحكم ما أدّ د إليه اجتهاد كل مجتهدء فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم 
عند الله تعال في حقٌ كل واحد ما اجتهد به". 


.701/-1 ٠5:7” في التقرير والتحبير شرح التحرير‎ )١( 

() لا نعلم خلافاً بين الحزّاق من شيوخ الالكيّين ونظارهم من البغداديّين مثل: إسماعيل بن 
إسحاق وأبي بكر الطيالسيٌّ» ومن دونهم : كأبي الفرج المالكيّ وأبي الطيب وإسحاق بن راهويه 
راو اس ب اجام سه بر لكبو E SIRA‏ 
في اجتهاد المجتهدين إذا اختلفوا فيه| يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أنَّ الحق من ذلك عند 
الله واحد من أقوالهم واختلافهم» وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي خ4 وهو 
المشهور من قول أبي حنيفة 4ه فيها حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وفيها حكاه الحذاق من 
أصحابهم مثل عيسئ بن أبان ومحمد بن شجاع البلخيّ ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد 
البراذعيّ ويحيئ بن سعيد الجرجانّ وأبي الحسن الكرخيّ #: وغيره. ينظر: فتح العلي امالك ١‏ : 
85-6 2 وغيره. 

(") ينظر: حاشية شرح مختصر الخرشي /!: /11» وحاشية البيجرمي »1١ :١‏ وغيرها. 

(4) ينظر: حاشية الدسوقي 555:7» وحاشية العطار 25١7 :١‏ وغيرها. 

(5) وما نسب من ذلك إلى الأشعريّ بمعنى أنَّهِ إريتعلق ا حكم بالمسألة قبل الاجتهاد وإلا فالحكم 
قديم عنده. ينظر: التلويح 7: 27728 وغيره. وقالت الأشعرية بخراسان: لا يصحٌ هذا المذهب 
عن أبي الحسن. ينظر: البحر المحيط 8/: 25/85 وغيره. 

(5) ينظر: التوضيح 7: 27728 وغيره. 


وأصحاب هذا الأصل علل درجاتء قال إلكيا المرّامبي: «انقسموا على 
قسمين: غلاة» ومقتصدة. 

فالغلاة افترقوا من وجهين: 

أحدهما: ذهب بعضّهم إل أنه يجوز لكل منا أن يأخذ بالتحريم والتحليل 
من غير اجتهاد, إذا علم أنَّهِ يستدرك كل واحد منهم بالاجتهاد ويأخذ بها يشاء. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق: «هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة»». أما 
السفسطة فلكونه حلالاً حراماً في حقٌّ كل واحدء وأما الزندقة فهومذهب 
أصحاب الإباحة. 

الثاني: ذهب بعضهم إلى أنَّ المطالب متعدّدة» فلا بد من أصل الاجتهاد» 
ولكن المطلوب من كلل مجتهد ما يؤدّي إليه الاجتهاد. 

وأما المقتصدة» فقالوا: كل مجتهد مصيب في عمله قطعاً ولا يقطع بإصابة 
اعفن EL AEST EES ENE OE‏ 
وهو شوق المجتهدين ومطلوب الباحثين» وربّما عبر عنه بأنّه لد والصواب» 
غير أنَّ المجتهد (ريُكلّف غير إصابته»". 

الانتقاء من أقوال الفقهاء بدون أهليّة يتفق مع بعض المصوبة: 

إن الاختيار بلا مرجح يوافق قول بعض هؤلاء المصوبة أي المعتزلة ومن 
وافقهم ؛ إذ ذكروا أَئَّمِ «اختلفوا فقال: بعضهم بتساوي الحقوق؛ لأنَّ دليل 
التعدّد لا يوجب التفاوت» وعند بعضهم واحد منها أحق؛ لااو اوت 
لأصيبت بمجرد الاختيار» ولسقط الاجتهاد»"» فاستواء الحقوق المتعدّدة يجعلها 
تصاب بهذا الانتقاء من غير امتحان ويسقط درجة العلماء”. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط /: »,١5‏ وغيره. 
(۲) ینظر: التوضیح ۲: ۲۳۹» وغيره. 
(۳) ينظر: أصول البزدوي ۱۸٤١ :٤‏ وغيره. 
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وهذا الحال يضيع الدين؛ لذلك قال علماؤنا: «إنَّ هذا المذهب في نفسه 
محال؛ لأنّهِ يودي إك الجمع بين النقيضين» وهو أن يكون قليل النبيذ مثلاً حلالاً 
حراماء والنكاح بلا ولي صحيحاً باطلاً» والمسلم إذا قتل كافراًمهدراً ومقاداً؛ إذ 
ليس في المسألة حكم معيّن» وكل واحد من المجتهدين مصيبء فإذا الشيء 
ونقيضه حقٌّ وصوابٌ... فهو في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا وبالآخر يرفع 
الحجر ويخير بين الشيء ونقيضه عند تعارض الدليلين» ويخيّر المستفتي لتقليد من 
شاء وينتقي من المذاهب أطيبها عنده». 

حجّة أئمّة أهل السئّة في أن الحقّ واحد: 

لأوّل: من القرآن: 

قال غلة: + فَفَهسنَهَا سُليِمنَ وگلا انتا كما وما چ الأبياء: ٠۹‏ وإذا 
اختضّ سليمان يك بالفهم؛ وهو إصابة الح بالنظر فيه كان الآخر خطاً؛ لأنَّما 
قضيل به داود | اكلا كان بالرأي؛ إذ لو كان بالوحي لما حل لسليمان العلل الاعتراض 
في ذلك: فعُلِم أنَّ كل واحدٍ مهما اجتهدء والله تعال خصّ سليان | لفلا بفهم 
القضيةء ومَنَّ عليه» وكمال المنّة في إصابة الحقّ | رة a‏ 
ESEN‏ لق ترك الأفضل لما وسع لسليمان الكل 
ال ا ل e‏ 
النبيت5. 

الثاني: من السنة: 

.١‏ عن عبد الله بن عمرو : (إِنَّ رجلين اختصه إلى النبي 4# فقال 
لعمرو: اقض بينهماء فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله» قال: نعم» على 
)١(‏ ينظر: المستصفيل 2700 وغيره. 


(۲) ينظر: أصول البزدوي :٤‏ ۱۷ء وغيرها. 
() ينظر: الكاني شرح البزدوي :٤‏ ١٤۱۸ء‏ وفصول البدائع »٤۱۷:۲‏ وغيرها. 


١7 
إِنّك إن أصبت فلك عشر أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر)".‎ 

۲. عن عمرو بن العاص ظ4 قال 4: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”". 

الثالث: من آثار الصحابة : 

.١‏ عن أبي بكر الصديق ذه حين سئل عن الكلالة قال: «إفي سأقول فيها 
وا توعان a‏ نك عفد فد ووو كيان الماك 
الوالد والولدء فلا استخلف عمر كه قال: إن لأستحبي الله أن أردٌ شيئاً قاله أبو 
بكر»". 
أين أذهب. وكيف أصنع إذا أنا قلت في آية من کتاب الله بغیر ما راد الله بها»*. 

". عن عمر بن الخطاب 5ه: «إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم علن أن 
تنزلوهم عبن حكم الله فلا تنزلوهم عن حكم الله فإنكم لا تدرون ما حكم الله 
فيهم» ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم ما شثئتم...0. وجه 
الدلالة: وجود حكم واحد لله وليس كل ما يقول المجنهد حكم الله عل لأنّه لا 
يدري حكم الله يقينًء وبالتَّاني لا يُسلّموا لهم أنَّما قالوه حكم الله عل ويدعون 

4. عن ابن مسعود 5ه: «أنّهِ أتاه قوم» فقالوا: إِنْ رجلا منًا تزوج امرأة ولر 
يفرض لا صداقاً وإريجمعها إليه حتى مات ... فقال: سأقول فيها بجهد رأيي» 


)١(‏ في المستدرك 5: 99 وصححه. 

(۲) في صحیح مسلم ۰۱۳٤:۱‏ وغيره. 

(۳) في سنن الدارمي ۲: ۲ء وسنن البيهقي الکبیر ۲۲۳:۲ ومسند الربيع ٠٠١ :١‏ وغيرها. 
(4) في سئن سعيد بن منصور :١‏ 2158. 

(0) في سنن سعيد بن منصور 7: 237770 وسئن البيهقي الكبير 4: 29457 


\۲۳ 

فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له» وإن كان خطأاً فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله منه براء...»“ 

فهله مجموعة من آثار وردت عن الصحابة اه تي تبن اّمم يتصوّرون الخطأ 
في الاجتهاد» بخلاف القول السابقء فإنّهِ تصوّر الخطأ في الاجتهاد لا يتصوّر” 

قال شيخ الإسلام التفتازانيٌ": «وأمًا السنّة والأثر فالأحاديث والآثار 
قعل تردرة اله سردن الدوانه وا لظ برس و ناكا مين دل 
الآحاد. إلا أنَّا متواترة من جهة المعنى» وإلا إرتصلح للاستدلال على الأصول». 

وقال شيخ الإسلام الفناريٌ": «الأخبار والآثار الدالّة علّن ترديد الاجتهاد 
بين الصواب والخطأء وتخطئة بعضهم بعضاً بحيث تواتر القدر المشترك؛ وما 
فعلوا من حمل التخطئة عل صورة وجود القاطعء أو ترك استقصاء المجتهد.. 
فبعيد لا سيا بين الصحابة». 

الرابع: من الإجماع: 

قال علاء الدين السمرقنديٌ”: «إنَّ الصحابة #: أجمعوا عن جواز القياس 
مع خالفة البعض في جواب المسائل والتخطئة» حتئ شددوا عل عبد الله بن 
عباس #: في جواز ربا النقد“... فالصحابة الذين جوزوا القياس آجمعواعلل 
وار اطا علل القياس» وإجماع الصحابة #: حجّة قاطعة». 


)١(‏ في المجتبئ 5: »١57‏ والمستدرك ؟: 7» وسئن البيهقي الكبير /ا: 2754 وسنن النسائي 
الكبرىل : T17‏ وسئن أي داؤد 1+ 547 ومسند أمد EV : ١‏ وقال الشيخ شعيب: 
صحيح. وغيرها. 

(1) ينظر: الكافي شرح البزدوي 5: 1857» وغيرها. 

(۳) في التلویح ۲۳۹:۲. 

(6) في فصول البدائع ٤١١:۲‏ . 

. ٠٠١١:۲ في ميزان الأصول‎ )٥( 

0) قال شيخنا العلامة عبد الملك السعدي حفضه الله في تعليقه علل الميزان ؟: ٠١05‏ : استدل عن 
ذلك با رواه الشيخان: أنه روي عن رسول الله ي أنّه قال: (إنَّا الربا في النسيئة) انظر البخاري 


وتّقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناريٌ". 

الخامس: من القياس: 

إن تعدد الحقوق عند الله متنع استدلالاً بنفس الحكم وسببه» وبيان ذلك 
فيه| يأتي: 

أولا: إِنْ سبب الحكم يكون بالقياس بتعدية ما وضع لدرك الحكم» فا ليس 
مقاط ا ر ا ا و ی ا کون ات 
متعدّداً بالنصٌ بعينه» وهذا خلاف الإجماع". 

فالتعدية تكون بإبانة مثل الحكم المنصوص في الفرع» فلا يصلح أن يكون 
الأصلء والحكمٌ الح في الأصل غير متعدّد بالإجماع؛ لأن معنى القياس أن النصّ 
الوارد في المقيس عليه واردٌ في المقيس معنئ» وإن لريكن وارداً صريحاًء فلو كان 
النصان واردين فيه صريحاً كان الحقّ واحداً؛ لأنّه لا تعارض في أدلّة الشر-ع» 
فن اها موا الا اا 

ألا ترىئ أن التصين إذا تعارضا في الحظر والإباحة أو الإجاب والتقى لا 
يثبت التّفي والإثبات وال حظر والإباحة» بل الحكم آنه جب التوقف فيه إلى أن 
يثبت رجحان أحدهما إن أمكن أو يعرف التاريخ؛ وإن اريثبت شي من ذلك 


يتهاتراء وهذا حكم مجمع عليه؛ فإذا تعذّر تعدّد الحقوق في الأصول» بطل القول 


۳ ومسلم ٣‏ ۸ وقد رجع عن رآيه هذا حين| بلغه حديث أبي سعيد الخدري في 
تحريم النبي 4 ربا الفضل. انظر: حديث آبي سعيد في البخاري : 7٠١‏ ومسلم ۳: ١٠۲٠ء‏ 
وانظر رجوع ابن عباس وكيفية الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد في شرح مسلم للنووي ١١‏ : 
7 

(۱) في فصول البدائع ٤۱١:۲‏ . 

(۲) ينظر: أصول البزدوي :٤‏ ۳٤۱۸ء‏ وغيرها. 

() ينظر: التوضيح ۲: ٠۲٤٠١‏ والكافي شرح البزدوي :٤‏ ۳٤۱۸ء‏ وغيرها. 
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بتعدّد الحقوق في الفروع. 

والحكم يؤخذ من الأصلء فلم| استحال احتمال الحظر والإباحة في الأصل 
استحال أن يثبت التنافيان في الفرع» قال السغناقئ” بعد ذلك: «وهذا واضحٌ 
ندا ال وخر ال٠‏ وساد بعد ا إل الضلال» 

ثانياً: إنَّ الاستدلال بنفس الحكم فهو أنَّ الفطرّ والصّومء وفساد الصلاة 
وصختهاء وفساد النكاح وصحته ووجود الشيء وعدمه» وقيام الحظر والإباحة 
في شيء واحد يستحيل اجتهاعه» ولا يصلح المستحيل حك شرعياً". 

اعتبار الفقهاء القول بالتصويب تهمة ينبغي دفعها عن الأثمّة: 

من شدَّة حرص فقهاء أهل السنّة في التخلٌ عدا اتخذه المعتزلة أصلا» وجدنا 
علماء الحنفيّة" يوجّهون الكلمة التي صدرت عن الإمام أبي حنيفة لتلميذه 
روعت الماع Sg E‏ 

إذ نقلوا بعض المسائل الفرعية المنقولة عن أبي حنيفة ذه وصاحبيه #: التي 
تؤيّد أئهُم يقولون: «إنَّ المجتهد يخطئ ويصيب»» قال فخر الإسلام البَزّدَوي©: 
«ودليل ما قلنامن المذهب حابن فى أن المجتهد يخطئ ويصيب في كتب 
أصحابنا أكثر من أن يحصول». 

وبيّنوا أنَّ معني ما نقل عن أبي حنيفة #5: إنَّ كل مجتهد مصيب ابتداءً في 
الخاد ل ن ا ا 


(1) في الكافي شرح البزدوي ٠۸٤۳ :٤‏ . 

(۲) ينظر: فصول البدائع ۲: ٤۱۸‏ والكافي :٤‏ ١٤۱۸ء‏ وغيرها. 

(©) ومثل ذلك وجدنا علماء الشافعية يوجهون كلمة صدرت عن الشافعي يفهم منها: كل مجتهد 
مصيب» فليراجع البحر المحيط ۸: ۲۸٤‏ وما بعدها. 

(5) في أصوله 5: 1855. 

(5) وإن إريصيبوا أخطاؤا في الاجتهاد وفيما أدئ إليه» فيكون المجتهد مخطتاً فيه ابتداءً وانتهاءً» وهو 
اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي #ه» وقال بعض مشايخ سمرقند: كأبي الحسن الرستغفني 
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أخنهاده افق ما عند اله ال؛ أن الى عبد الله واتحنه ول يعلمنه إلاالله علل.‎ 

ا علد ائ ها ن غ ان الو وی 
وعلل أن أبا حنيفة #ه بريء عن الاعتزال» لا كما ظته البعضُ بسبب ما نقل عنه 
آنه قال ليوسف بن خالد السمتي ترك هنين وعبيي و و ا 
لأنَّ معناه: كل مجتهد مصيب بالاجتهاد؛ إذ هو المأمور به وهو حجّةٌ في حل عمله 

حت يحكم بصحته؛ ولا يجوز له العدول عنه وإن أخطأ الحنّ الذي هو عند الله 
تعالل» فيكون كأنّه أصاب الحقٌ»": أي مصيبٌ في طريق الاجتهاد ابتداءً» وقد 
يخطئ انتهاءً فيي هو المطلوب بالاجتهاد. ولكنّه معذور في ذلك لما أتئ با في 
وسعه”". 

فلا يؤدّي إلى تصويب كل مجتهد. ويحمل على التصويب في نفس الاجتهاد 
لا فی آدیٰ إليه اجتهاده"» تي أله يثاب عل اجتهاده ابتداءً وإن وقع اجتهاده 
خالفاً للحم عند الله تعاكن©. 

وقالوا بهذا المعنى لكلام الإمام؛ لأنّه لو مل عن ظاهره لكان متناقضا؛ إذ 
قوله : «وا حى عند الله واحد» يفيد آنه ليس كل جتهد أصاب الحقء وإلالكان 
ا لح متعدداً فلزم أنَّ معنى قوله كل مجتهد مصيب: أي يصيب حكم الله تعال 
بالاجتهاد, فإنّهِ تعال أوجب الاجتهاد عن المتأمّل له. فإذا اجتهد فقد أصاب 
بسبب قيامه بالواجب”» أو إِنَّا يلزم منه التصويب في حقٌّ العمل لا في حق الحكم 


القايت غدل آلله: 


ومن تابعه: إِنّه مصيب في اجتهاده. ولكنّه قد يخطئ فيم|ا يؤدي إليه اجتهاده بأن كان عند الله 
تعالى خلافه» وهو مروي عن أبي حنيفة ظله. ينظر: ميزان الأصول ۲: ١١١٠ء‏ وغيره. 

)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق 5: ١١‏ 7» وغيره. 

(0) ينظر: المبسوط 14:15» وغيره. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »۲٤۸:١‏ وغيرها. 

() ينظر: حاشية الشلبى 5: 2.35١١‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: فتح القدير ۷: ۳٤۷‏ والبحر الرائق ۷: ٥٤ء‏ وغيره. 

(0) ينظر: التقرير والتحبير 7: 217/5 وغيره. 
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أدلّة المصوّبة ومناقشتها: 

الأول: إِنَّ المجتهدين في القبلة جعلوا مصيبين» حتئ تأدّئ الفرض عنهم 
جميعاًء ولا يتأدّئ الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأمن 
استدبر الكعبة. 

والجواب عنه: 

إن لمتحي يخطى ويصيب أيضاً كغيره من المجتهدين؛ إذلو صل جماعة 
وتحرٌوا القبلة واختلفواء فمّن علم منهم حال إمامه وهو خالفه فسدت صلاته؛ 
e‏ ا SEE‏ 

فإعَهم ّا كلفوا التحرّي والطلب صاروا كالجماعة» بخلاف إذاصلوافي 
جوف الكعبة» فإنَّ صلاتهم صحيحة وإن خالفوا جهة الإمام؛ لأنّكلاًمنهم 
أصاب عين الكعبة". 

وعدم إعادة المخطئ للقبلة صلاته؛ لأنَّ المتحرّي للقبلة لا يُكلّف إصابة 
حقيقة الكعبة؛ لأنَّ إصابةً حقيقة الكعبة لا يُمكن إلا بالمشاهدة عياناً أو بالإخبار 
نجيتهاء أو يكل ذلك بالتجوعع وقد اتعتدت هذه المعاني في ق من اش بهت 
عليه القبلة» ثم إريبق دليل سوئ التحرّيء, فكان المتحرّئ قبلة له. 

ومن صل متوجّهاً إلى قبلته التي أمر بأن وجه وجهه إليها لا يعيدصلاته 
بعدما صرّ: كمّن صل متوجّهاً إلى الكعبة عياناً؛ وهذا لأنَّ الأمر باستقبال الكعبة 
انغاذةى ق ی اد تحال ل غو ا کنا چ 
ا مكلف يقع إلى جهة لا محالة» والكعبة غير مقصودة بعينها. 

ألا ترىئ أن عينها كانت ول تكن قبلة أعني حين كان التوجّه إلى بيت 
المقدس - وعند اشتباه القبلة يصير غيرها قبلة عل رجاء إصابتها عند الضرورة. 


)١(‏ ينظر: أصول البزدوي 5: »١18557‏ وغيره. 


۸ 
ألا ترئ أنَّ غير جهتها يقيناً يصير قبلة؛ كما في حقٌّ الخائف من العدرّ» وفي 
حقٌ المتنمّل عل الدايّة» وإذا كان كذلك كان مَن يرجو إصابتها وقت التحرّي أن 
يكون جهة تحرّيه قبلة له أوك؛ لأنَّ اللقصود رضا الله تعالل» وهو حاصل أين) 


ے 3 
ع سسا الس و مايه سا تر مي 


وف ی و اا ار و ان غ ا اف ونه 001 
البقرة: ,١٠١‏ 

الغاني: إن الأحكام تختلف عند اشتلاف الرسل ين قومين في زاق واحيد: 
كإبراهيم اغا ولوط اتا 

والجواب عليه: 

إن الكَّيءَ الواحد جاز أن يكون حراماً لشخص حلالاً لشخص آخر: كأم 
المرأة حرام علل زوج ابنتها حلال لغيره» وكذلك سائر المحرّمات من الأمّ والببنت 
وغيرهاء وكذلك المال لمالكه حلال ولغيره حرام» فكذلك يجوز أن تثبت الحرمة 
ي حت تةي وال حل ني حت أمَةٍ أخرى. 

وأثا فنا نحن فيه: فالأتةٌ كلهم كشخص واخلة فيستحبل أن يكون الفعل 
الواحدٌ حراماً عليهم حلالاً لهم أيضاً في ذلك الزّمان؛ لأنَّ الاستحالة إنَّها تيت 
عند اتحاد الجهة والرّمان والمحل, فتعذّر القول بتعدّد الحنّ عند الله تعاك فيا نحن 

كلمة الإمام الكوثري في استناد العصريّين في علمهم إلى هذا الأصل: 

إن تمهد لك ما سبق من حيثيات هذا الأصلء علمت القيمة العلمية لكلام 
العلامة الكوثريٌ ذه في الدفاع عن حمئ الإسلام ومذاهبه في وجه المتلاعبين 
والعابثين» وها أنا أنقل كلامه بحروفه؛ لتأخذ العبرة منه؛ إذ قال": «فمّن يدعو 


)١(‏ ينظر: الكافي شرح البزدوي 5: »185/8-١/51/‏ وغيره. 
() ينظر:الكانفي شرح البزدوي ٤‏ : 5 » وغيره. 
(۳) في مقالاته -مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية - ص .۲٠٠-۲۲۳‏ 


۹ 


اهر ر إل ند التمهت بم ذاهت الاتة الوغن الكي ن اشر تا فعا سبق إل 
عض سوم لا يخلو من أن يكون من الذين يرون تصويب ا 
استنباطاتهم كلّهاء بحيث يُباح لكل شخص غير مجتهد أن يأخذ بأي رأي من آراء 
أي مجتهد من المجتهدين بدون حاجة إلى الاقتصار علل آراء مجتهدٍ واحبٍ يتخيّره في 
الاتباع» وهذا ينسب إلى المعتزلة» وأمّا الصوفيّة فإنََّم يصوّبون المجتهدين بمعنئ 
الأخذ بالعزائم خاصّة من بين أقوالهم من غير اقتصار عاك مجتهد واحد. 

وإليه يشير أبو العلاء صاعد بن أحمد بن أبي بكر الرازي -من رجال نور 
الدين الشهيد - في كتابه «الجمع بين التقوئ والفتوئ من مهمات الدين والدنيا» 
حيث ذكر في أبواب الفقه منه ما هو مقتضى الفتوئ» وما هو موجب التقوى من 
بين أقوال الأئمّة ئمّة الأربعة خاصّة» وليس في هذا معنى التشهيّ أصلاًء بل هو محض 
التقوى والورع. 

والرأي الذي ينسب إل المعتزلة» يبيح لغير المجتهدٍ الأخدٌ با يروقه من 
الآراء للمجتهدينء لكن أقل ما يجب عل غير المجتهد ني باب الاجتهاد أن يتخيّر 
لدينه مجتهداً يراه الأعلم والأورع» فينصاع لفتياه في کل صغير وكبير بدون تتبع 
الرخص - في التحقيق -. 

وأمّا تتبعه الرخص من أقوال كل إمام» والأخذ بم يوافق الموئ من آراء 
الأئمّةء فليسا إلا تشهيا عحضاء وليس عليه مسحة من الدين أصلاً» كاتناً من كان 
مبيح ذلك؛ ولذلك يقول الأستاذ أبو إسحاق اغراي ينيٌ الإمام عن تصويب 
المجتهدين مطلقاً: «أوله سفسطة وآخره زندقة»؛ لأنّ أقوالهم تدور بين النفي 
والإثبات» فأنى يكون الصواب في النفي والإثبات معاً...؟ 

نعم إِنَّ من تابع هذا المجتهد في جميع آرائه» فقد خرج من العهدة: أصاب 
المجتهد أم أخطأء وكذا المجتهدون الآخرون؛ لأنَّ الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحدء والأحاديث في هذا الباب في غاية من 


۳۰ 
الكثرة» وعلن اعتبار من قلّد المجتهد خارجاً عن العهدة ‏ وإن أخطا المجتهد- 
جرت الأمّة منذ بزغت شمس الإسلام» ولا تزال بازغة ِلك قيام الساعة» بخلاف 

شمس السماء إن ها فجراً وضحئ وغروباً. 

ولولا أن المجتهد يخرج من العهدة عل شير ده لحان له مره ويس 
کاو هه وكام نالرات عن الصو بعر فلب ا ديل 
یت ا 

E‏ التظر في حال المشتغلين بالفقه إجمالاه يجد أنَّ الأصل الأصيل 
الذي يستندون إليه في عملهم وتعاملهم مع أقوال الا هرا د 
مصيبء والحقٌ عند الله متعدّد؛ فلذلك جاز لهم أخذ ما يريدون منه دون ترجيح 
بمرجح في الغالب» وصارت نظرتهم إك الفقه إجمالاً كأنّه حديقة يقة لك أن تأخذ ما 
شئت منها من الورد» وفي هذا كفاية # لمن كان ل قلت أو ألىّ آلكنه وَغْوٌ 
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الدراسة العاشرة 
الاعتماد على النقل المتوارث 
عند الحنفية 

إن لكل مذهب كيفيّة وهيئة بني عليهاء مَن (ريراعها يصعب عليه فهم بناء 
المذهبء ويبقئ في تخبّط شديدٍ في التعامل مع مسائله. 

وخصوصيّة المذهب الحنفيّ أنه مذهبٌ مدرميٌ في البناء: كالمذهب المالكي. 
وأقصد بم كانوا يعتمدون طريقة ختلفة في الوصول إلى ما كان عليه النبي #5 من 
قول أو فعل عن طريق المحدثين» فهناك نقل متوارث وصل إلى أبي حنيفة عن 
النبيّ يه يبن ما هو الأثبت في أحوال النبي يل وهذا النقل كان من كبار 
الصحابة #د الذي لازموا رسول الله يك ثم انتقلوا بعد وفاته و إى الكوفة» وعك 
رأسهم سيدنا ابن مسعود وعلي د ومنهم تلقى طبقة كبار التابعين وعنهم أخذ 
أبو حنيفة. 

فلهم طريقٌ يوصلهم إك النبيّ كه بطريق (التواتر الطبقيٌ) أو (التوارث 
المدرميّ)» وهو أقوئ من نقل الآحاد الذي يتعامل به المحدّثون» وهو ما يُعّر عنه 
الإمام مالك ب(عمل أهل المدينة) ويُقدّمه عل حديث الآحادء ويقول: «العمل 
أثبت من الحديث»”؛ لأنّه يروي طبقة عن طبقة إى النبيّ كل. 


)١(‏ ينظر: أثر الحديث الشريف ص57. 


١ 

والتّوارث المدرسيّ للعلم: أن تأخذ طبقةٌ عن طبقةٍ بلا إسناد”» ولقبه 
الكشميري” ب(تواتر الفقهاء). 

وسبق أن كتبت بحثاً خاصأ فيه سمّيته: «الاعتهاد على النقل المتوارث في 
مدرسة الكوفة»". 

وخلاصة ما فيه: 

اقتضت الحاجة من الصّحابة #د في تعليم الإسلام أن ينتقل المجتهدون 
منهم إل البلاد المفتوحة؛ ليعلموا الإسلام وينشروه بالهيئة التي تلقوه بهاء فكان 
أبو الدرداء ومعاذ بن جبل #: في الشام» وأبو موسئ الأشعري 4ه في البصرة» 
وابن عبّاس 5ه في مكة» وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة #: في 
المدينة» وابن مسعود وعلي #: في الكوفة» وهكذاء ومنهم تكوّنت نواة المذاهب 
الفقهيّة في نقل الجانب العمل للإسلام لن بعدهم. 

وطالما بَحدُنا عن أصول الحنفيّة» فنبيّن مثال هذا القسم عندهم؛ إذ بعد فتح 
الكوفة علل يَّدِ سعد بن أبي وقاص له سنة (۷١ه)ء‏ بعث عمر ه لما عّار بن 
دامر فق أمراء :وار مسعوة كفل قاقزراء الا تدم أكانن المجتودية هون الصناة 
د فهو خامس من أسلم*» وقال عنه ##: (رضيت لأمّتي ما رضي لا ابن أم 
عبد)*» وقال وَل: (تمسّكوا بعهد ابن أم عبد)”» وقال #: (خذوا القرآن عن 


.5١:١يذشلا ينظر: العرف‎ )١( 

(0) ني المصدر السابق .5١:١‏ 

(") نشر في مجلة دراسات إسلامية بجامعة صاقرياء تركياء سنة 9 ٠٠‏ 7م. 

(5) في حلية الأولياء :١‏ 177.» والمستدرك ۳: ٠١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» قال الشيخ شعيب: 
وهو كا قالا. ينظر: هامش السير للذهبى .555:١‏ 

(5) في المعجم الأوسط 7: ٠١‏ والبحر الزخار : 5 0. 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة 1: “47 وصحيح ابن حبان :٠١‏ ۲۸» والمستدرك 7: 4لا وسئن 
الترمذي 558:0. 


رضنا 
أربعة... وذكر منهم ابن أم عبد)”» وقال عنه عمر #ه: «كُنيف مليء فقهاً»", 
ووصفه حذيفة 45 بأنّه أشبه الصحابة #د بهدي النبي ‏ وسمته وسلوكه”. 
وكان يظنّ أبو موسئ الأشعرئ 5ه عندما جاء مسلاً إلى المدينة أَنَّه من بعض أهل 
النبي 6 لكثرة دخوله عليه". 
فهذا الصحبة المديدة والملازمة العجيبة لا بد أن تجعله مُدركاً وضابطاً هدي 
النبيّ © وفاهماً لمقاصد الشرع وحافظاً لما ورد منه» ومثله أهل بأن يأني بمذهب 
يُبيّن فيه حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضرة النبويّة» وقد تجسّد هذا في المذهب 
الحنفيٌ» فهو مذهب ابن مسعود ذهه؛ إذ أنه الركيزةٌ الأساسية في بنائه وتأسيسه. 
فقد نقل عن ابن مسعود # كل ما تعلّمه من النبي 4 واجتهد به كبارٌ 
التابعين في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يَقرّبٍ من خمس عشرة سنة يرب ويُعلّم 
فيتقول ابن مسعود 5ه عن علقمة النخعي 4 الذي صحبه عشر سنين*: «لا أعلم 
أعلم شيئاً إلا وعلقمة يعلمه»”» وهذه شهادة عظيمة يتضح من خلاها كمال 
النقل هدي النبيّ # بطريق المدرسةء وشهد بذلك الطبريء فقال: «ريكن أحد 
له أصحاب معروفون حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود #ه» وكان 


(1) في صحيح مسلم 5: ۱۹۱۳ء واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ۰۱۳۸۵ وغیرهما. 

(۲) في مصنف ابن آبي شيبة 5: 0785 والمعجم الكبير 4: 285 وني مجمع الزوائد ۹: :۲۹١‏ رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) ني سنن الترمذي ۰٦۷۳:١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(5) في سنن النسائي 5: ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها. 

(5) في المعجم الكبير 9: ١77‏ . 

() ينظر: مقدمة نصب الراية للكوثري ص؛ .7٠0-7 ٠‏ 


١ 


ویرجع من قوله إل قوله»”"2 فحففظ وضبط بهذا ا قاله ابن مسعود 

ذه من نقل واجتهاد. 

ا الأمر الذي جعل علّ بن أبي طالب #ه يؤثر الكوفة في أن تكون 
مكاناً لخلافته بدلاً عن المدينة ‏ رغم أنَّا مهبط الوحي ؛ لما امتاز أهلّها عن 
غيرهم من المعرفة الصحيحة للإسلام والفهم العميق» قال عل ذيه: «رحم الله 
ابن أم عبد قد ملأ هذه القرية علم)»» وقال سعيد بن جبير: «كان أصحاب ابن 
مسعود ذه سرج هذه القرية»". 

فإذا أضيف إلى تعليم ابن مسعود ذه تعليمَ عل 4# لأهل الكوفة ببقائه 
بينهم أربع مراك وهو خا لمن وگل همساته وحركاته وسكناته 
معلومة بينهم لمكانته» وعلِنٌ 5ه أقرب الناس في حفظ حال النبيّ ذيه؛ لتربيته له 
قبل الإسلام» وتزويجه ابنته. وقرابته منه» وذكائه الشديدء وهذه المدَّةٌ كافية أن 
ينقل سلوك النبي 2# لأهل الكوفة» فهو الشخصية الثانية من الصحابة #: الأكثر 
تأثيراً في بناء المذهب الحنفيّ. 

وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتهامه في الكوفة زمن الصحابة كد 
فكيف إذا كان ابن مسعود 5ه يترك قوله لقول عمر 5د وتُخبر الناس بكل ما 
يفتي به عمر ده وكيف إذا وجد في الكوفة سبعين بدريّاً وألف وخمسمئة 
صحابياء كما شهد بذلك العجِلّ”. 

وقد تلقن عن هؤلاء الصحابة # أئمّة التابعين» مثل: 

)١(‏ ينظر: مقدمة نصب الراية ص 07٠5‏ قال علي بن المديني: «إريكن من أصحاب النبي وَل أحد له 
أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس 
ن)»» ينظر:عبد الستار» ابن مسعود ظله ص 77/9. 

(0) ينظر: الطبقات للشيرازي ص١۸‏ والطبقات الكبرئ لابن سعد 5: »٠١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٤ ٠٠‏ وقال قتادة: «دخل الكوفة من أصحاب النبي #5 ألف 
وخمسون منهم ثلاثون بدريون»». ينظر: الإرشاد للخليلٍ ؟: ٥۳۳‏ . 


ناونا 


١.علقمة‏ النخعيى (ت57ه): الذي رحل إل أبي الدرداء وعمر وعائشة 


؟.ومسروق الهمدانّ (ت57ه): الأعلم بالفتوئ بشهادة الشعبي. 
".والحارث الحمدانّ(ت50ه): الَْقَدّم بالعلم في الكوفة بشهادة ابن 


سيرين 
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4. وعبيدة السلميّ (ت7/اه): المقدّم بعلم الفريضة. 
.وعمرو الأوديٌ (ت5 لاه ): من أصحاب معاذ ظله. 

.١‏ وعبد الله السلميّ (ت5/اه): عمدة القرّاءء وقد تلقئ عنه السبطان 
وأخذ عنه عاصم قراءته المشهورة. 

.والأسود النخعيٌ (رت5لاه): الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: 
«مامات رجل بالعراق أكرم عل من الأسود». 

8)والقاضي شريح المشهور (ت١٠8ه):‏ الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين 
وستين سنة وقد ولاه عمر ظلك. 

وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة: سعي بن جبير (45ه).ء والشعبئٌ (ات5 ١٠ه):‏ 
الذي يقول عنه ابن عمر #:: «هو أحفظ للمغازي مني» وإن كنت قد شهدتهامع 
رسول الله متك ». وإبراهيم النخعىيٌ (ت90ه): الذى يعن أبورز الشخصيّات 
الفقهية التي بِنِي عليها المذهب الحنفيّ بعد ابن مسعود ك قال الأعمش: «ما 
عرضت عل إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاًء وكان صيرفّ الحديث. 
فكت [ذا معي الخدت من خو سانا ع غ 

وعنه أخخد أنو حيفة ب ولک عل أخذه كانة عل غاد ین ای سان 


(9)ينظلة تؤفيق كل مسق المدشل إلاقزانة الفقنه صن قداة, 


١ 


(ت١١1ه».‏ الذي كان له ملازمة تامّةٌ لإبراهيم يم النخعيٌ» ان امور عرزا 
العاديّة» وأبو حنيفة لازم أيضاً حمّاداً ملازمة إريلازم أحدٌ أحداً مثلها ىا قال. 

فانظر كيف أنَّ ابنَ مسعود 5ه لازم النبىّ © وتلقّئ عنه الدين بقرآنه 
وأحاديثه مع تطبيقها وفهمهاء ولازم علقمةٌ النخعيٌ ابن مسعود د ملازمة حمل 
فيها الإسلام بكاله وتمامه» ونشأ إبراهيم أ عور ل الب لتيل EE‏ 
الشعبيٌ» فالأسود النخعيٌ خاله. ثم صحبه حمَادٌ صحبة تامّة» وصّحب حمادَ أبو 
حنيفة» وتلقئ عنه هذا الفهم الناضج لأحكام الدين من هؤلاء العظام» وكان في 
کل طبقةٍ رجالٌ غير هؤلاء زادوا في هذا الخير كما سَبَّق -. 

وهذا الطريق مشهورٌ عند المالكيّة بإجماع أهل المدينة» وهم يُقدّمونه عل 
حديث الآحاد؛ لأنّه عبارةٌ عن نقل طبقةٍ عن طبقةٍ من أثمّة الاجتهاد من الصحابة 
والتابعين اه لذلك يقن فقيه الدينة وشيع مالك رييقة الرأي: «ألف عن ألفت 
خير من واحد عن واحد»”". 

وعند السادة الحنفيّة مشهورٌ ب«المتوارث)» فهم حون به في كثير من 
المسائل» ويّرون أنَّ لديهم نقلاً بطريق مدرسة الكوفة أقوئ من النقل بطريق 
مدرسة المدينة» وفي ذلك يقول القَدُوريٌ” (ت578ه) عن احتجاج المالكية 
يعمل أهل المدينة: «وقوفع: إن أهل المذينة يفعلون ويتقلون لا يضت؛ لآنَ أهل 
الكوفة يفعلون وينقلون» ومّن انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر ممّن بقي بالمدينة». 

ويقرّر هذا النقل المدرسيٌ الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» فيقول”: «أفقه 
أهل الكوفة علي وابن مسعود ت وأفقه أصحابها) علقمة» وأفقه أصحابه 
إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم حمادء وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة» وأفقه 


.558 ينظر: الفكر السامي7:‎ )١( 


(۲) في التجريد ٤١١:١‏ . 
(۳) في سير أعلام النبلاء 4: 775 . 


۳۷ 

أصحابه أبو يوسف. وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق» وأفقههم محمد. 
وأفقه أصحاب محمّد أبو عبد الله الشافعيٌ». 

ومن يُكثر الاشتغال بفقه السادة الحنفيّة» يلمح بكل وضوح وجلاء أَنَم 
وا جر الال عل آثار الضحاءة والناسين 86 لا سينا الذين توطنا وعَاضوًا فى 
الكوفة» فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهيّة استدلالٌ عن بعض الأحكام أنَّهم قالوا به 
للتوارث: أي لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن شيوخهم من 
التابعين والصّحابة 5 إك رسول الله 6. 

بل إِنَّ منشأ اعتماد أكثر مسائلهم في الاستنباط والتفريع هوماتلقوه عن 
الصحابة #: في الكوفة» فهو مذهب تأسّس وبني عل فقه وآثار السلف د في 
تلك البقعة التي كانت عاصمة الإسلام؛ ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكوين 
المذهب ونشأته. 

او الاب ا هی مر رن من 
اجتهادات الصحابة والتابعين وتابعيهم» وعمل الإمام أبو حنيفة #ه هو النقل 
عنهم والتقعيد لمسائله والتفريع والتأصيل لهاء فهو مذهبٌ متوارث جيلاً بعد 
جيل من الترتيب والتهذيب إلى يومنا هذا. 

وهذا الذي نقوله ليس فه)ً لناء وإنَّا هو ظاهرٌ وواضحٌ عند علماء المذاهب 
عبر القرون» وما طعن الطاعنون في مسائل المذهب من حيث الاستدلال إلا 
لخفاء هذه الحقيقة الجليّة عنهم؛ وعزويها عن أنظارهم. 

فالمذهب الحنفيّ والمذهب المالكيّ مذهبان بنيا عل الفقه المعوارث عن 
الصحابة والتابعين #د» فهما مدرستان أساسهم آثار الصحابة واجتهاداتهم» وهذه 
الحقيقة مشهورة جدًاً بالنسبة للمذهب المالكيٌّ فيها يسمّى عندهم: (إجماع أهل 
المدينة)» وقد ألّفت فيه بحوث عديدة» وطبع بعضها في دار البحوث للدراسات» 


۳۸ 
دي والأندر لعلف ف المتمن الحفى مو حتت المبندأء إلا السدسستين! 
(التوارث) في كتب السادة الحنفيّة» وليس الإجماع. 

ومن يدف النظرء يججد أنَّ فعل رسول الله يك وقوله المتقول من خلال 
مدرسة الكوفة ظفر بعناية فائقة في كل طبقة من الطبقات حتئ وصل إليناء بلا 
لكا ربخل قو مخت ازو رای اردان کی ار اط راب لفط ون 
أواانقطاغ» أو تقل ين بال أو غر هاما يق في الحذيك الوق الشريف؛ 
لكل تعن مق طريق الفقهاء الكثار الغسا طيخ ى كل ظيفنة: الببالع عاد جا 
التواتر» بخلاف ما يكون مرويّاً بطرق بعض الرواة» وبطرق آحاد. 

بسبب ذلك وجدنا الإمام مالك ذه لا يعير بال لحديث مخالف لعمل أهل 
المدينة» ليس لأنَّ فعل أهل المدينة مقدّم عبن كلام رسول الله يل فلا عاقل يقول 
بذلك - ؛بل لأنّهِ #ه يسعى إلى التثبت فيا نقل عن رسول الله بك فالكل راجمٌ له 
ج ومسترشد بقوله» فم قل بطرق متواترة من فعل وقول النبي #من الصحابة 
المقيمين بالمدينةء ومن التابعين ومن بعدهم #: جزماً أقوى ما تقل بطرق آحاد 
غ 0 او ا ان ا اطا ار ر ای او ر 
ذلك مايطول”. 

وهذا الأمر بتتامه حاصل بالكوفة» فهي حاضرة الإسلام بعد المدينة المنورة» 
وفيها حل كبار الصحابة 4# وفقَهوا أهلهاء وحمل عنهم التابعين ومن بعدهم؛ 
وعل رأسهم الإمام أبي حنيفة ضيه كما سبق -. 

فهذه الحقيقة واضحة لكل مشتغل بالمذهب الحنفيّ والاستدلال له فكل 
اله خا فا أو فة غتوه واعوز«الحديف قياء و خد اه فد قال جا ان 


)١(‏ وتمام الكلام في عمل أهل المدينة في الكتب المتخصصة في ذلك مثل: عمل أهل المدينة » وخبر 
الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» و المسائل التي بناها الإمام مالك عن عمل أهل المدينة» 


۱۳۹ 
مسعود له أو علي بن أبي طالب ذه أو غيرهم من الصحابة #: الذين حلّوا في 
الكوفة» وكان عمل فقهاء أهل الكوفة الحتَمَدِين عليهاء حتئن وصل للإمام أبي 
حنيفة ذه فاعتم|ده ذه على هذا النقل المستفيض عن رسول الله و يغنيه عن 
حديث الآحاد فيها. 
وحاصل الكلام: أنَّ مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا في فقههما عن 
النقل المتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله يك فيه| اختلف فيه» فكل منهما يقدّم 
ما نقل مجتهدي الصحابة #: الذين حلّوا في بلده ومّن بعدهم من الفقهاء عن 
رسول الله يل ويحتيّ به» وهذا وإن كان مصرٌ_حا به في كتب المالكية -ومنها 
«الموطأ» إلا أننا نلاحظ الأمر نفسه متّبع في كتب الأحناف ضمناً لمن يراجع 
كتب الاستدلال لهم: ككتاب «إعلاء السنن»» وغيره» بخلاف ما عند الشافعية 
من الاعتماد علل نقل الثقة عن غيره إلى رسول الله بج فهذا هو سبيل الإمام 
الشافعي < للظفر بقول النبي يَك؛ لتأخره زماناً عن الإمام أبي حنيفة والإمام 
مالك» وتنقله بين البلاد» فلمً) إر يحصل له ما حصا لهم من النقل المدرسي 
الموارث؛ ولا ضير عليه في ذلك؛ لأنَّ كلا منهما أصّل الأصول المعتيرة في 
استخراج الفروع وَتّقل فعل رسول الله يه حتئ غدا كل واحدٍ من الأئمةله 
قرافت و الأ صو ]لبه الك بت عا هق ا كلاق 
أصوله كانت راجحة. وإذا نظرنا لمسائله من خلال أصول غيره وجدناها 
مرجوحة. 
فتحصّل من هذا: أن في الكوفة فقهاً منقولاً متوارثاً وحديثاً متداولاً شائعاً 
قَيِّزت به. والإمام أبو حنيفة 5ه هو ناقل ومتبمٌ لأهل الكوفة في فقههم 
وحديثهم» مع معرفته #ه بغيره من الحديث غير المعمول به عند أهل الكوفة. 
شهد بذلك تلميذه الإمام الفقيه المحدّث أبو يوسف هه حيث ذكر أنَّه يختار 
بعض المسائل مخالفاً للإمام أبي حنيفة 5ه لحديث» وهذا الحديث إر يعمل به الإمام 


١ 
أبو حنيفة ذه تبعاً لمشايخه؛ لما ثبت لهم في ذلك على خلافه؛ لدقة معرفته ذه‎ 
بالصحيح من غيره» فقال: «ما خالفت أبا حنيفة 5ه في شيء قط فتدبّرته إلا‎ 
مذهبه الذي ذهب إليه أنجئ في الآخرة» وكنت ربا ملت إلى الحديث» وكان هو‎ 

أبضر بالحديث الصحيح مني»”". 

وتطبيق ذلك: أنْ أبو حنيفة 5ه لا يخالف فقه أهل الكوفة؛ لمعرفته بعلّة ما 
يقابلها من الآثار. من ذلك ما قال ابن المبارك 45 : «لقد سئل أبا حنيفة فإ عن 
الرطب بالتمرء قال: لا بأس به. فقالوا: حديث سعد. فقال: ذاك حديث شاذ لا 
يؤخذ برواية زيد أبي عيّاش, فمن تكلّم بهذا إريكن يعرف الحديث»”. 

ومن ذلك أيضاً: عن داود بن المح قال: «قيل لأبي حنيفة ذه: المحرم لا 
كد ازاز ملتسن السو اویل فل ولكن تلك الا زاره فل اه لی که رار 
قال : يبيع السراويل ويشتري بها إزاراً. 

قيل له فإنَ النبي يك خطب وقال: (المحرم يلبس السر-اويل إذالر جد 
الإزار)» فقال أبو حنيفة طك: أريصح في هذا عندي عن رسول الله 8 شيء فأفتي 
به» وينتهي کل امرئ للل ما سمع» وقد صحٌ عندنا أن رسول الله يك قال: رلا 
يلبس المحرمٌ السراويل)» فننتهي إلى ماسمعنا. 

قيل له: أتخالف النبي 44؟ فقال: لعن الله مَنَ يخالف رسول الله 8 به 
أكرمناء وبه استنقذنا»". 

ومن أراد التوسع في التطبيق» فليراجع المطولات من كتب الفقه وأدلة 
الأحكام والتخاريجء فإِنْ فيها كفاية لكل طالب تبيّن استقلال هذه المدرسة في 
فقهها واستدلالما. 
)١(‏ ينظر: أخبار أبي حنيفة ص١١‏ »2 وغيره. 


(۲) ينظر: أخبار أبي حنيفة ص١١»‏ وغيره. 
(۳) ينظر: هامش مكانة الإمام آبي حنيفة ص 0لا وغيره. 


١:١ 
فمدرسة الكوفة الممثلة بالمذهب الحنفي لها طريقها ومسلكها القويم الذي‎ 
يوصلها إلى الحضرة النبوية وفقهها من خلال هؤلاء الصحابة #: الذين حلوا في‎ 
الكوفة» ونقلواما رأوه وما سمعوه إليها مع التطبيق العملي له بين أهلهاء وعلل‎ 
رأسهم علي وابن مسعود د ثم تظافرت الجهود من الحفاظ والفقهاء بالحفاظٍ‎ 
عن هذا الإرث العلمي والفقهي والحديثي» حتئ تبلورت منه أقوئ مدارس‎ 
الإسلام ني أصوهما وفروعها واستدلاها.‎ 
وهذا الاستنادٌ والاعتمادٌ في هذه المدرسة هو سر ثقة كبار العلماء والحفاظ‎ 
والفقهاء بهاء وقبولهم لفقهها دون نزاع عبر كل هذه القرون المتطاولة» فمن أدرك‎ 
هذا أراح نفسه وأراح غيره ومشئ على بصيرة في دينه» ومن غفل عنه وأراد أن‎ 
يعيد بناء الفقه من جديد وينقح مسائله علل مدعاه» أتعب نفسه وظلم غيره ممن‎ 
يصغي إليه.‎ 
والطريق التي يحكم بها العاقل هي طريق أثمتناء والمتمثلة عند أهل السنة‎ 
بالتزام كل قوم بمذهبهم واعتم|دهم لمسائله؛ لتنتظم أمور حياتهم وعباداتهم دون‎ 
اويا ق‎ 
غيره من المذاهب من قبل علمائه» فإِنَّ فيه زيادة ثقة كل قوم بمذهبهم» لا تضعيف‎ 
لمسائل غيرهم من المذاهب؛ لأنّك لو راجعت كتب المذاهب الأخرئ لرأيت قوة‎ 
استدلاهم فيا ذهبوا إليهء نما يبرهن أن كل مسألة عند أهلها معتمدة ومعتبرة»‎ 
وأنَّ رد غيرهم وتضعيفهم لها لا يؤثر عليهم في اعترادهم عليهماء و إنَّا هي سنة الله‎ 
ولۇلادفع ا اه الاس بعصم بض‎ ٠ كك ليبق هذا العلم محفوظاً من الضياع»‎ 
.15١ قدت الاش و کک آله ڈو صل عل المتلمرت م #البقرة‎ 
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الدراسة الحادية عشر 


معنى «إذا صح الحديث فهو مڏهبي» 
وبي الائمة عن تقليدهم 


شاعت هاتان المقولتان في هذا العصرء وأصبحت طريقاً للرّجيح بين 
المذاهب بغير طريق رسم المفتي» وكذلك سبيلاً لترك التقيّد بمذاهب المقتدين 
أصلاً فكان لا بد لنامن وقفة معها لحملها عل معناها المستقيم؛ وتُفصّل الكلامُ 
في كلّ منهما علل حدة عاك النّحو الآتي: 

أوّلاً: معنى «إذا صح الحديث فهو مذهبي»: 

فَهِمَ عامّة المعاصرين هذه المقولة من الإمام الشافعي ك فه) خاطتاً 
وحملوها على غير محملهاء فكانت سبباً للاستدراك علك الأئمة» ورد قولهم؛ لظاهر 
حديث وقفوا عليه حتى صار هذا الكلام مغمزةً في كثير من المسائل الواردة عن 
الأئمة تما تالف الحديث» وسبباً ني رد كثر من فروعهم هذه الشبهة. 

وفهماً له على معناه الصحيح علينا ملاحظة ما يلي: 

.١‏ إِنَّ مَن ذكر هذا القول من الأقدمين ذكره على سبيل الثناء والرفعة 
لهؤلاء الأئمة» لا لانتقاصهم بالطعن فيا ورد عنهم من مسائل أنَّا تخالفٌ 
اللصوضن. 


١5 * 

قال العلامة محمد العربي بن التباني #دا": «ججل العلماء الذين ذكروه: 
كالحافظ ابن عبد البر ذلك إِنَّ) ذكروه وعدّوه من مناقبهم, والجماعون المتشبعون با 
ار وة لد رلت تاع فا ا عله اناي برعم أن 
اذاهب الا رنعة فها سات المتنائل: خالفة للكات والستة ول برهو غا اة 
واحدة في المذاهب الأربعة مخالفة للكتاب والسّنَّهَه فضلاً عن المئات التي أرسلها 
في الدّعوئ الجوفاء» والكلام لا ضريبة عليه» فأي فرع من فروع الأئمة جاء 
الحديث الفا له ... فهذا لا يتفوّه به إلا سيئ العقيدة في أئمة الدين المشهود لهم 
بالخيرية من سيد المرسلين» وفي أتباعهم حملة الشّريعة إلينا». 

.١‏ إنَّ هذا الكلام ليس للعوام, وإِنَّا لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة 
من بلغوا مرتبةً الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» وعلن ذلك أطبقت 
كلد العلا 

قال الإمامُ ابن الصلاح 5د: «فليس كل فقيه يسوعٌ له أن يستقل بالعمل ب 
رآه حجّة من الحديث... وروينا عن ابن خزيمة ‏ الإمام البارع في الحديث والفقه 
تهت أَنْهُ قيل له: هل تعرف سنةً لرسول الله #2 في الحلال والحرام إر يودعها 
الشَّافعيٌ ذه كتابه؟ قال: لا. وعند هذا أقول: مَن وَجَدَ من الشافعيين عونا 
تالف مذهبّه نظر: فإن كَمْلّت آلات الاجتهاد فيه إِمّا مطلقاًء وإمّا في ذلك 
الباب» أو في تلك المسألة» كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديثء وإن إرتكمل 
فيه آلته» ووج حزازة في قلبه من مخالفة الحديث بعد أن بحثء فلم يجد لمخالفته 
عنه جواباً شافياًء فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل؟ فإن وجده. فله أن 
يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث» ويكون ذلك عذراًله في ترك مذهب 
إمامه ف ذلك»”. 


() ني الاجتهاد ص؟١١.‏ 
(؟) معنى قول الإمام المطلبي «إذا صح الحديث فهو مذهبي» ص5 .1١1-١١‏ 


١. 
وقال الإمامٌ النووي د": «إنَّ) هذا يعني کلام الشافعيّ 45 - فيمن له‎ 
رتبة الاجتهاد في المذهب» وشرطه أن يغلب علك ظنه أنَّ الشافعيّ ه إريقف عل‎ 
هذا ا حديثء أو إريعلم صحّته. وهذا إِنَّ)ا يكون بعد مطالعة كتب الشّافعيَ كلّهاء‎ 
وران کی اا ا ا ی‎ 
الشَّافعيّ 5 ذه ترك العمل‎ NL من يتصف به»‎ 

أعاديك رة راها ولكق فام اليل :عة عل طحن هة أو نهآ 
تخصيصهاء أو تأويلها. ونحو ذلك». 

وقال الإمام تقي الدين السّبكي” ذه تعقيباً عل قوهم|: «وهذا الذي قالاه 
#: ليس رداً لما قاله الشَّافعيَ 5ه ولا لكونه فضيلة امتاز مها عن غيره» ولكنّه 
تبيين لصعوبة هذا المقام» حتى لا يغتر به كل أحل» والإفتاء في الدين كله كذلك 
لا بد من البحث والتنقير عن الأدلة الشرعيّة حتى ينشرح الصدر للعمل بالدّليل 
الذي يحصل عليه» فهو صعبٌّء وليس باهيّن ا قالاه» ومع ذلك ينبغي الحرص 
عليه وطلبه»". 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي: «لا يسوغ عندي لمن هو من أهل الفهم 
ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه. والتمكٌن من علمي الأصول والعربية» 
ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم» إذا وجد حديثاً صحيحاً عن خلاف قول 
مقلّده: أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه»©. 

وقال الإمام ابن عابدين© ذه : رولا يخفئ أن ذلك أي الأخذ تاديف 


(0) في معنى قول الإمام المطلبي ص8١١-9١٠.‏ 

(۳) ومن أراد زيادة التفصيل فليراجع البحر المحيط ۸: ۳٤۲1-٥‏ وحاشية الجمل ۲: 1۷ . 
)٤(‏ ينظر: أثر الحديث الشريف ص ٠٤-٠٥۳‏ عن الأجوبة المرضية ص58. 

(5) في رد المحتار على الدرالمختار .1۸:١‏ 


١. 


الفعيع كن كان هلا للتظر في" التصوضن» ومدرقة مكمه من 
منسخوهاء فإذا نظر أهل ال مذاهب في الدّليل وعملوا به» صح نسبثه إلى المذهب؛ 
لک مبادرا بإذن صداحن المذهب؛ إذ لا شك أنه لو علم ضعف دليله» رجع 
عنه» واتبع الدّليل الأقو»". 

وقال الإمام أبو شامة المقدسي 5هه: «ولا يتأتئ النّهوض ذا إلا من عار 
معلوم الاجتهادء وهو الذي خاطبه الشّافعيَ # بقوله: إذا وجدتم عت 
رسول الله # عن خلاف قولي» فخذوا به ودعوا ما قلت» فليس هذا لكل أحي» 
فكم في الستة من حديثِ صحيح العمل علن خلافه» إما إجماعاًء وإما اختياراً لمانع 
منع» نحو: صليت مع رسول الله # سبعاً جميعاً وثانياً جميعاً في غير خوف ولا 
مطر””» و«غسل الجمعة واجب على كل محتلم»”. فالأمر في ذلك ليس بالسّهل , 
قال ابن عبينة ه: الحديث مَضِلَّة إلا للفقهاء)©. 

وقال العلامة محمد عوامة حفظه الله: «وخلاصة هذا الجواب ... من 
كلام هؤلاء الأئمة: ابن عابدين» وابن الصلاح» وتلميذه بي شامة» وتلميذ أبي 


(1) الاجتهاد ص١۸‏ عن الشيخ عبد الله خير. 

)١(‏ في صحيح مسلم :١‏ 440 بلفظ: (عن ابن عباس #5 قال: جمع رسول الله 8 بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) ومثله في صحيح ابن خزيمة 7: 857» والمسند 
المستخرج ۲: ۲۹١‏ وجامع الترمذي ٠١ :١‏ وقال الترمذي بعد أن روئ بعده حديث: (من 
جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتئ باباً من أبواب الكبائر) وضعفه: والعمل على هذا عند 
أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة» ورخحص بعض أهل العلم من 
التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريضء وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم: 
يجمع بين الصلاتين في المطر» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولرير الشافعي للمريض أن 

(*) في صحيح مسلم 7: 08٠6‏ بلفظ: (الغسل يوم الجمعة واجب علك كل محتلم)» ومن أراد 
الوقوف علل أحاديث سنية الغسل يوم الجمعة فلينظر مجمع الزوائد ۲: ۱۷١‏ وغيرها. 

(5) معنئ قول الامام المطلبي: إذااصح الحديث فهو مذهبي ص5 .1794-1١1‏ 

(5) في أثر الحديث الشريف ص54. 


١5 
شامة: النووي» ثم القرافي» والسبكي: آنه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إل‎ 
مذهب الشافعيٌ وغيره بناء علل قوله المذكور إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد أو‎ 
وا سان اک ا دو ا و اد‎ 
ولو صحيحاً - ويدّعي أنه مذهب للشافعي أو غيره. وأنَّهِ إذا عمل به فقد عمل‎ 
“.أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في‎ 
أصوله» فلا شك أنَّ إمامه كان له اطلاع واسع علك متون السنة إلا أنه يعمل‎ 
ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل وغيرهاء قال العلامة‎ 
عبد الوهاب الحافظ #د": «لا بد ... مصححاً عنده  إمام المذهب - بالشروط‎ 

التي اشترطهاء لا عند مّن روئ الحديث». 

وقال العلامة محمد العربي بن التباني #د": «وليس كل فقيه يسوغ له أن 
يشتغل بالعمل با رآه من الحديث؛ لأنّه قد يكون إمامه اطَّلم علن هذا الحديث؛ 
وتركه عمداً لمانع اطَّلع عليه وخفي عل غيره: كترك الإمام الشّافعيٌ ه حديث 
(أفطر الحاجم والمحجوم)”" مع صحّته لكونه منسوخاً عنده» وكترك الجمهور 
جلث ا الماء من الماء)“ مع صحته؛ لكونه منسوخاً عندهم بحديث: (إذا 


(۱) في الاجتهاد ص ٠۷١-۱۷٤‏ . 

(۲) في المصدر السابق ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 

(۳) في صحيح البخاري ۲: ٦۸٠١‏ وصحيح ابن حبان ۸: ٠*١‏ والمنتقى ٠٠١ :١‏ وجامع 

(4) في صحیح مسلم ۱: ۹٩٦۲ء‏ وصحيح ابن حبان ۳: ٤٤۳‏ وجامع الترمذي ۱۸٥-۱۸٤ :١‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وإنَّا كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك 
على هذا عند أكثر أهل العلم علك أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليههما الغسل وإن 
إرينزلا. 


14۷ 

التق الختانان فقد وجب الغسل)” ». 
5ن هذا اللفظ بهذه الصيغة واردٌ عن الإمام الشافعي 4ه فحسب؛ إذ 
فيه عبّر أنَّ أصل مذهبه هو الحديث الصحيح؛ ومع ذلك يردّه إن كان منسوخاً: 
كحديث الحجامة السابق» أو خصصا: كحديث (النهي عن بيع الغرر)” فهو 
خصوص» خص منه السنبل إذا اشتد» وخص منه بيع السلم وغير ذلك" أو 
مؤولاً: كحديث وجوب غسل الجمعة السابق» بأنّه محتمل أنَّه واجب لا يجزئ 


اع 


۰ 


م 


\ 


غيره» وواجب في الأخلاق» وواجب في الاختيار وني النظافة وني تغير الريح عند 
اجتاع الناس". 

أا غيره فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول الإمام أبي حنيفة #ه: «إذا جاء 
الحديق فعاه الرأمن والعين»©. وقول الإمام مالك ذ: «ما من أحد إلا ماود 
من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة»”. وهذا تأكيد منهم علق أَنََّم 
يلتزمون ويتحرٌون في استنباط الأحكام الفقهية سنة رسول الله ج إلا أا هما 
تواعدهيا فى :قبول الورك النبوى الشر يفن 


"8/ :١جرختسملا وصحيح ابن حبان : 557» والمسند‎ ء١٠٠١‎ :١ في صحيح البخاري‎ )١( 
وقال: وهو قول أكثر آهل العلم من أصحاب النبي هة منهم‎ ۱۸۲-٠۸١ :١ وجامع الترمذي‎ 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري‎ 
والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: إذا التق الختانان وجب الغسل.‎ 

(9) ف صنحيع عسل ©: 111688 وضحيع البخازئ 8/848 العف 101-41 جام التزدذي 
۳ ۲ وقال: حديث حسن صحيح» والعمل علل هذا الحديث عند أهل العلم وكرهوا بيع 
الغرر» قال الشافعي #ه: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء» وبيع العبد الآبق» وبيع الطير في 
السماء» ونحو ذلك. 

(۳) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص5١»‏ وغيره. 

(؟) ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنئ قول الإمام المطلبي ص ٠١-٠۲‏ . 

(0) ينظر: الميزان الكبرئل :١‏ 55. ومقدمة معنن قول الإمام المطلبي ص8 عن مناقب الإمام أبي 
حنيفة 5ه للموفق المكي ١‏ : /الا. 

(1) ينظر: مقدمة معن قول الإمام المطلبي ص؟ عن مختصر المؤمل ص77. 


€۸ 

وأمر قبول السنة من الآئمة لا ينبغي أن يختلف فيه أحد. قال الإمام 
الشافعي ه": «لرأسمع أحداً ‏ نسبه الناس أو نسب نفسه إى علم ‏ يخالف في أن 
فرض الله عر وجل اتباع أمر رسول الله © والتسليم لحكمه بأنَّ الله عزّ وجل لر 
يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. وأنَّه لا يلزم قو بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة 
رسول 8# وأنَ ما سواهما تبع اء وأنَّ فرض الله علينا وعلن من بعدنا وقبلنا في 
قبول الخبر عن رسول الله ». 

٥‏ نه يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع الفتنة 
أو التشويش على العوام أو تفريق المسلمين» قال العلامة أشرف علي التهانوي 
ذه": .إذا تحقق لعالر- واسع النظرء ذكي الفهم؛ منصف الطبعء بتحقيق نفسه. أو 
لعامي باعتماده علل مشل هذا العا بشرط أن يكون متقياً ‏ أن القول الراجح في 
هذه المسألة في جانب آخر وشهد بذلك قلبه» فلينظر هل هناك مساغ في الدلائل 
الشرعية لذلك الجانب المرجوح أو لاء فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو 
وقوع العامة في التشويش أو يخشئ تفريق الكلمة بين المسلمين فالأولكى أن يعمل 
باجانب المرجوح, ويدل على ذلك أحاديث آتية: 

أ. حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ##: (ألر تري أن 
قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا علل قواعد إبراهيم اللا فقلت: يا رسول الله 
آلا تردها علل قواعد إبراهيم اقظاء فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)”. 

فهاهنا وإن كان الراجح بناء الكعبة على قواعد إبراهيم اظ ولكنّه لما كان 
الجانب الآخر وهو تركها علن حالما جائزاً أيضاً وإن كان مرجوحاء فإنَّ النبي 45 
اختار هذا الجانب المرجوح؛ خوفاً من الفتنة وتشويش العامة. 


.7/5 :!/ في كتاب جماع العلم من الأم‎ )١( 
.57-351١ في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص47 -40» نقلت كلامه من أصول الإفتاء ص‎ )0( 


1۹ 

ب. حديث ابن مسعود #ه: «آئه صان أربعاً - في من - فقيل له: عبت 
عثوان ثم صليت أربعاًء قال: الخلاف شر" : 

تبين من هذا أنه وإن كان الراجح عند ابن مسعود #ه القصرء ولكته أتم 
احترازاً عن الخلاف والشر مع كون الإتمام مرجوحاً عنده. ولكنّ الذي يظهر أنه 
كان يرئ الإتمام جائزاً أيضاً. 

وعلل كل حال ظهر من هذين الحديثين أن الجانب المرجوح إن كان جائزاً ا 
فاختياره أولك دفعاً للفتنةء فإن لر يكن هناك مساغ للعمل بذلك الجانب المرجوح» 
بل يلزم منه ترك واجب أو ارتکاب حظور» ولا يدل عليه دليل سوئ القياس 
ويوجد ني الجانب الراجح حديث صحيح صريح» فحينئذ بجحب العمل بالحديث 
منغ آنا ترد 

عن عدي بن حاتم ذه قال: (أتيت النبي 2 وسمعته يقرأ  :‏ اذ 
ارش ورتم رابا يمن دوين اللو اتوبة: ٠١‏ قال: إِنَّم 0 
يعبدونهم» ولكنّهم كانوا إذا أحلوا شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيعا 
حرموه)”. 

وحاصل هذا الحديث أنَّ أقوال أحبارهم كانت مخالفة لكتاب الله جلا قطعاً 
ويقيناً» ولكنّهم كانوا يؤثرون أقواهم على كتاب الله قَدّمت الآية والحديث فعلهم. 

وقد جرئ تعامل أكابر العلماء والمحققين عل وفق هذاء فم كلا علموا 
أن قرشم أو قول غر عالت لامو الله .سبحاته وتعاق أو رسيول: © رجعوااعنه 
فورا». 


201١5 :7 ومصنف عبد الرزاق‎ ٠٤١ :۳ في سنن أبي داود ۲: ۱۹۹4ء وسنن البيهقي الكبير‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(0) في جامع الترمذي 5: 737, وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث 


ثانيا: نبي الائمة عن تقليدهم: 

إن ما شاع من قوله: إن الأئمة نبوا عن تقليدهم. والاحتجاج بقول الإمام 
المزني ذيه”": «اختصرت هذا مِن علم الشافعي #ه ومن معنئ قوله؛ لأقرٌ به على 
من أراده مع إعلامه نبيه عن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه ويحتاط» فَإنَّهِ محمولٌ 
على ما يلي: 

5 نه من باب التواضعء فمعلومٌ أن هذه مسائل ظنيّة يجتهد الفقيةٌ فيها 
بقدر وسعه؛ للوصول إك الصواب. فمّن دعا غيرّه لتقليده في مثل هذا تكبّر 
وتعاظم» وهذا ليس من أخلاق العلماء المخلصين» فكيف يكون خلق الأئمة د 

.١‏ إِنَّه من باب رفع همم طلاب العلم إلى معرفة أدلّة المسائل الفقهية وعدم 
الاعتماد على مجرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم العظيم» ولتطمئن النفوس 
هذه الفروع بمعرفة دليلهاء لثقة هؤلاء الأئمة بأنَّ مسائلهم مأخوذة من الكتاب 
والسنة» وهذا معنئ قول عصام بن يوسف بن ميمون: .كنت في مأتم وقد اجتمع 
فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة #: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر دء فأجمعوا 
عا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا E‏ 

*. إن هذا النهي خا بالمجتهدين» فإِنْ من كملت أدوات الاجتهاد لديه 
لا ينبغي له أن یرکن إل غيره ل اا ا 

قال العلامة أحمد ظفر التهانوي ذيه": «قوله: إن الشافعي ذه ذه نبول عن 
ا CE BI‏ 
يدل عليه قوله: لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه؛ لأنْ من لا يقدر علن الاجتهاد 
كيف ينظر لدينه ويحتاط لنفسه؟ وإنَّ)ا هو كحاطب ليل يظن الأفعيئ حطباً فيأخذه 
فيلدغه». 

.47 :8 في مختصر المزني من الأم‎ )١( 


(؟) ينظر: الجواهر المضية 7: /07» وغيرها. 
(؟) في مقدمات إعلاء السنن :7١‏ 77. 


١١ 

قال الإمام الزركشي” ذهه: «إِنَّ) نبوا المجتهد خاصّة عن تقليدهم؛ دون مَن 
إر يبلغ هذه الرتبةء قال القرافي: مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد. 
وإبطال التقليد؛ لقوله جَلة: + أنقوا اة مصعم 4 اتغبد: ٠٠١‏ واستشنى مالك أربع 
عشرة صورة للضرورة: وجوب التقليد علل العوام» وتقليد القائف» إلى آخر ما 
کر 

5 نه لو كان التقليدٌ منهياً عنه كما يدّعون؛ لما أفتى الصحابةٌ والتابعونُ 
والأئمة الأربعة وغيرهم من المفتين» بل لوجدناهم قالوا لن استفتاهم: اجتهد كا 
نجتهد. واعلم الحكم من الأدلة الشرعية ولا تسألنا. 

قال المحدث الفقيه أحمد ظفر التهانوي #د": «ومعلوم أَنَّهِ إريكن ذلك في 
قرن من القرون» بل كان ناس يستفتون وناس يفتون؛ فعلم مته أن مسلك التقليد 
متوارث من السلف» ومسلك الاجتهاد لغير المجتهذ حدث ابتذعها الجهال الذين 
هم كحاطب ليل بظنهم غير الحجة حجة والأفعين حطباً والعجب أنَّم يذمون 
التقليد ومع ذلك يدعون الناس إلى تقليدهم في ترك التقليد». 

5 العامي مكلّف بالعمل بأحكام الشريعة» وقد يكون ني الأدلة عليها 
خفاء يحوج إلى النظر والاجتهاد. وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع 
ا لحرث والنسل» وتعطيل الجِرَفِ والصنائع» فيؤدي إلى الخراب» وقد أمر الله غل 
بسؤال العلماء في قوله تعاك:+ مسوا اَهَل زكر إنكُئز لا كَكمُوست © + 
الأنبياء: 7۷ , 

”. إِنَّ هؤلاء الأئمة كانوا لا يعتبرون العامة أهلاً لأخذ الأحكام من الكتاب 
والسنة» حتى لو تجراً أحدهم على ذلك لم يعتد بفعله» وما يوضح ذلك ما روي 
)١(‏ في البحر المحيط ۲۸:۸". 


(۲) في مقدمات إعلاء السنن ۲۰: ۲۲. 
() ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية :١١‏ ١١٠١ء‏ وغيبرها. 


\o۲ 
عن الإمام أبي يوسف :أنه لر يعتبر اطلاع العام علن الحديث شبهة كافية لدرء‎ 
الحدّ عنه إذا أفطر في رمضان. قال الإمام اكرَغينانّ ضيه": «اطلع الحا غل‎ 
حديث (أفطر الحاجم وا لمحجوم)" فأفطرء فعن أبي يوسف #5ه: وجوب الكفارة؛‎ 
لأن علن العاميّ الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث»”.‎ 
ونختم هذا بكلام للعلامة ظفر أحمد التهانوي" #ه يصوّر فيه حال من‎ 
ر يطلقون مثل هذه الدعاوي؛ إذ يقول: .قد حدث في شر القرون فرقة زائغة يسبون‎ 
الأئمّة ويذمّون التقليد ويدعون الناس إك تركه مع أن جل مطاعنهم ودلائلهم‎ 
عاس (آاء ريمت‎ ee, ۶ 0 5 314 2 0 4 ا‎ 

الحديث الصحيح. 

فإن قلت: كيف عرفت أنَّه حديث صحيح؟ 

r 3 : 0 3 

ولا يعرفون أنَّهِ لما إر يجز لهم تقليد أبي حنيفة 5ه كيف جاز لهم تقليد مثل 
ابن حجر ؟ 

ولا حرمتم التّقليد فكيف وجب علل أبي حنيفة هه تقليد ابن حجر له 
وأمثاله ني تصحيح ما يصحُحون وتضعيف ما يضعفون؟ 

وكيف وجب عليه أن يفهم من الجحديث علل تقدير الصحة ما فهمه ابن 

فهؤلاء في الحقيقة أشدّ تقليداً من المقلّدين؛ لأنْ المقلّدين إِنَّا يوجبون 
التقليد علل غير المجتهد للمجتهد. وهؤلاء يُوجبون على المجتهدٍ تقليد أنفسهم 


.۲۸۲-۲۸۱ :7 في الهداية‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

() أما إذا أفتاه فقيه بالفساد؛ لأن الفتوئ دليل شرعيّ في حقه» ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك 
عند محمد + لأن قول الرسول 86 لا ينزل عن قول المفتى. ينظر: المداية 9 .۲۸۲-۲۸١‏ 

۰ .۸-۷ :۲١ ني مقدمات إعلاء السنن‎ )٤( 


10۳ 
وإن كان غير مجتهد. ثم هم يدعون الناس إلى تركٍ تقليد الأئمة المجتهدين 
ويلزمونهم تقليد أنفسهم في تصحيح ما يصححون وتضعيف ما يصوفون» وفهم 
ما يفهمون» والقول با يقولون» وتحليل ما يُجَلُون وتحريمٌ ما حرْمون» تقليداً 
لسلفهم» وسبٌ من يسبون» ومدح من يمدحون. فا انتهن جهل هؤلاء 
وضلالتهم إل أن تناقضت آراؤهم وأفعالهم؛ حزكه رو ا لغیرهم» 
ويختارون لأنفسهم أقبح منه» ويحرّمون شيئاً عل غيرهم. ويوجبون عليهم أشنع 
منه» فلا يشك عاقل في جهلهم وضلالههم؛ ولكن لما كانت تشكيكاتهم وتلبيساتهم 
يغتر بها الذين لا يعلمون وتروج عليهم؛ رأينا كشف تلبيساتهم أ 





١6 


الدراسة الحادية عشر 
أسباب تقليد المذاهب الأربعة“ 

تمهيد: 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون حفظ الأحكام الفقهيّة في هذه المذاهب 
التي بين أيديناء قال غل: # لان راا لكر وا ل لظو © الحجر: » وسن 
هذه الحكمة ما ذكره الحافظ ابن رجب 45": «فإن قال أمقٌّ متكلف: كيف يحصر 
الناس في أقوال علاء متعيّنين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من 
أكمّة الدين. 

قيل له: كا جمع الصحابة #: الناس عل حرف واحدمن حروف القرآن 
ومنعوا النّاس من القراءة بغيره في سائر البلدان؛ لما رأوا أن الصلحة لا تت إلا 
بذلك» وأنٌ الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك. 

فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام» لو لر تُضبط الناس E‏ 
بأقوال أثقة معدودين؛ لأ ذلك إل فسادِ الدين» وأن يعد كل مت ثتكلّف 
طلبت الرياسة نفسه من زُمرة المجتهدين» وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من 
سلف من المتقدّمين» فربم| كان بتحريف مُرّفه عليهم» كما وقع ذلك كثيراً من 
بعض الظاهريّينء وربّا كانت تلك المقالةٌ زلَةَ من بعض مَن سَلَفَ قد اجتمع عن 


)١(‏ عرضت الأسباب في كتاب «المدخل»» وأرغب هنا بإيجازها ب يقتضيه المقام. 
(۲) في الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة ص 1-1٠‏ 7. 


١ هه‎ 

تركها جماعة من المسلمين» فلا تقتضي المصلحة غير ما قدّره الله وقضاه من جمع 
التاس على مذاهب هؤلاء الأئمّة المشهورة #5 َ 

وقال الإمام السيوطي ه: اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملّة نعمةٌ 
كبيرةٌ وفضيلةٌ عظيمة» وله يِب لطيفٌ أدركه العالمون, وعَمِي عنه الجاهلون» حتى 
سمعت بعض الجهّال يقول: النبي فل جاء بشر_-ع واحد. فمن أين مذاهب 
أربعة)©. 
ومن آراد أن يستفيقّن ف بيان الأسباب. وراء اقتضار الأمّة المحمديّة عل 
تقليد الأئمّة الأربعة في الأحكام الفقهيّة» فسيجد في ذلك مادّة خصبةٌ تكفي لكل 
متعطّش هماء نورد شيئاً منها باخختصار في نقاط: 

الأول: إِنَّ أصوهّم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّقَ من أصول غيرهم: 

إذ أنه لا بد لكل مَن يدّعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج 
الأحكام, إذ أنّه بين هذه الكثرة من نصوص القرآن والأحاديث النبويّة وآثار 
الصحابة وما اتفق عليه من الفقهاء يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إِك قواعد 
يوفق فيها بين عمومات وخصوصات هذه النصوص وبين ما ظاهره التعارض 
منها وهلم جرّاء فمّن كانت أصوله أقوئ من غيره كانت فروعه منسجمة 
ومنتظمة فيا بينها وأدعين للقبول والبناء عليها. 

قال إمامُ الحرمين: «أجمع المحققون على أنَّ العوامَ ليس لهم أن يتعلّقوا 
بمذاهب الصحابة #: بل عليهم أن يتَّعوا مذاهب الأئمّة الذين سبروا ونظّروا 
وبوبوا؛ لأنَّ الصحابة #: إريعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق 
النظر بخلاف من بعدهم»”. 


)١(‏ ينظر: أدب الاختلاف ص 5 ” عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي. 
(۲) ينظر: مواهب الجليل 2٠" ٠ :١‏ وغيره. 


١هك‎ 

الثاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم: 

إن الإمام أبا حنيفة ضيه وضع ثلاث وثمانين ألف مسألة. 

ودوّن فقه الإمام مالك #ه بواسطة أسد بن الفرات #ه-من أصحاب 
الإمام مالك ذه حيث سافر إِكك العراق وسمع كتب محمد بن الحسن الشيبانٌ» 
ثم رجع وسأل ابن القاسم 5ه من أصحاب مالك #ه عن قول مالك 5ه في هذه 
EEE A‏ اوور 

أمّا الإمام الشافعي ذه فأخذ عن الإمام محمد بن الحمسن 5ه حمل بختني 2 
آي جملين -من الكتب عليها سماعه. فكان لما الآثر الكثير في الفروع العديدة التي 
رويت عنه» کا يظهر ذلك في کتابه «الام». 

أما الإمام أحمد ذه فسبق أنَّ أبا بكر الخلال 5ه رحل في جمع المسائل التي 
أفتى فيها فبلغت أربعين مجلداً. 

وهذا السبب قلا أن يتوفر في غيرهم» وإن وجد في مثل الأوزاعيّ ك الذي 
فلناذهرا عي الزضاق ]0115 وتشرتقيه الكشيا E‏ ت 
تقليدهم؛ للحاجة للأحكام الشرعيّة في كل المسائل التي تقع للمكلفين» قال ابن 
برهان ه في سبب منع تقليد الصحابة #د: «لأن مذاهب الصّحابة # إرتكثر 
فروعها حت يمكن لمقلد الاكتفاء بها طول عمره»”. 

أضف إلى ذلك أنه وجد العلماء المجتهدون في مذاهبهم حيث أثروا هذه 
المذاهب بكلّ جديد من المسائل التي وقعت في الأزمان اللاحقة لهم؛ وحصل لهم 
من الفروع المبنيّة عل أصوهم ما يستحيل وقوعه لغيرهم. 
)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص١11-5»‏ وغيره. 
(۲) ينظر: مواهب الجليل ١ :١‏ ”2 وغيره. 


١ /اه‎ 

الثالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا 
فتاويهم: 

قال الشافعي 5ه: «الليث أفقه من مالك إلا أنَّ أصحابه لم يقوموا به»؛ إذ لا 
يكون مذهب لعالم إلا بالتلاميذ الذين يقومون بنقل مسائله ونشر-ها بين الناس» 
فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائناً من كان. فهم حلقة نقله إلى الآخرين. 

قال الذهبيّ 45 عن الإمام أبي حنيفة ذه: «تفقه به جماعة من الكبارء 
منهم: زفر بن الهذيل» وأبو يوسف القاضيء وابنه ماد بن أبي حنيفة» ونوح بن أبي 
مريم المعروف ب(نوح الجامع)» وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» والحسن 
بن زياد اللؤلؤي» ومحمد بن الحسن؛ وأسد بن عمرو القاضي» وروئ عنه من 
المحدثين والفقهاء عدّة لا بحصون». 

وترجع كثرة تلامذتهم وحرصهم علن الانتساب لشيخهم؛ للمكانة الرفيعة 
التي يكون عليها هذا الشيخ من حسن تربيتهم ومعاملته لهم وإك علوٌ درجته 
العلميّة ودقة فهمه بحيث لا يبلغها تلاميذه» وإلى صدقه وشدّة ورعه وتقواه کا 
سيأي. 

الرابع: توفّر الجهابذة من الحمّاظ الذين كرّسوا أوقاءهم في الاحتجاج لمسائل 
هؤلاء الأئمّة: 

فها هو أبو يوسف 4 المعروف بمكانته الحديثيّة يرد علل الأوزاعي ذه 
وعلك ابن أبي ليل ذيه انتصاراً لأبي حنيفة ذه وكذلك محمّد بن الحسن الشيباقٌ 
فيه الذي رحل إِك الإمام مالك 4 ولزمه ثلاث سنوات وسمع منه«الموطأ»» فإِلّه 
بعد ذكره ما رواه عن مالك ه من الأحاديث ذكر ما ذهب إليه أبو حنيفة 
وأصحابه .#: ثمّ احتج لهم علل مالك 5ه كا في موطأ مالك. بسماع محمّد بن 


. 17-١١ في مناقب أبي حنيفة ذه ص‎ )١( 


10۸ 
الحسن المشهور بموطأ محمد» وألّف أيضاً «الحجّة عن أهل المدينة: في تأييد ما 
ذهب إليه أبو حنيفة 5ه وهو مطبوع في أربع مجلدات. 

قال محمّد بن سماعة ذيه: «كان عيسئئل بن أبان يصلٍ معنا وكنت أدعوه أن 
يأتي محمّد بن الحسن فيقول هؤلاء قوم يخالفون الحديث» وكان عيسئ حسن 
الحفظ للحديث فصل معنا يوماً الصبح» وكان يوم مجلس محمد فلم أفارقه حتى 
جلس في المجلس» فل) فرغ محمّد أدنيته إليه» وقلت له: هذا ابن أخيك أبان بن 
صدقة الكاتب ومعه ذكاء ومعرفة بالحديثء أنا أدعوه إليك فيأبئ ويقول: أنتم 
تخالفون الحديث. فأقبل عليه؛ وقال: يا بنيّ» ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث لا 
تشهد علينا حتئ تسمع متاء فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين باب من الحديث 
فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنهاء ويخبر با فيه من المنسوخ» ويآتي بالشواهد 
والدلائل فالتفت إلي بعد ما خرجناء وقال: كان بيني وبين النور ستر فا رتفع عني» 
ماظع أن ق ااك هذا نكل عد اال ر جل يظهر للا ولم عد ين الم 
لزوما قنديدا حو فع 

وعيسى بن أبان هذا ألْف «الحجج الصغير» في الردّ على ما ادّعاه عيسئ بن 
هارون الهاشميٌّ رفيق المأمون في عهد طلبه للحديث من مخالفة أبي حنيفة ذه 
لأحاديث صحيحة دوّنها الهاشميٌ في كتاب. حتئ طلب المأمون إلى العلاء أن 
يبدوا ما عندهم بشأن كتاب الهاشميٌ» وإ ريعجبه ما كتبه إسماعيل بن حماد ولاما 
سطره بشرء ولا ما جمعه يحيئ بن أكتم, وإنَّ)ا أعجبه غاية الإعجاب كتاب عيسئ 
بن أبان» واعتبره قاضياً عن كتاب الهاشميّ. 

ولا ضا «الحجج الكبير» في الردّ علل قديم الشافعيٌّ؛ وهو سبب 
انصرافه من العراق في رحلته الأخيرة من غير أن يمكث با إلا أشهراً يسبرةت 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص9 4» وغيره. 


١1 

حيث لر جد متسعاً لنشر قدیمه بالعراق بعد کتاب عیسی بن أبان. 

ولعيسئ كذلك كتاب في الردّ علل المريسيّ والشافعيّ في شروط قبول 
اليا 

وللحافظ الطحاويٌ (ت١٠”"ه)‏ كتب عديدة في نصر المذهب كدمعاني 
الآثار»» و«مشكل الحديث»» و«اختلاف العلماء»» و«أحكام القرآن»» وغيرها”. 

ومن الحفاظ والمحدثين في هذا المذهب: الحافظ إبراهيم بن معقل النسفيّ 
(ت95١ه)‏ والحافظ أبو يعلل الموصلي (ت/٠‏ "اه) 6 

الخامس: خدمة مذاهبهم من قبل العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداً: 

إن الله سر لمذاهب هؤلاء الأئمّة من كرّس حياته في خدمتها من حيث 
الأصولء فقيل إِنَّ أبا يوسف هو أوّل من ألّف في أصول أبي حنيفة 5د» وعيسئ 
بن أبان يكثر في كتبه من نقل نتفاً في الأصول عن محمد بن الحسنء وأبو بكر 
الرازي كثير النقل من كتب عيسئ في كتابه «الفصول في الأصول»”. وأشهر كتب 
أصول الحنفيّة: «الأصول» لفخر الإسلام البَرّدَويَ (ت ٤۸۲‏ ه)*» و«الأصول. 
لشمس الأئمة السَّرَّخْسِيّ-(ت نحو ٠0٠5ه)”»‏ و«التوضيح» لصدر الشر-يعة 
(ت52 لاه)", و«التحرير» لابن الهمام (ت١8571/ه)”".‏ وعليها شروح لا تحص 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص >٥١‏ وغيره. 

(0) ينظر: الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي 4# ص ۳۹-۳۲ وغيره. 

(۳) ينظر: بلوغ الأماني ص ٠٥١‏ وغيره. 

(:) ينظر: الجواهر المضية ”: 0040-8095 وتاج التراجم ص٥٠٠»‏ ومقدمة الهداية ۳: ٠٤‏ 
والفوائد البهية ص‌۲۱۱-۲۰۹» وكتائب أعلام الأخيار ق557١/‏ ب-/01١/‏ بء الأعلام 0: 
وغيرها. 

.١١7 :١فشكلا‎ ,7 5١ص ينظر: تاج التراجم ص 2575 الجواهر المضية ": 1/8. الفوائد‎ )٥( 

(0) ينظر: تاج التراجم ص”2”507 ومفتاح السّعادة ؟: 2117١-1778117١‏ والفوائد ص85١-‏ 
49» والكشف :١‏ 540.» والأعلام 5: 5 75» ومعجم المؤلفين ؟: 700 وغيرها. 

(۷) ينظر: الضوء اللامع 5: ۰۱۲۷ والفوائد ص ٠۲۹۸-۲۹٦۱‏ والكشف :١‏ 70/8 وغيرها. 


١5 
عدداً» فتجد ني كل منها تحريراً للأصول التي اعتمد عليها أبو حنيفة ته وأصحابه‎ 
في استنباط الفروع من أدلّتهاء ومثل هذه العناية كانت في المذاهب الأخرئ‎ 

المتبوعة. 

قال الحافظ ابن رجب 4 : «أقام الله مَن يضبط مذاهبهم ويجرّر قواعدهم 
حت ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله» جين ال ونك 
الأحكام ويُضبط الكلامٌ في مسائل الحلال والحرام؛ وكان ذلك من لطف الله 
بعباده المؤمنين» ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين» ولولا ذلك: لرأى 
الاش لعجت الاه و اع مات حفن انف عا الان 
وا في دعي ا إمام الأكمّة ويذعي هذا أنه هادي الأَمّةَ ا هوالذي ينبغي 
الرجوع دون الناس إِليٍ و الوا دوو ا عا و ت ا و ان 
هذا الباب الذي خطره ه عظيم وأمره جسيم يم» وانحسمت هذه المفاسد العظيمة» 
ا6 0 او وغ 

السادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة: 

فمثلاً في مذهب أبي حنيفة # المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر 
الرواية التي ألفها تلميذه محمّد بن الحسن ذك وهي مرويّة عنه بطرق مشهورة أو 
متواترة» أما غيرها من كتب غير ظاهر الرواية التي رويت عنه بطرق آحاد. فإنََّا 
غير معتمدة في نقل أقوال صاحب المذهب وأصحابه #د. 

أما غير مذاهب هؤلاء الأئمّة فإننا نجد هذا معدوم لديهم» فأقوئ ما يقال 
في بعض أقواهم أَّا رويت بطرق آحاد صحيحة. دون تفصيل لضوابط هذا 
القول وشروطه ما يجعله كالعدم؛ لأننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بثيء معين أو 


(۱) في الرد علل من اتبع غير المذاهب الآربعة ص‌۲۹-۲۸. 


اك١‎ 

وقال العلامة السيّدُ علوي السّقَاف الشافعيّ 5 : : «صرّح جمع من 
أصحابنا بأنّه لا يجوز تقليدٌ غير الأكمّة الأربعة» وعلّلوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها 
إك أربابها؛ لعدم الأسانيد المانعة من التحريف والتبديل» بخلاف المذاهب 
الأربعة» فإنَّ أئمّتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال» وبيان ما ثبت عن قائله ومالر 
يثبتء فَأُمِنَ أهلها من كل تغيير وتحريف» وعلموا الصحيح من الضعيف...» 

السابع: تدوين مسائلهم: 

إن من تمام حال المذاهب الأربعة أئّها دوّنت بأيدي أصحابها أو تحت أعينهم 
أو بأيدي تلاميذهم؛ فحفظت عن الضياع والتحريف والتبديل» بخلاف غيرهم 
فلم تحظئ بذلكء ذ فا دون منها دونه أرباب هذه المذاهب الأربعة» ومعلوم أنّنا لا 
نأخذ رأي مالك من كتب الحنفيّة وبالعكس» فكيف يكون لنا أخذ قول غير 
هؤلاء الآئمّة من كتبهم» فعلماء هذه المذاهب لريعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال 
أئمّة مذاهبهم؛ لذلك كثيراً ما يخطئون في نقل قول أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم. 

وقد دقّى أصحاب المذاهب المشهورة في النقل عن أثمّتهم» فهم لا يقبلون 
قولحم من أي كتاب» وإن كان صاحبه من أهل المذهب. ما إريثبت هذا الكتاب 
ويصل إلينا بطريق مشهور أو متواتر» قال العلامة زين الدين ابن نجيم ذه ": 
«وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين: 

١‏ .ما أن يكون له سند فيه. 

.أو يأخذه من كتاب معرؤف تداولته الأيدي» نحو: كتب حمد بن امسن 
رتو ها ن الفا لمعيو رةه امد تة الو اوه 
المشهورء هكذا ذكر الرازيّء فعلل هذالو وجد بعض نسخ النوادر في زماننا لا 
يحل عزو ما فيها إى محمد ذه ولا إلى أبي يوسف؛ لأنَّا إرتشتهر في عصر.نا في 


.٥* في الفوائد المكية ص‎ )١( 
.۲۸۹ :٦ في البحر الرائق‎ )۲( 
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ديارناء وأرتتداول» نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلاً في كتاب مشهور معروف 
ك«الهداية» و«المبسوط» كان ذلك تعويلاً على ذلك الكتاب». 

وقال الفقيه ابن حجر الهيتميٌ د" في سبب عدم تقليد الصحابة #: «نقل 
إمام الحرمين ك عن المحققين امتناعه علل العوام؛ لارتفاع الثقة بمذاهبهم؛إذلر 
تدوّن وتحرر وجزم به ابن الصلاح ذه وألحق بالصحابة د التابعين #: وغيرهما 
من (ريذون مذهبه». 

وقال العلامة عبد الغنيٌ النابلسئ له د" : «وأما تقليد مذهب من مذاهبهم 
الآن غير المذاهب الأربعة فلا يجوز؛ لا لنتقصان في مذاهبهم ورجحان المذاهب 
الأربعة عليهم؛ لأن فيهم الخلفاء المفضلين على جميع الأمّة» بل لعدم تدوين 
مذاهبهم» وعدم معرفتنا الآن بشروطها وقيودهاء وعدم وصول ذلك إلينا بطريق 
ارا و و الا ی ر ذلك كل جارك فده ل ر بل 

اللامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها: 

قال ابن سيرين 5ه: «إِنْ هذا العلم دين» فانظروا عمَّن تأخذون دينكم»”. 
وروي مثله عن مالك ذه وخلائق من السلف”. 

وقال النووي” ذه ذه: «وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورعء مشهوراً بالديانة 
الظاهرة» والصيانة الباهرة» وكان مالك ذه يعمل با لا يلزمه الناس» ويقول: لا 
يكون غالا حت يعمل في خاصّة نفسه با لا يلزمه الناس ما لو تركه إريآثم» وكان 
يحكي نحوه عن شيخه ربيعة 4". 
)١(‏ ف الفتاوئ الفقهية الكبرئ٤: .٠۷‏ 
(۲) في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ص19-5/8. 


() في صحيح مسلم :١‏ ٤٠ء‏ وسنن الدارمي :١‏ ١٤٠٠ء‏ وجامع التحصيل :١‏ ۷۳ء وتاريخ جرجان 
۱ ,)ي وغيرها. 


)٤(‏ ينظر: المجموع ۷١ :١‏ وغيره. 
(5) وينظر: معالرالقربة في معالر ا حسبة ص ١187‏ والفتاوئ الفقهية الكبرئ 27١7 :١‏ وغيرهما. 
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التاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وتبنيٌ بعض الدول الإسلاميّة لمذاهبهم 
كمذهب رسميّ للدولة: 

إنَّ هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع الداس حياتهم: وأثزاها بكثرة الذول 
التي طبّقتهاء والقضاء الذي ألقي علن عاتقهاء فها هو أبو يوسف #ه تلميذ أبي 
حنيفة ذه يدعي أوّْل قاضي قضاة في الإسلام فيعيّن أرباب مذهبه في القضاء في 
دولة العباسيّين» ويستمرٌ الحال عن ذلك» وكذلك فإنٌ الدولة العثمانيّة التي 
حكمت ما يقرب من سبعة قرون» وكانت أعظم دولة على وجه الأرض كان 
مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفيّ» وما زالت غالبية الدول الإسلاميّة مستمدّة 
لأحكام الأحوال الشخصيّة من المذهب الحنفيّ؛ وأما المذهب المالكيّ فمنل 
القديم ودول المغرب العربي تحكم به. وهلم جرًا. 

قال العلامة ول الدهلويٌ ه: «أي مذهب كان أصحابه مشهورين وَسّد 
إليهم القضاء والإفتاء» واشتهرت تصانيفهم في الناس» ودرّّسوا درساً ظاهراً 
الشركة فى أقظانالآرقئ ا یرل بشن ن فلك اسن رای هت کان 
أصحابه خاملين وإريتولّوا القضاء والإفتاء» وإ ريرغب فيه الناس اندرس بعد 
حین». 

العاشر: قبول الأمة ها دون سواها: 

فرغم كثرة المجتهدين من علرماء الإسلام, إلا أنَّها إرتذعن لتقليد غير الأئمة 
الأربعةء قال العلامة الدُهلويٌ” #ك: «إِنَّ هذه المذاهب الأربعة المدونة قد 
اجتمعت الأمة أو من يُعتدٌ به منها عل جواز تقليدهاء وفي ذلك من المصالح ما لا 
يخفئ, لا سيا في هذه الأيام التي قَصُرت فيها الهممء وأشربّت النفوس الهموى. 
وأعجب كل ذي رأي برأيه». 


.١5-١6ص عن الإنصاف‎ ١١ ينظر: مقدمة معنن قول الإمام المطلبي ص‎ )١( 
ني الإنصاف في أسباب الاختلاف ص917.‎ )0( 
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وجعل 5د" من خصال المجتهد المطلق: «أن ينزلٌ له القبول من السماء» 
فأقبل إلى علمه جماعاثٌ من العلماءِ من الْمَسّرِين والمحدّثين والأصوليّين وحفاظ 
كتب الفقه» ويمضي علل ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حت يدخل ذلك في 
صمي القلوب): 

ومعلوم أن هذا القبول إر يجحصل لغير هؤلاء الأئمة وقد مضي عليه قرون» 
وني هذا المعنى يقول بحر العلوم اللكنويّ ه: «والحاصل أن من اذعى بألّه قد 
القت مرها الأجهاد الطلن الي بالا الأريعة القظاعا لذ كي غر 
ا اهار ي ااا ر ابه لا سر اه 
مان درن رمان ولا عل ر درق شر وم ادّعئ انقطاعها في نفس الأمر مع 
إمكان وجودها في كل زمان» فإن أراد أله إر يوجد بعد الأربعة مجتهدٌ اتفق 
الجمهور علك اجتهاده وسلَّموا استقلاله كاتفاقهم عل اجتهادهم» فهو مسل 
وإلا فقد وجد بعدهم أيضاً أرباب الاجتهاد المستقل: كأبي ثور البغدادي؛ وداود 
الظاهري» ومحمد بن إسماعيل البخاري» وغيرهم, على ما لا يخفى على من طالع 
كس الطقات". 





.2١ص ني الإنصاف‎ )١( 
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الدراسة الثانية عشر 
أهمية الالتزام بمذهب فقهي” 

تمهيد: 

اما می ق ات ف ا ا وميد اق ا 
بمذهب فقهىّ» ومّن أراد الاستقصاء في هذا طال به الكلام؛ لما لذلك من القيمة 
والفضل والأهمية بمكان, لكنّنا نذكر هنا شيئاً يدل علك المقصود, قال الإمام 
الكوثري #": «إنَّ المسلم الرزين لا ينخدع بمثل هذه الدّعوة أي اللامذهبيةت 
فإذا سمع نعرةً الدّعوة إلى الانفضاض من حول أئمّة الدين الذين حرسوا أصول 
الدين الإسلاميّ وفروعه من عهد التابعين إلى اليوم كما توارثوه من النََيّ #ك؛ أو 
طَرَّقّ سمعه نعيق انيل من مذاهب أهل الحقّ فلا بُدَّ له من تحقيق مصدرٍ هذه 
التّعرة» واكتشاف وكر هذه الفتنة. 

وهذه التعرة لا يصح أن تكون من مسلم صميم درس العلوم الإسلاميّة 
حق الدراسة» بل إِنَّا تكون من متمسلم مندسٌ بين علماء المسلمين» أخذ بعض 
رؤوس مسائل من علوم الإسلام» وبقدر ما يظنٌ أنََّا تؤهله صنائعه ومرشحيه 
فإذا دقّق ذلك المسلم الرّزِين التّظر في مصدر تلك التّعرة بنوره الذي يَسّعَئ بين 
يديه يجد شخصاً لا يُشارك المسلمين في آلامهم وآمالحم إلا في الظّاهرء بل يُرَامن 
ويُصادق أناساً لا يتتخذهم المسلمون بطانة». 


)١(‏ تعرضت لهذا الموضوع في كتاب «المدخل»»» وأختصر منه هاهنا ما يكفي المقام. 
(؟) في مقال اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص”777. 


ككا 

أهمية الالتزام بالمذهب: 

الأول: الخروج من الفوضى الفقهية: 

إنَّ المذاهب انتشرت في البلاده وأهل كل مصر يقلّدون مذهباً منهاء 
وأحكامه شائعة بين أهله» وهي أشبه ما تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع 
خالقه والناس في) بينهم» فإن ترك التقليد عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة 
الأحكام الشرعية بين الناس» وشاع الجهلء فلا تجد خاصتهم يميّزون بين السنن 
والأركان والواجبات ني الطهارة والصلاة وغيرهاء فأصبح الناس سكارى وما 
هم بسكارئء لا يعرفون حكم الله تعالل في أفعاهم وآقواهم» وما يعرض هم من 
وقائع. 

وإفتاء العلماء لغير المجتهدين أن يلتزموا مذهب إمام معيّن؛ هو لكف 
الناس عن اتباع الهوئء لأن الرجل العاميّ إذا حصلت له الحرية في أن ينتقي من 
أقزال الققيناء عا يوافق أهواته قن الدرة ر تةق اغى الان فلاف به 
أهواؤهم. 

قال العلامة عبد الله خير الله #5ه: «أليس هذا النّظر في الأحكام من جديد 
تنقيصا للأئمة ومن جاء بعدهم؟ ورفضاً لأحكامهم وعدم الرضا بهم؟ أليس هذا 
التظر هدما لكيان الشريعة وعدم احترام علائنا؟ أليس هذا التظر يبفض إلى عدم 
الاستقرار ني أحكام الشّريعة الغراء» والتشويش عل العامة عنلما يكثر 
المجتهدون» وكل يرى رأيه» وحينئذ تكون الفوضى في أحكام الشَّريعة» وتصير 
الأحكام العو ف أبدى عن لايدرئ أنه ار 

الثاني: عدم التلاعب بأحكام الدين: 

إن المسلمين رضوا بها ارتضاه هم علماؤهم الأتقياء» وبقوا طوال التّاريخ 


(۱) ينظر: الاجتهاد ص٤۸‏ » عن الشيخ عبد الله خير الله . 
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الإسلامي يتعبدون الله تعالى علل ما قيّد هم من أحكام » فيعرفون حكم الله ني كل 

مسألة» فكل شيء مدؤّن ومعلوم وواضح» فلم يعد للهوى جال ليتلاعب بهذه 

الشّريعة المطهرة» وما قَيّد كان لأعلم النّاس وأورعهم في خير العصور المشهود ها 

بالخيرية من الرسول المصطفيل ظَن» وحرّره وحمله عنهم من كل جيل عدوله من 

العلماء الأتقياء» وكانوا يُمَرٌّعون عليه با يكفي حاجة النّاسء إلا أنّه لا بُ أن 
يوجد في كل عصر من خرج عن المألوف. 

ففي بداية الأمر جرّأ داود الظاهريّ #ه العامّة عل ما لا قب للحم به.ءمن 
أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسئّة» حيث حرم عليهم التقليد. 

ومن صوره ما يلي: 

1 العوام؛ الذين تبون الأحكام الشرعيّة عيّة لدم نبغ عنما يروك كينت مين 
عنده» فيظتون أتّها مسألة مزاج وهوئ» حتى إذا كلّمت أحدهم في حكم شرعيّ 
قال لك مفتياً: إن ا لحكم من وجهة نظري كذا. 

قال العلامة محمد حسنين خلوف 4#*: «إن تحذير عامة النّاس وخاصّتهم 
عن التّقليد. ونبيهم عنه مطلقاً؛ اعتماداً على مشل الآثار والثقول التي ذكرها ابن 
القيم وابن حزم وابن تيمية» وتبعهم في ذلك غيرهم: كالشوكانّ #د. ومن نحا 
نحوه» قد جلب علل كثير من المغترين بأنفسهم من المنتسبين إلى العلم في هذه 
العصور شزا مستطيراً» حت زعم بعضهم من لا جسن عل ولا عملا أنّ مثله 
منهىّ عن التقليد» وألّه مكلّف بالنّطر في الكتاب والستّة والأخذ منه) بالاستقلال 
كالمجتهدين سواء» حتئ تشبّهوا بہم» وقالوا: هم رجال ونحن رجال» وسوغوا 
لأنفسهم أن يخوضوا عباب هذا الأمر الخطير» يحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم» 
فألحدوا وتطرّفوا علل سائر المقلدين» حتى شبهوهم باليهود والتصارئ» وطرحوا 


(1) في بلوغ السول (ص 4 50-5). 


1۸ 


2 


كتب الفقهاءء وأقوال العلاء الرّاسخين» وأصبح الذين يستغيث من أمثاهم ويبراً 
إك الله من أقوالهم وأعمالهم». 

١‏ بعض المشتغلين بالعلم؛ من إريرزقوا حظاً من الفقه» لا سيا من يكثر 
الاشتغال بالحديث النبويّ الشريف. فإنَّه يلاحظ نفرة عجيبة بينهم وبين أهل 
الفقه؛ لتوقفهم عن ظواهر النصوص والاحتكام إليها في بيان الأحكام الشرعيّة 
دون أن يكون لديهم أصول وقواعد في الاستنباط. 

وهذه الحال للرواة قدي ففي هؤلاء المكثرين من الرّواية بدون اهتمام 
بالتّفقه والدّراية» يقول إمام اجرح والتعديل شعبة ه: «كنت إذا رأيت رجلاً من 
أهل الحديث يجبِيء أفرح به» فصرتٌ اليوم ليس شيء أبغض إل من أن أرئ واحداً 
لحي 

وقال الإمام المحدّث ابن عبينة 5يه: «أنتم سحنة عينء لو أدركنا وإِيّاكم 
عمر بن الخطاب ذه لأوجعنا ضرباً». 

وقال عمر بن الحارث ‏ شيخ الليث -: «ما رأيت علماً أشرف وأهلاً أسخف 
من أهل الحديث»". 

وسبب ذلك توسّعهم الكبير في الرّواية» وتحصيل السّند العالي كان أكبر 
کتهم» فلم یکن هم معرفة بالفقه. 

لذلك كان من الواجب إنزال كل في منزلته» وإعطاء كل ذي حقٌّ حقه» 
وأخذ كل علم من أهله» فأهل الحديث ليس من الإنصاف والتحقيق الرجوع 
إليهم في علم الفقه والعقيدة والتصوّفء وإِنَّما عليهم التعويل في علم الحديث 
والرجال وصحّة الأحاديث وضعفها؛ لأنّه العلم الذي سبروه وأجهدوا أنفسهم 
فيه» وما أروع ما روئ الإمام المحدث الأعمش #ه بعد أن سئل عن مسألة في 


)١(‏ ينظر: تأنيب النطيب ص 2/١‏ وغيره. 


۱۹ 
مجلس وكان فيه أبو حنيفة 4 فقال له الأعمش ه: ما تقول فيها ؟ فقال أبو 
حنيفة ه: كذا وكذاء فقال: من أين لك هذا؟ قال: أنت حدثتنا عن أبي صالح 
عن أبي هريرة #ه عن رسول الله # بكذاء وسرد عدّة أحاديث على هذا النمطء 
فقال الأعمش #ه: حسبك. ما حدّثتك به في مئة يوم تحدّثني به في ساعة واحدة 
ما علمت أنَّكَ تعمل بهذه الأحاديثء معشر- الفقهاء» أنتم الأطبّاء» ونحن 

الصيادلة» وأنت يا أبا حنيفة 5ه أخذت بكلا الطرفين”. 

وقال الإمام بشر ذيه: «كنا نكون عند ابن عبينة ذه فإذا وردت علينا مسألة 
مشكلة يقول: هاهنا أحد من أصحاب أبي حنيفة 5ه؟ فيقال: بشرء فيقول: أجب 
فيهاء فأجيب» فيقول : التسليم للفقهاء سلامة في الدين»”. 

۳. القائلون بالفقه الانتقائي أو الاجتهاد الانتقائي عن حسب الحاجة 
والمصلحة العقلية المتوهمة لديهم, فإِنَّ مَن يتابع أحواهم وكتاباتهم يجدهم بعيدين 
كل البعد عن علم الحديث والاشتغال به» فكثير منهم جعلوا مجرّد تصوّراتهم 
وا ل ا 

قال العامة عبد العزيز العيون السود طفد”: E‏ 
اتباع السلف» وجعل نفسه مجتهداً أو حدثاً واستة ستشعر من نفسو أنه يصلح 
لاستنباط الأحكام» وأجوبة المسائل من القرآن والحديث في هذا الزمانء فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقهء أو كاد أن ينخلعء فآيم الله إر تر طائفة يمرقون من 
الدين مروق السّهم نع الكقية E RN EO AE‏ 
لأهلهاء ولقد صدق أحد زعمائهم حيث قال بعد تجربة: «إنَّ ترك التّقليد أصل 
الإلجاد والزندقة في حق العامة».. 


)١(‏ ينظر: الاجتهاد ص ١٠ء‏ ومقدمة نصب الراية ص ۲۸۷» وغبرهما. 
(؟) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 07 5» وغيره. 
(9) في الاجتهاد ص59 .١15١0-١‏ 


وني حت العلماء أيضاًء فإ الوَرعَ التّهَى الخائف من الله تعالى المحبّ له 
ولرسوله © الباذل وسعه في طلب الحق» كالكبريت الأحمر اليوم لا يوجد إلا 
نادرأ وغالبهم إذا ترك التقليد جعل يتّبع الرخحص» ويطيع هوى نفسه» ويتخذ 
إهه هواه» وأكثرهم لا يترك التقليد إلا ليجادل المقلدينء ويوقع الفساد بين 
اللو ف ا ا 

فقد علم أنَّ ترك التّقليد في حقهم أصل الزَّندقة والإلحاد » ولقد صدق 
عفن أكابوثاء إن مولا غانلون بالحديكو ولكتن يخدذيك الب ل ديت 
سيد الرّسل 28». 

الثالث: صعوبة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والسئة للمتأخرين: 

فصّل ذلك العلامة ولّ الله الدّهلويٌ” ذه فقال: «إنَّا حالة بعيدة غير واقعة 
لبعد العهد عن زمان الوحي» واحتياج كل عالرفي كثير ما لا بدّله في علمه إلى ما 
مضل من روايات الأحاديث عل تشعب متونها وطرقهاء ومعرفة مراتب الرجال» 
ومراتب صحة الحديث وضعفه» وجمع ما اختلف من الأحاديث والآثار والتنبّه 
لأ يأخذ الفقيه منهاء ومن معرفة غريب اللغة وأصول الفقه» ومن رواية المسائل 
التي سبق التكلّم فيها من المتقدّمين مع كثرتها جداً وتباينها واختلافهاء ومن 
توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات وعرضها عل الأدلة» فإذا أنفذ عمرّه في ذلك 
كيف يوني حق التفاريع بعد ذلك» والنفس الإنسانئيّة وإن كانت زكيّة لما حد 
معلوم تعجز عا وراءه. 

ونا كان هذ فيسو للطراق الأول دو الکن ن انالد ا 
والعلوم غير متشعّبة» علك أنه إريتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة» وهم مع ذلك 
كانوا مقيّدين بمشايخهم معتمدين عليهم» ولكن لكثرة تصرّفاتهم في العلم صاروا 


() ني الإنصاف في أسباب الاختلاف ص .1/1-١/7‏ 
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وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سر أهمه الله تعالى العلماء وتبعهم عليه 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون». 

وهذا الكلام من العلامة الدهلوي ك في غاية الدقّة والروعة» فحفظ 
الأحكام الشرعية في هذه الشريعة المحفوظة ما كان إلا بهذه المذاهب المقبولة» 
فإرادة الله تعالى اقتضت هذاء ولذلك أرشد عل العلاء الصادقين المخلصين من 
هذه الأمّة إلى التزام طريق هؤلاء الآئمّة» ولولا ذلك لبقي المسلمون يعيشون في 
فوضى واضطراب في الأحكام الفقهية لا نهاية هاء وَلَمْتِحَ الباب لأهل الأهواء 
للتلاعب في هذه الشريعة الغرّاءء لكنّ الله غالب عدن أمره ولو كره المبطلون. 

الرابع: يسر استخراج الأحكام من الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء: 

ِنَّ أمّة المذاهب استقرؤوا نصوص الشريعة وسبروهاء واستخلصوا منها 
الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدئ كل منهم» فلم يبق على 
مَن قلّدهم إلا استخراج أحكام ما إرينصّوا عليه مما استجدّ من المسائل الفرعيّة 
عل أصوهم وفروعهم التي وردت عنهم. 

حيث أنَّم قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخلاص الفروع 
من نصوص الشارع؛ فكان عمل من بعدهم أيسر وأسهل في التعرّف على أحكام 
الشريعة» ويظهر هذا جليًاً كن فَرّعّ وقنّه ونفسّه في الاشتغال عن مذهب من 
مذاهب هؤلاء الأئمة #. وسيأتي مزيد من التفصيل عند الكلام عن المجتهد في 
المذهب. 

الخامس: قلّة الدين والورع والتقوى وفساد ا حال كلما تأخر الزمان: 

يَشَهدٌ لذلك حديث النبيّ 8: (خيرٌ القرون قرني...)”2 قال الحافظ ابن 
جب" 5ه: «ثمّ قل الدين والورع» وكثر من يتكلم في الدين بغير علم ومّن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) في الرد على من اتبع غير المذاهب الآربعة ص۲۸-۲۷. 


و١‏ 
ينصّب نفسه لذلك وليس هو له بأهلء فلو استمرٌ ا حال في هذا الزمان المتأخرة 
عن ما كان عليه في الصدر الأول بحيث أنَّ كل أحد يفتي با يدّعي أَنَّهِ يظهر له أَنَّه 
الحقٌ؛ لاختل به نظام الدين لا محالة» ولصار الحلال حراماً والحرام حلالاً. 

ولقال كل من شاء ما يشاء» ولصار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين 
من قبلناء فاقتضت حكمة الله سبحانه أن ضَبَطً الدين وَحَفْظَه بأن نصب للناس 
أئمّة مجتمعاً عن علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية اللقصودة في مرتبة العلم 
بالأحكام والفتوى من أهل الرأي والحديث» فصار الناس كلهم يعؤّلون في 
الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم». 

السادس: آنه لا فائدة عمليّة تعود علينا بترك الالتزام المذهبيّ والدعوة إلى 
الاجتهاد لكل أحد: 

إننا لو سلمنا أنَّمَن سيقوم بهذا الاجتهاد من أهله وله درجة عالية من 
التقوئ والورع وإن كان هذا بعيد المنال» فإنّهِ لا بد له من أصول يحتكم إليها في 
استنباط الأحكام من مصادرها الأصليّة» فإن كان ذلك» فلا بد عليه من 
استخراج الأحكام في جميع الأبواب الفقهية كما فعل المتقدّمون؛ ليشمل جميع 
نواحي حياة الفرد المسلم وهذا وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع 
وتشعّبهاء لكن لو سلّمنا ذلك فيا هي الفائدة من هذا العمل؟ فإنَّ جميع مابيّن 
أيدينا من الأحكام مبّن في كتب الفقه ب| لا مزيد عليه» أما المسائل المستجذة في 
هذا الزمان فقد فصّل أحكامها أصحاب هذه المذاهب فلم تبق شاردة ولا واردة 
إلا وحكمها واضح جل. 

لكن أنَى لمثل هذا المذعي للاجتهاد من قبول من الله تعالى والناس لمذهبه 
ادت لال هة الا رة وات له مو اظ ودنن ترون ماه 
حديثيًاًء وأصوليين يؤصّلون أصوله وقواعده وينافحون دون اء وفقهاء تون 
شروط فروعه وضوابطها وتفريعاتها غير المتناهية » ومفسرين يفسر ون آيات 


ا 
الأحكام في القرآن با يتوافق مع هذا المذهبء وغير ذلك نما ناله أهل المذاهب 
المتبوعة. 

وبناء عل ذلكء فإنَّهِ لا فائدة من هذه الدعوئ للاجتهاد. إلا إذا امنا 
الأئمّة بأئَّم كانوا خارجين عن الكتاب والسنة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم. 
وهذا يعني آم وكل من تبعهم من العلاء والأمّة الإسلاميّة في جميع القرون 
ا لخالية كانت علل غير هدى ونور» ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه. 

فأيّ ضلال وجور هذا الذي تنسب به أمة الإسلام وعلمائها إلى الضلال من 
أجل ظهور نفسه أو بدعة ابتدعها يريد حمل الناس عليهاء أو هو في نفسه يسعئ 
لإيجاد واقع له. 

قال الشيخ محمد الحامد ذدا": «هذا الفريق من النَّاس يَعمدون إلى زعزعة 
الثقة بهاء ويدعون إِك اجتهاد جديد ماثل» ولو إريكن لاستيفاء شروطه بإطلاقها 
مكان في الوجود الآن؛ ليزعم القاصرون في عقوهم. وفي علومهم أنَّم أهلى 
وحملة لوائه: وأنَّ لهم أن يجتهدوا ك) اجتهد الْأَوٌلون» مستدركين عن مذاهبهم 
نورا ترود عم فا و فن اجن هدا رة إل ر كات 
تخلصة» ألقاها الأئمّةٌ #: إبراءً لذْمّتهم» ا الذين عن كواهلهم ... 
لكنهم ألقوها إلى الكاملين في مداركهم وعلومهم؛ ليحسنوا التصرف العلمي بهاء 
فيقوموا المعوّج في بعض الشؤون ما استطاعواء بفرض وجوده وتقدير حصوله» 
وذا كقول کل سه : بإذا صح اديك فهو مذهبي» ونحو هذا... بيد 3 
بعض الرّقعاء طبّلوا له وزمرٌوا » وقاموا ينعقون في الأوساط السّاذجة بوجوب 
إعادة النّظر في مقرّرات الأثمّة» متمثّلين بكلام حق هو في ذاته؛ لكنّهم أرادوا به 
باطلا». 


(۱) في الاجتهاد ص۲٩‏ . 
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السابع: توحيد صفوف المسلمين» وجمع كلمتهم: 

إِنَّ هذه المذاهبٌ الأربغة التي يتبعُّها المؤمنوث في مشارق الأرض ومغاربياء 
کر يتبع ما قاله ويعمل به بكل وقار وسكينة» ويحترم أتباع المذاهب الأخرئ 
وينزهم منزلتهم من التقدير» دون تشكيك أو غمز لهم على ما عليه الجمهور. 

وهذا بخلاف من يدّعون الاجتهاد لكل فرد. فإنَّه في المدنية الواحدة تجدهم 
ا عا کل سنزب با ا رر ور اران ا 
شيخ منهم يتحّطه مجموعة من التلاميذ يرون أن ان نهم قحب ولا 
يتورّعون من إنزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهيّة يسيرة. 

قال العا بوس الى ا هل أن الذامن لو اخعذوا مق القرآن 
والسنة كا يريد هؤلاء» لما وقف بهم الاختلاف عند حدّء ولأصبحت المذاهب 
ارا الف بدلا ن ار ها وو كرون كن الويل للمسلينب لأ أرانا ذلك 
اليوم-». 





. ٥۷ص في الاجتهاد‎ )١( 


خاتمة الدراسات 
النسخ المخطوطة 
تمّ مقابلة كنات «شرح عقود رسم ا مفتى)» لابن غاندين غلل ثلاثة نسخ 
مخطوطة:؛ والمطبوعة المصرية القديمة ضمن مجموعة رسائله المشهورة» ومطبوعة 
فضيلة شيخنا محمّد رفيع العثاني» فيكون مجموع النسخ التي اعتمد عليها في 
تصحيح الكتاب خمسة نسخ. 
وتم الرّجوع إلى عامّة مصادر الكتاب الأصلية» وبالتالي تصحيح نصوصه 
منهاء مع التدقيق في كل كلمة وجملة منها بسبب تدريسي لا مرّات عديدة 
والتّعليق عليه. 
يحصل بها الغنئ للقارئ الكريم. 
ولا حاجة لي أن أتحدّث عن وصف النسخ المخطوطة» فهي شاخصة 
وأشير هاهنا أنه تم توثيق الآيات القرآنية في داخل نصٌّ الكتاب» کا هو 
تاودا اة 


اسف لے ام 
اراش الذي سن عل اقا لسا بالا ووز تا اسف 


۱۷٦ 


بححق, النيسقوالسناية والصل 5 والسلام علييسير تا مجداندي + 
شرا رقا سن المراية وعل ال واعوايه تون ا م 
عسلاة وسا سا شاعا ی ری ارا باس انول افر 2ك : 5 


ال اي مكقح سويزة راو : وسال ألو قري إعسسم تحرط هيا 1 
| ناس مها ى اطنقى عام ل_مرراه الهم للق سب عم 
ویضمت عاي سوج اي اسي ر ی 
وا سے إ وار وا وشو دعا ا سال سان ان جب لخالصا 
ترج انیم موجیاتلن رز اطم ذاو و به امین ق 
راسي او ےسا ہا ا کا م اا سا 
ع امال دارآ سس ل م سسوم | e:‏ 
ودع ارا م ١.2‏ بيس ؤ عر ترعروانصوم' 
ر سم ورا اسب ا اع ادرب دعن عا دس حلب 
ویس ا لرام انراد اعون القول ابت صد 
اتقام جر تحير خطرد نيأ عر ور سید 
سملن كاج العام لاسن خی 








دا] عا فا ٣ن‏ الست را شود 
امان إلا کے عن اهل تمع 
! ي أن الما دات بے ا 
الت لالد کے نل وله اسل الختا ب 





ا O‏ 
الال تت واي الروك أنه ل وت 
تیا ل اشاس الل الي ىوقا 


الصفحة الأول من النسخة (أ) من النسخة الأزهرية 


7V 


مسري دد واضری ات اد ساف لسرن انار 
2 ام تين ماعن كتيل ارقي باستو شنا EE‏ 
لتسیاو نے واپ تسكن | م وجلل ان لیس 
ااتايقطا# نالي تي التي نالو غین ١‏ ت اتخات 
اعا بات تاعس اذ اض تلوف د والعاحيالشلد 
ل سرا د حا ليد 
ب لتقا امہ رتال ماقا 
علق الذهب وياؤ اا نيول عل رما 
قصارييا لاسآتهد ترز لعاحا : ْ نيعا اليد 
ا لوست لعشتو ونال ف ابر تزع حطسا 
اانا ر 
٣‏ سے تق ET pk.‏ 
ب تناو ا چ 


ارجح اس اسم 


ر 
ا 













ا 


ل بود نا هه I‏ 
اتا ا فیا ھت رو د > الك 5 
ات ا واد RS‏ ا ج 
Hara‏ ا TATE TEA EE‏ 

١‏ سپ 
ع اتا ا E‏ 1 





الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) من النسخة الأزهرية 


١ 





الصفحة الأول من النسخة (ب) من مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 


17 





الصفحة الآخيرة من النسخة (ب) من مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 





الصفحة الأولى من النسخة (ج) من موقع الآلوكة 


1۸1 





الصفحة الآخيرة من النسخة (ج) من موقع الآلوكة 


1A۳ 


إسعاد المفتى 


على شرح عقود رسم المفتي 


لمحمد أمين ابن عابدين (117657ه) 


الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة والقانون 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 
6 
حاشية فضيلة ا لشيخ المفتي محمد رفيع العثمانيٍ 


1A٥ 


مقدمة فضيلة شيخنا المفتي محمد رفيع العثماني - حفظه الله ورعاه-: 
رب يسر وأعن 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيد الأنبياء والمرسلين محمد 
وعل آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعنك: 

فن الله كك من عل بتوفيقه لتدريس كتاب «شرح عقود رسم المفتي» 
للعلامة أمين بن عمر المعروف ب(ابن عابدين الشامي) 4 غير مرة لطلاب 
الصفوف العليا بجامعة دار العلوم كراتشي» وهو شرح لنظومته «عقود رسم 
المفتي»» وأثناء التدريس لر أزل أراجع المصادر والكتب المختلفة المتصلة 
بالموضوعء وكلما وقعت عل فائدة علمية تتعلق بالمتن أو الشرح قيّدته عل هامش 
الكتاب المذكورء وفي بعض المواقع إر أجد الفرصة لمواصلة تقييد الفوائد العلمية 
فبقي المحامش بياضاًء إذن التعليقات المذكورة علل هوامش هذا الكتاب الذي بين 
يديك ليست تأليفاً مستقلاًء بل هي مجموعة لتلك المذكرات والفوائد التي جمعتها 
وقيدتها أثناء تدريسي لهذا الكتاب من حين لآخر. 

وقد استأذنني مشرف مكتبة جامعة دار العلوم كراتشي ني أن يخرج هذه الفوائد 
مطبوعة؛ ليعمّ نفعهاء فأجزته راجيا من الله جل أن ينفع به الطلاب وأن يجعلها لي 
ذخراً ليوم القيامة. 

وقبيل طباعة الرسالة زدنا إليها فائدة جديدة: وهي أنَّ أخانا في الله الشيخ 
لقان حكيم ‏ سلمه الله المدرس بجامعة دار العلوم كراتشي قد قام تحت إشرافي 


۱۸٦ 


بإثبات تراجم الفقهاء والمصنفين الذين جاء ذكرهم في الرسالة» وتعريف الكتب 
الواردة فيهاء إما بنص ما جاء في «حاشية عقود رسم المفتي» للشيخ أطهر حسين 
الآأجراروي حفظه الله وإما بتلخيصها". 

وقد جاءت المنظومة «عقود رسم المفتي» في أصل «شرح عقود رسم المفتي» 
متنائرة هنا وهنالك؛ لحيلولة الشرح من المصنف بين قطعها المختلفة» فأبقيناها 
عل صنيع المصنف رحمه الله وليسهل علل القراء الرجوع إلى الرسالة المنظومة 
وحدها جعلناها أيضاً في أول الشرح مجموعة في مكان واحد. 

ونسأل الله كك أن ينفع ذه الخدمة المتواضعة كا نفع بأصل الرسالة 
ويتقبلها قبولاً حسناً ويجعلها لنا ذخراً ليوم المعاد. 


خادم جامعة دار العلوم كراتثي 
١‏ شعبان المعظم ١57١ه‏ 


() تم حذف التراجم في هذه السيفدة من تعليقات الشيخ محمد رفيع؛ لوجودها في 
اتا ل ل ل ل يه 
شيخنا الفاضل. 


AY 


ا 


باسم الإله شارع الأحكام ‏ مع حده أبداً في نظامي 

ثمّ الصَّلاةٌ والسَّلامُ سَرمدا على نبي قد أتانا بالهدئ 

وآله ‏ وصحبه الكرام علل مر الدهر والأعوام 

الحمد لله الذي مَنَّ علينا في البداية با هداية"» وأنقذنا من الضلالة بمحض 
الفيض” والعناية» والصّلاة والشلام على سيّدنا محمد الذي هو الوقاية من 
الغواية”» وعلئ آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية“» صلاةً وسلاما“لا غاية | 
ولا نهاية. 


أمّا بعد: 


)١(‏ قوله: (في البداية با هداية)؛ لا يخفى ما فيه من براعة الاستهلال؛ لأنّه أشار به إلى الكتابين 
في فقه الإمام أبي حنيفة: بداية المبتدي والهداية للشيخ المرغيناني نور الله مرقده وأشار 
بقوله: (العناية» إك شرح الهداية المسمّئ بالعناية للشيخ البابرتي د وبقوله: (الوقاية) 
إلى المتن المشهور في الفقه الحنفي المسمّئ بالوقاية» وبقوله: (نهاية) إلى كتاب النهاية شرح 
الهداية. حاشية العثاني. 

(۲) (بمحض الفيض): المحض كالمّلس» اللبن الخالص الذي لر يخالطه الماء» والفيض من 
باب ضربء فاض الماء فيضاً وفيوضة أي كثر حتئ سال» ورجّل فياض أي واب 
وجواد» كذا في ختار الصحاح» أقول: قد كثر استعمال الفيض بمعنئ الجود» وهو المراد 
ها خا الان 

(۳) قوله: (الغواية)؛ بفتح الغين أي الضلالة» من باب سمع. حاشية العثماني. 

(5) قوله: (الدراية)؛ مصدر من دراه ودرئ به أي علم به وبابه رمول يرمي» وأدراه أعلمه. 
مختار الصحاح. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (صلاة وسلاما)؛ كلاهما مفعول مطلق لقوله: (والصلاة والسلام). حاشية 
العثمانى. 





۸۸ 
وبعد فالعبد الفقيرٌ المذنبٌ محمّدٌ بن عابدين يطلب 
توفيق ربّه الكريم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد 

فقول أفقر الررئ السك ن رة سر ا باو العرى ف عة انه 

بن عمر عابدين الماتريديٌ” الحنفيٌ ‏ عامله مولاه بلطفه" الخفى -: 


)١(‏ قوله: (الورئ)؛ أي المخلوق» كذا في الصحاح. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (المستمسك)؛ الاستمساكء والتمسك والامتساك كلها بمعنئ الاعتصام وكذا 
السك ا لان 

(۳) قوله: (بأوثق)؛ الأوثق اسم تفضيل من الوثيق» بمعنى الموثوق به» وهو الشيء المحكم 
وثق به يثق بكسر الثاء فيه ثقة إذا ائتمنه. حاشية العثاني. 

)6( قوله: (العرئ)؛ بضم العين المهملة جمع العروة» وهي من الإبريق ونحوه مقبضة» آي 
أذنى ومن الثوب ما يدخل فيه الزر عند شده» والعروة أيضاً النفيس من المال وما يوثق 
به» المختار والمنجد. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (محمد أمين)؛ قد ذكرنا نبذة من ترجمته في صدر تعليقنا هذا فليراجع ثمة. حاشية 

() قوله: (الماتريدي)؛ نسبة إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي» وهو إمام المتكلمين» منسوب 
إلى (ماتريد) قرية من سمرقند» ويلقب ب(علم الهدى)»ء وهو رئيس علاء أهل السنة 
والجماعة با وراء النهرء وكان حنفي المذهبء تتلمذ على أبي نصير عياص تلميذ أبي بكر 
الجوزجاني تلميذ الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة #: وتسمئ 
أتباعه بالأشعرية» ويسم جموع الفريقين بالأشاعرة تغليباً لاسم أبي الحسن الأشعري» 
لأنه أشهرء وأكثر علاً بالدقائق والدلائل» توفي الإمام أبو منصور سنة خمس وثلاثين 
وثلاث مائة» ودفن في موضع يقال جاكرد وقبره مشهور يزار ويتبرك به كذا في شرح 
العقائد. 
وصنف الإمام الماتريدي التصانيف الجليلة» وردّ أكاذيب أصحاب العقائد الباطلة» له 
كتاب «التوحيد»» وكتاب «المقاللات»» وكتاب «أوهام المعتزلة»» و«ردٌ الأصول 
الخمسة» لأبي محمد الباهلي» و«رد الإمامة» لبعض الروافضء كذا في الحاشية عل 
النبراس نقلاً عن الفوائد. حاشية العثاني. 

(۷) قوله: (بلطفه)؛ لَطَّفَ ككَرّم: أي صغرء واللطف في العمل الرفق فيه» واللطف من الله 


١14 


وفي نظام وعقد در باهر فريد 


يحتاجه العامل أو من يفتى 


جوهر نضيد 
رسم المفتي 
منظومتي التي نظمتها في «رسم المفتي»”» أوضح به مقاصدهاء وأقيّدُ به أوابدها” 
وشواردها”, أسأله عل أن يجعلّه خالصاً لوجهه الكريم» موجباً للفوز العظيم. 
فأقول وبه أستعين في كل حين: 
باسم الإله شارع الأحكام 


سميته عقود 


أ 


مع حمله انك ف نظامی 


ثمّ الصَّلاةٌ والسَّلامُ سَرمدا علل نبي قد أتانا بالهدئ 
وآله ١‏ وصحبه الكرام عل مر الدهر والأعوام 


وبغك #فالعية: *النقة اللات 
توفيق ربّه الكريم الواحد 
وني نظام جوهر اض 


محمّدٌ بن عابدين يطلب 


عمقل ر ا و 


سميته : عقود رسم المفتي جد العامل أو من يفتي 


)١(‏ قوله: (رسم المفتي)؛ الرسم في اللغة العلامة» وما كان لاصقاً بالأرض من آثار الدار. 


حاشية العثاني. 
(؟) الأوابد: هي الوحوش: وهو كناية عن المضامين التي يعسر ضبطهاء ى) في الحواثي 
ص٥۲‏ . 


قال شيخنا العثماني في حاشيته: «الأوابد جمع الأبدة» وهي الأمر العظيم الذي ينفر عنه 
والوحش والشيء الغريب» وأوابد الكلام غرائبه» المنجد. وقد شبه المصنف المضامين 
التي يعسر ضبطها بالأوابد». 

(۳) أي النوادر والغرائب كا في الحواشي ص 5 7. وقال العثاني في حاشيته: «شواردها؛ جمع 
شاردة: وهي النافر والخارج عن الطاعة» وشوارد اللغة نوادرها وغراتبهاء المنجد». 
(5) قوله: (النضيد)؛ فعيل من نضد المتاع نضداًء ضم بعضه إل بعض متسقاً أو مركوماًء 
فالمتاع نضيد, المغرب. حاشية العثماني. 
(6) قوله: (باهر)؛ أي مضيء. حاشية العثماني. 


۱۹۰ 
وها أنا أشرعٌ في المقصود مستمنحا من فيض بحر الود 
اعلم بأنَّ الواجب اتباع ما ترجيحُه عن أهله قد غلم 
وها أنا أشرعَ في المقصود تمتها مو فيضن تن ارد 
اعلم بأنَّ الواجب اتباع ما ترجيحُه عن أهله قد عُلم 
أو كان ظاهر الرواية ور يرجحوا خلاف ذاك فاعلم 

أي أن الواجب علن من أراد أن يعم لنفسه. أو يُفتي غيره أن ينع 

القولًّ الذي رجه علماءٌ مذهبه"» فلا يجوز له العمل أو الإفتاءً بالمرجوح. إلآ ني 

بعض المواضع - كا سيأتي في التظم . 

وقد نقلوا” الإجماع عل ذلكء ففي «الفتاوئ الكبرئ» للمحقق ابن حجر 

المكّيّ”» قال: «في «زوائد الرّوضة»: إِنَّه لا يجوز للمفتي والعامل أن يُفتي أو يعمل 

بها شاء من القولين أو الوجهين من غير نظرء وهذا لا خلاف فيه» وَسَبَقَهُ إلى 


A 


(1) وهذا مآ التزمه ابن عابدين في حاشيعه 181+ فقال: ولا خفن أن التأخرين الذين 
أفتوا بالعشر: كصاحب المحداية وقاضى خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم 
بالمذهب منّاء فعلينا اتباع ما رجّحوه. وماصحّحوهء كا لو أفتونا في حياتهم». 

() قوله: (وقد نقلوا)؛ ا فرغ عن بيان الأصل شرع في نقل عبارات الفقهاء الأجلاء دليلاً 
عن الأصل المذكور كا هو دأبه. حاشية العثاني. 

(۳) وهو أحمد بن محمد بن علي بن حجر اهْيْتَوِيَ السَّعْدِيٌّ للَكيّ» أبو العباس» شهاب الدينء 
قال العيدروسي: الشيخ الإمام خاتمة أهل الفتيا والتدريس» كان بحرا في علم الفقه 
وتحقيقه لا تكدره الدلاءء من مؤلفاته: «تحفة المحتاج شرح المنهاج»» و«التعمة الكبرى 
علل العالربولادة سيد ولد آدم»» و«الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم»» و«الخيرات 
الحسان في مناقب النعمان»» (094٠9175-94ه).‏ ينظر: النور السافر ص8 237-570 
والتعليقات السنية ص١١7-4١5.‏ 


حكاية الإجماع فيهما" ابن الصلاح”. والباجي” من المالكية في المفتى. 
وكلامُ القَرَاقٌ" دال علك أن المجتهد واقَلّدَ لا يحل لما الحكمٌ والإفتاءُ بغير 
الرّاجح؛ لأنّهِانَاعٌ للهوئ. وهو حَرامٌ إجماعاًء وأنَّ محلّه 2011011 


)١(‏ قوله: (فيهما)؛ أي في المفتي والعامل. حاشية العثماني. 

(9) وهو عدان .بن عيد الرحمن. بن عفان الكردي الشْهَرَرُووَيّ الكوخاي التُمشفي» أبو 
عمروء تقي الدين» المعروف ب«ابن الصَّلاح)» قال: الأسنوي: كان إماماً في الفقه 
والحديث؛ عارفاً بالتفسير والأصول النحوء ورعاً زاهداً ملازماً لطريقة السلف 
الصالح» لا يمكن أحداً في دمشق من قراءة المنطق والفلسفة» والملوك تطيعه في ذلك 
من مؤلفاته: «أدب المفتي والمستفتي»» و«شرح مشكل الوسيط» للغزالي» و«الفتاوول»» 
و«علوم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاح. و«معرفة المؤتلف والمختلف في أسراء 
الرجال»» و«طبقات الشافعية»» (لالاه-5157ه). ينظر: وفيات”: 750-7517 
وطبقات الأسنوي7: »4١‏ وطبقات ابن هداية الله ص .771-1717٠١‏ 

)وسو سلنان مهاف و سعد ان أنومم وز انف لتيب OSO‏ 
أى الولف قان GE E RE E EEE‏ 
«إحكام الفصول في أحكام الأصول»» و«المنتقى»» و«التعديل والتجريح فيمن رول 
عن البخاري في الصحيح» (-٤۷٤ه).‏ ینظر: وفیات ۲: ۰۸ - ۰٤٨۹‏ والعبر۳: 
۳ وسير أعلام النبلاء١:‏ 5 5 0. 

(5) وهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القَرّايّ المالكيء أبو العباس» شهاب 
الدين» قال ابن فرحون: الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصره» أحد الأعلام 
المشهورين والأئمة المدّكرين» انتهت إليه رئاسة الفقه عن مذهب الإمام مالك د من 
مؤلفاته: «أنوار البروق في أنواء الفروق»» و«الإحكام في تميير الفتاوئ عن الأحكام 
وتصرف القاضي والإمام»» و«الذخيرة»» و«شرح تنقيح الفصول»» (ت585ه). 
ينظر: الديباج المذهب١:‏ 57, والأعلام١: .1١‏ 





ف | جد لمجتهد” مأ ار الأدلة عنده» ور ب 00 عن ال > جيح» وأن 4 لله“ 


)١(‏ قوله: (وإِنَّ محله في المجتهد) معطوف عل قوله (إِنَّ المجتهد والمقلد... الخ) والضمير 
المجرور في (محله) راجع إلى عدم الحل الذي يدل عليه قوله (لا يحل لما). حاشية 
العثماني. 

(؟) قوله: (ما إرتتعارض) الخ؛ أي تعارضاً حقيقياًء بأن لا يمكن رفعه بترجيح أحدهما. 
عباشية الغكراق: 

(۳) قوله: (ویعجز) الخ؛ ؛ مجزوم ب(لر)؛ لأنّ معطوف على (تتعارض) والعطف للتفسيرء 
فمعنئ قوله (وإن حله) إلى قوله (ويعجز عن الترجيح) أن كلام القراني دال أيضاً على 
أنَّ عدم حل الحكم والإفتاء بغير الراجح ليس علك إطلاقه» بل هو مشروط في حق 
المجتهد بعدم التعارض الذي لا يمكن رفعه؛ أي مشروط بعدم العجز عن الترجيح» 
فإذا عجز عن ترجيح أحدهما جاز له الحكم والإفتاء بغير الراجح فيحكم بأي دليل شاء 
من الأدلة المتعارضة. حاشية العثماني. 

(5) أي للمقلّد المجتهد المطلق» ويقصد به مَن بلغ أعلل المراتب في الاجتهاد بعد المجتهد 
المطلق: كالمجتهد المنتسب والمجتهد في المذهب في الدرجة العليا؛ لأن مثل هؤلاء هم 
الموكول لهم التخريج والترجيح بين أقوال المجتهد المطلق» وغيرهم تن هم دونهم في 
الاجتهاد في المذهب يعتمدون عبن أقوالهم وترجيحاه تهم» والله أعلم. 

(0) قوله: (وأنَ للقلده) الخ؛ معطوف عل قوله: (إنَّ المجتهد والمقلد) والمعنى أنَّ كلام 
القراني دال عاك أنَّ مقلد المجتهد إذا عجز عن ترجيح أحد أقوال إمامه جاز له الحكم 
نأا شاخ وھد ا اواز انت جاع 
وا لحاصل أن كلام القراني دال علن ثلاثة أمور: إِنَّهِ لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو 
يعمل بها شاء من القولين إذ وجد ترجيح أحدهما. والثاني: أنه إذا تعارضت الأدلة عند 
المجتهد بحيث يعجز عن الترجيح جاز له أن يحكم با شاء من الأدلة المتعارضة. 
والثالث: أن المقلد إذا عجز عن الترجيح لأحد قولي إمامه جاز له الإفتاء ایا شاء 
إجماعاً. 
ورأيت في العناية شرح الهداية أيضاً أنَّ المجتهد إذا عجز عن الترجيح فله الحكم والإفتاء 
بأيّ دليل شاء من الأدلة المتعارضة» وسيصرح به المصنف أيضاً بعد بضعة أوراق. 
حاشية العثاني. 





a‏ یک اج القولين ! اماع25 ا عي 
وقال الإمامُ احق العلامة قاسم بن قطلوبُغا* في أول كتابه «تصحيح 
القدوري»: «إني رأيت مَّن عَمِل في مذهب أئمتنا بالتشهي» نول سمعت من 


)١(‏ أي عند تعارض الأدلة والعجز عن الترجيح لدئ المجتهد. 

0 انتهئن من الفتاوی الكبرىل 5: 5 7١‏ باختصار. 

(۳) ينبغي تقييده بها إريترجّح فيه لدئ المقلّد المجتهد ىا سبق في أحد القولين» وهكذا كل 
طبقةٍ في الاجتهاد بالنسبة للتي تليها إذا اختلفت أقوال الطبقة الأعلل في الاجتهاد وإر 
يترجّح بينهاء وإن ترجح أحد أقوالهم لزم الأخذ به» وهذا ما سيأتي نقله عن ابن حجر« 
والله أعلم. 

(:) وهذا جواب لابن حجر حيث سئل 5ه: هل يجوز العمل والإفتاء والحكم بأحد القولين 
أو الوجهين وإن إريكن راجحاًء سواء المقلّد البحت والمجتهد في الفتوئ وغيره؟ فأجاب 
نفعنا الله تعالك بعلومه بقوله: «في زوائد الروضة: إِنَّهِ لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو 
يعمل بها شاء من القولين أو الوجهين من غير نظرء قال: وهذا لا خلاف فيه» وسبقه إلى 
حكاية الإجماع فيهما ابنْ الصلاح والباجي من المالكية في المفتى» وقد يؤخذ من قول 
الروضة بغير نظر: أن حل ما ذكره بالنسبة للعامل إن كان من أهل النظر بخلاف غير 
إن يجوز له مطلقاً وهو متجه؛ ويدلّ عليه ما صحّحه فيها من أنَّ العاميّ لا يلزمه أن 
يتمذهب بمذهب مُعيّن بل له تقليد من شاءء وكلام القَرَاف ... دال علل أن المجتهد 
والمقلّد لا بل هما الحكم والإفتاء بغير الراج جح؛ لأنّه اتباعٌ للهوئء وهو حرام إجماعا 
وإن محلّه في المجتهد ما إرتتعارضً الأدلة عنده ويعجز عن الترجيح . وإلا فقيل: تسقط» 
وقيل: يختار واحداً وليس اتباعاً للهوئ؛ لأنّه بعد بذل الجهد والعجز عن الث جيح؛ وإ 
لقلّده حينئذٍ الحكمٌ بأحدٍ القولين إجماعاًء وهذا لا تُخالف كلام الرّوضة باعتبار ما دل 
عليه كلامها . .. فإذا وجد قولين أو وجهين في مسألة ولريعلم الرّاجح منهما وعجز عن 
طريتق الترجيح» جاز له العمل بأّمما أحبّء وتمامه في الفتاوئ الكبر 4 0 

(0) وهو قاسم بن فُطَلُوبُعَا بن عبد الله السُودُونَ المضَرِي الحتّفي» أبو العدل» زين لين من 
مؤلفاته: «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء»» و«الترجيح والتصحيح عل 
القدوري»» و«شرح المجمع»» و«شرح مختصر المنار»» و«شرح درر البحار»» -/٠١5(‏ 
4ه ). ينظر: التعليقات السنية ص517١-158١»‏ والبدر الطالع 50 -/5. 


لفظ بعض القضاة: وهل” ثم حَجَر”؟ فقلت: نعمء اتّباع الحوئ حرامٌ» والمرجوحٌ 
في مقابلة الراجح بمنزلة العَدَم» والترجيح بغير مُرجُح في المتقابلات منوع”. 

وقال في كتاب «الأصول» لليعمريّ": «مَن لريَطّلع عل المشهورٍ من 
الرّوايتين أو القولين» فليس له التشهي والحكم بم شاء منهما من غير نظرٍ في 
التجيح. 

وقال الإمامٌ أبو عمرو” في «آداب المفتي»: «اعلم أَنَّ من يكتفي بأن يكون 
يكون فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجدٍ في المسألة ويعمل بعا شاء من الأقوال 
والوجوه من غير نظرٍ في الترجيح فقد ججهل وخرق الإجماع»”. 


. ٠١١ص في المطبوعة: «هل»» والمثبت من النسخ المخطوطة والتصحيح‎ )١( 

(۲) قوله: (حجر)؛ بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم ومنه: حجر عليه إذا منعه من أن 
يفسده. والحجر بالكسر: الحرام» ا لمغرب. حاشية العثاني. 

(۳) قال المصنف ابن عابدين في شفاءٍ العليل وبل الغليل من مجموعة رسائله ج١‏ ص۱۸۹: 
«قال العلامة قاسم في فتاواه: إنَّ الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرقٌ للإجماع». 
وقال أيضاً ج١‏ ص۱۸۹: عن ال محقق البيري: «ولا يفتئ - أي بالراجح -غيرة؛ لأنَّه غش 
وخيانة في الدين» وإِنَّ السّائل إر يسأله عا رجّحه لنفسه وقت الحاجة» بل عنًا رجّحه 
الأئمة لكل الأمّة الذي لو حكم به قضاة زماننا نفذ». اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(6) هو إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المدني المالكي, أبو الوفاء» برهان الدين» من 
مؤلفاته: «تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات». و«تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الحكام». و«الديباج المذهب في أعيان المذهب»» (۷۹۹-۷۱۹ه). ينظر: 
معجم المؤلفين١:‏ /5. 

(5) وهو عثمان بن عبد الرحمن المعروف ب(ابن الصلاح)» (ت ٤۳‏ ٦ه)»‏ سبقت ترجمته. 

() انتهئ من أدب المفتي والمستفتي ص .٠٠١‏ 





وحكى الباجيّ”: أَنَّه وقعت له واقعة” فأفتوا فيها بها يضرٌّه. فلمًا سأطهم 
قالوا: ما علمنا أَئََّا لك. وأفتوه بالرّواية الأخرى التي توافق قصده» قال الباجي: 
وهذا لا خلاف بين المسلمين من يعتدٌ به في الإجماع أنه لا يجوز»”. 

قال في «أصول الأقضية»: «ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المغتي خب 
بالحكم والقاضي ملزمٌ به»"'»» انتهئل". 


(1) ذكر هذه القصة مفصلةً الشاطبي في موافقاته عن كتاب التبيين لسئن المهتدين للباجي 
فقال فيه: «ولقد حدثني من أوثقه أنه اكترئ جزءاً من أرض عل الإشاعةء ثم إِنَّ رجلاً 
آخر اكترئ باقي الأرضء فأراد المكتري الأوّل أن يأخذ بالشفعة وغاب عن البلد» فأفتي 
المكتري الثاني بإحدئ الروايتين عن مالك #ه أنَّ لا شفعة في الإجارات» قال لي: 
فوردت من سفريء فسألت أولئك الفقهاء ‏ وهم أهل حفظ في المسائل وصلاح في 
الدين - عن مسأآلتي فقالوا: ما علمنا أئََّا لك إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية 
أشهب عن مالك بالشفعة فيهاء فأفتاني جميعهم بالشفعة» فقضي لي بها... 
قال الباجي: وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألةٌ من الأيهان ونحوها: لعل فيها رواية أو 
لع فيه م وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو كان تكرّر عليهم 
إنكار الفقهاء لمثل هذا لا طولبوا به ولا طلبوه متي ولا من سواي» وهذا ما لا خلاف 
بين المسلمين من يُعتدٌ به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا تيل لأحد أن يفتي في دين 
الله جل إلا بالحقّ الذي يعتقد أنه حقٌّء رضي بذلك مَن رضي وسخطه مَن سخطه» 
انتهئن من الموافقات 0: 4١‏ باختصارء وينظر: التصحيح ص77١.‏ 

(۲) قوله: (وقعت له واقعة)؛ أي للباجي وهذا من قبيل حكاية المتكلم حال نفسه بصيغة 
الغائب: حاشية العثاني. 

(۳) انتهى من تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام :١‏ 71 باختصار يسير. 

(5) انتهئ من تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ٠ :١‏ بتصرف يسير. 

(5) من التصحيح والترجيح شرح القدوري ١ :١‏ بتصرف يسير. 





ثم نقل بعده": «وأمًا الحكمٌ والفتيا” بها هومرجوحٌ؛ فخلافٌ 
الإجماع»“*. 

وسيأتي ما إذا إريوجد ترجيح لأحد القولين. 

وقولي: «عن أهله»: أي أهل المرجيح جه كان إن أنه لا يكتفي بترجيح أي 
عار کان “» فقد قال العلامة تن ا ها سان الشهير ب(ابِنِ كمال 


)١(‏ أي ابن قطلوبغا... 

(۲) قوله: (الفتيا)؛ أي الفتوئل. حاشية العثاني. 

() انتهئ من التصحيح والترجيح شرح القدوري :١‏ 5. 

(:) هذه النقول في حتمية التزام القول الرّاجحء وعدم اعتبار خالفه» والعمل به من هؤلاء 
الأئمة: كابن الصلاح» وابن حجر الهيتمي» والباجي» وابن قطلوبُعاء واليعمري» 
والقراقٌ» ونقلهم الإجماع عل علل ذلك لشاهد عدل عل عدم الاعتداد با تخالفه وعدم 
الالنفات له وتأويله عل محامل شتئ كما سيأتي» وأنَّ خلاقه شاذً غير معتبر» لكن قد 
يتقوّى المرجوح بقرائن تظهر كن له أهليّة النّطر: كالضَرورةٍ والعرفٍ ونحوهما يعلمه) 
أهل الشأن» وهذا بحث آخرء فلا ينبغي أن تُخلط بين أصل هذه المسألة وبين هذا التقييد 
لاو فن د اون لّ الرّاجح في كل مسألةٍ أف يكل ما رامن الأقرال 
الفقهيّةء فقد صل وأضل» وضَيِّ العلم والتقوى بالتشهي والتلاعب عند الخاصّة 
والعامّة» والله أعلم 
دلبل هده المسآلة آن الحق عي اه عا واخ عند أهل السنة فغى عمرى بو العاضن هه 
قال #: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر) في صحيح مسلم١:‏ 2175 فالقائلون بعدم الأخذ بالقول الراجح والاختيار ىا 
يريدون واقعون في مذهب المعتزلة في تعدد الحقّء وهذا مهلكةء كا سبق تحريرها في 
الدراسات قبل الكتاب» فلتراجع 

(5) وهذا صريحٌ بين من خاتمةٍ المحققين ابن عابدين بأنَّهِ لا يجوز الخوض في الَّرجيح بين 
الأقوال في المذهب الواحدٍ إلا ن له أهليّة النظر ني ذلك» بأن بلغ مرتبة من الاجتهادٍ 
ُكنه منه؛ لأنّه ضربُ اجتهاد؛ فكيف بمَن يُرجّحُ بين المذاهب وهو ليس من أهلهاء قال 





باشا)”" ذه في بعض «رسائله»": لا بد للمفتى المقلد أن يعلم حال من يفتي 
بقوله ولا نعني بذلك معرفته باسوه ونسبه ونسبته إلى بلد من البلاد؛ إذ لا يُسمن 


من ذلك ولا يغني”. بل معرفته: في الرواية*, ودرجته ف الدراية©, وطبقته من 


ابن امّام: «والتّحقيقُ أنَّ الفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال 
الناس»؛ كما في رد المحتار: ۹۸ء وهذا يوقعنا في قول المعتزلة: أنَّ الحنّ عند الله 
متعدد» وهو ما يغفل عنه أكثر أهل زمانناء فالله المستعان. 

(۱) هو أحمد بن سليان بن كمال باشا الرُومِيّ» الشّهير ب(ابن كمال باشا زاده)» قال اللكنوي: 
قد طالعت من تصانيفه: «الإصلاح والإيضاح»» فوجدته محققاً مدّققاً ولا في 
الإيرادات عل «الوقاية» وشرحها لصدر الشَّرِيعَة أكتزها غين وازدة ول يورت إيراده 
عليهما نقصاً في اشتهارهماء والاعتاد عليهماء (ت0٠55ه).‏ ينظر: الشقائق النعمانية 
ص؟778-77؛ والفوائد ص 5-57 5. 

(9) کی ا د بی واا هر رمات العا کر الات اف 
«الطحاوي». حاشية العثاني. 

(۳) ظاهر العبارة فيها مساعة؛ للحاجة علل وجه العموم إلى معرفة الاسم والنّسب والنسبة» 
للتمييز بين العلماء ومعرفة مدارسهم الفقهية» بمعرفة بلادهم والشيوخ الذي تأثروا 
بمم» والعرف الذي أثر في فتواهم» وغيرها ما يطول ذكره» ولكن هذا أقل درجة في 
الآهمية من معرفة مرتبته وطبقته العلمية» فيحمل الكلام عليه» والله أعلم. 

(5) وهذاما يسمّئ بطبقات المسائل» بأن يميز ظاهر الرواية عن غيرها من الروايات المنقولة 
عن محمد بن الحسن وأبي يوسف والحسن بن زياد والنوادر وواقعات المشايخ» فلا يقدم 
الأدنى منها على الأعللء والله أعلم. 

(5) أي بمعرفته وتمكنه من أصول المذهب» وذلك بضبط الأصول التي سار عليها أبو حنيفة 
في كل باب من الأبواب الفقهية» وكذلك أصحابه: كأبي يوسف ومحمد بن الحسنء 
ومعرفة ما استقرّت عليه الفتوئ في كل باب بصورة إجمالية» وتمكنه من الأصول التي 
اعتمدوا عليها في الاستنباط» وتُكوّنُ ملك كاملةً لديه بال جيح بين الأقوال علن قواعد 
رسم المفتي» ولا يُتقصد بالدراية معرفة دليل كل مسألة من الكتاب والسنة والترجيح 





طبقات الفقهاء"؛ ليكون عن بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» 
وقدرة ةف لجح ين الولين العارضين 

فتقول: إن الفقهاء علل سبع طبقات: 

الأولى: طبقة ا مجتهدين في اللّرع: كالأئمة الأربعةء ومن سلك مسلكهم 
في تأسيس” قواعد الأصولء واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة» من غيرٍ 


بينهما عن ذلك؛ لأنَّه مسلك مدرسة متأخري الحنفية من حدثي الفقهاء» ولا يمثل هذا 
مسلك المذهب عبر التاريخ؛ لأنَّ ترجيح مَن هو أعلك رتبةٌ مقدّمٌ عن ترجيح مَن هو 
أدنى رتبةَ منه» وكلامٌُ أثمة الدين ترجيحٌ منهم في كل مسألةٍ قالوهاء ولا شك في 
استنادهم لدليل وإن خفي عليناء وإلا لكانوا آهل هوى بدل أن يكون أئمة» وسيأتي 
تفصيله. 

)١(‏ قال اللكنوي في النافع الكبير ص7 : إن من لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهم؛ يقع في 
الخبط بتقديم من لا يستحقٌ التقديم» وتأخير من يليق بالتّقديم» وكم من عالر من علماء 
لالدااوكن اده hS‏ أفزال كن کو اد وک ت ات 
من هو أعلل» وكم من فاضل من عاصرناء ومن سبقناء اعتمد علل جامعي الطب 
واليابس» واستند بكاتبي المسائل الغريبة والرّوايات الضعيفة كالناعس». 

(۲) قوله: (وقدرة كافية)؛ مجرور لعطفه عل قوله: (بصيرة). حاشية العثاني. 

() هذا بِيانٌ حال أهل هذه الطبقة» وهي تأسيس قواعد الأصول وتمهيد الدلائل وتنقيح 
طرق النظو وضع الناكل عن عبر تقلياة ر من الأماثل في ذلك» وهذا يقطع القول 
بأنّ لكل مجتهد مستقل نوع تقليد» وتوضيحه: أنَّ فقهاء الصحابة والتابعين # إر يضعوا 
القواعد المنقولة عن أئمة مذاهب أهل السنة ولر يقولوهاء بل لر يختطوا خطة تحرير 
الدلائل وتنقيحهاء وار يضعوا أصول النظر؛ لسلامة فط روم ومتانة عقوهم وقوة 
محجتهم وبلاغتهم» وفهم فقهاؤنا ذلك كله من مروياتهم ضهنا وإ لتر اماء حي ص حوا 
بالقواعد وطرق الاستنباط ودونوها مع الدقّة في تحريرهاء وهذا العمل منهم لا يُمكن 
لآحاد الناس فعله إلا لن وُفق لبلوغ مراتب الاجتهاد المطلق؛ إذ هم أصلّوا الأصول 
ووضعوا أسس النظر والاستنباط» وبهذا إريقلدوا الغير» وأما أخذهم أقوال الصحابة 





تقليدٍ لأحدٍ لا في الفروع ولا ني الأصول”. 


والتابعين فهو بعد معرفة مأخذها ومبناها من القواعد وطرق الاستنباط» ولا يسمّئ هذا 
تقليداً بالمعنى المصطلح عليه عندهم, نعم يُمكن أن يُسمّى تقليداً با لمعن اللغوي في 
الجملة» والله آعلم» أفاده شيخا قاسم الطائي. 

لكنَّ الأوجه هو اعتبار أنْ هؤلاء الأئمة نشأووا في مدارس بدأت من الصحابة: كأبي 
حنيفة نشأ في مدرسة الكوفة الفقهية التي بدأت بابن مسعود واستمرت إليه» فتربى على 
أصوهما وفروعهاء وزاد في تأصيلها وتقعيدهاً وتفريعاًء وهذا لا ينقص من درجته في 
الاجتهاد» کا سيأتي. 

)١(‏ لكن في أصول الإفتاء ص 18: «أنَّ المجتهد المستقل له نوع تقليد» قال شيخنا العثماني: 
تقليد مجتهد مطلق» وهو إن كان مستقلاً في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب 
والسنة» ولكن لا محيص له من نوع من التقليد وهو أنه ينظر ني أقوال السلف من 
الصحابة والتابعين ويتمسّك بها في شرح أحكام القرآن والسنة» فربّ)ا لا يوجد نص 
صريحٌ من الكتاب والسنقء ولكن يوجد قول من أحدٍ الصحابة أو التابعين» فيقدمه على 
رأيه الخاصٌء وهذا كا أن الإمام أبا حنيفة هه أخذ كثيراً بقول إبراهيم يم النخعي طف 
والإمام الشافعي ك بقول ابن جريج كه والإمام مالك ك بقول أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة المنورة»» وسيأتي بعد أسطر تقرير هذا أيضاً عن الكوثري» والأدق من هذا يقال: 
إن أئمة المذاهب نشأووا ني مدارس فقهية في أصوها وفروعها من الصحابة والتابعينء 
NR SS‏ 

نقلة ومنظموا ومرتبوا ومقعدوا ومفرّعوا لكيان مدرسة هم أعظم من اشتهر فيها 
سيت الب بذلك. فالتقليد حاصل لهم في الأصول والفروع» ولكن بنظر وتأصيل 
منهم متأثر بمَن سبقه. وهذا ظاهر في المذهب الحنفي والمالكيٌ؛ قال الدكتور مصطفول 
الخن في تقديمه لكتاب التمذهب ص“: «ولكنّ المشكلة: الظنّ بأن أئمة المذاهب هم 
واضعوها!! والواة قع أنَّ أبا حنيفة ده متبع لإمامه ابن مسعودء ومالك لإماميه ابن عمر 
وابن عباس #د. والشافعي لهؤلاء...؛ والصحابة #: هم الذي اصطفاهم الله عله لتبليغ 
الرسالة وحمل الأمانة التى بلغها رسول الله #4 ...> وما فعله الأئمة إِنَّ) هو تحرير 
لقواعدهم ولأصوهم الاجتهادية» والتي تخيروها وفق ما فهموه من الكتاب والسنة 
وأقو ال الصحابة واجتهاداتهم 





2 قال اللّكُتَوِيَّ في النافع الكبيرص5١ : «المصرّح في كلام كثير أن أبا يوسف وححمّداً‎ )١1( 
مجتهدان مطلقان منتسبان؛ أن مخالفتها للإمام في الأصول غير قليلة» وهو مخالفٌ‎ 
لعدّهما من المجتهدين في المذهبء. والظاهرٌ هو هذا». وقال: في التعليقات السنية‎ 
ص17 : «ححمّدُ بن الحسن السَّيْبَاننَ عذَّه ابنُ كمال من طبقةٍ المجتهدينَ في المذهب الذي‎ 
لا تخالفونَ إمامهم ني الأصول وإن خالفوه ه في بَعضٍ المسائلء وكذا عد أبا يوسف 6ه‎ 
منهم» وهو متعقبٌ عليه فإنَّ خالفتهها للإمام في الأصول كثيرة غير قليلة» فا حن تي‎ 

من ال اا 

ورد كلام ابن كمال باشا المرجاننٌ ذه (ت1707ه) في ناظورة الحق ص08. فقال: 
«حالهم في الفقه وإن [ريكن أرفع من مالك والشافعيّ # #: فليسوا بدونه|ء وقد اشتهر في 
أفواه الموافق والمخالف» وجرى مجرى الأمثال» قوهم: ا و 
لباك إن وی و 

ولكل واحد منهم أصول ختصّةٌ تفردوا بها عن أبي حنيفة كل وخالفوه فيهاء بل قال 
الغزاي خله: إت خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه. وقال الجويني: إن كل ما اختاره المزني 
ارو ال کی ب کی برا و اق ان أصول 
صاحبهم)»» وأقرّه الكوثريٌ في حسن التقاضى ص 15-85. 

ف اسا لآ حه هل ف من فادها ا عرفاد ا مکاه رزفا: 
لشيخه| في الانتساب إليه» من انتساب التلميذِ لشيخو وعرفانه بجميله» وقد كان هم 
ا شیخهم» قال الكوثري 5 ذه في حسن التقاضي ص :55-17١0‏ 
و أن الاجتهاد له طرفان أعل وأدنىى» وفيا بين الطرفين درجات متفاوتة جد 
اللقاوكة توعان معفالية 4 E‏ شاي E e RO E‏ 
أهل الاجتهاد المطلق المستقل» وكم بين الذين حافظوا على الانتساب من هو أعلل منزلة 
من الذي حاولوا الاستقلال؛ علل أنَّ الاستقلال بالمعنئ الصحيح لا يوجد بين الأئمة 
المتبوعين» فضلاً عمّن بعدهم؛ لأن أبا حنيفة #ه تابع في معظم اتجاهه يقة فقهاء 
العراق من أصحاب علّ وابن مسعود #د وأصحاب أصحابهم ولا سيا إبراهيم 





ومحمد ل وسائر أصحاب أي حنيفة 3 القادرين عل استخراج الأحكام عن 


النّخعيء وأمًا مالك بن أنس 4 فيجري عل منحئ ابن عمر وزيد بن ثابت د 
وأصحابهما وأصحاب أصحابه إِك الفقهاء السبعة بالمدينة وأصحابهم ولا سيا ربيعة 
الراى:): 

إن الابوس :كله (نك + 2ه آل کات اميش الف و ف الأول والقراغة 
التي خالف فيها الصاحبان أبا حنيفة ضيه أو خالف كل منهما الآخر فيهاء مما ابتنئ عليها 
مسائل فرعية عديدة مما يؤكد أنَّ هم أصوهم المستقلة عن إمامهم. 

وإن محمد ذه قرن رأيه ورأي أبي يوسف ده مع رأي أبي حنيفة 5ه في مسائل كتب ظاهر 
الرواية التي خالفاه فيهاء مما يوضح أنَبها كانا يعتقدان أنْ لما أهلية في الاجتهاد مثل 
تيخانر نكو اتش كدي ميم lo o‏ 
ولا فيه من التيسير علل غيرهما في| اختلفا فيه» واعترافاً منهما بمكانة أبي حنيفة يله 
ودرجته العالية في الفقه. 

وقال الدهلوي في الإنصاف: «وإِنَّ) عدّ مذهب أبي يوسف ومحمّد مع مذهب أبي حنيفة 
مذهباً واحداً مع أئَّها مجتهدان مستقلان؛ لأئَّها مع تخالتفهما له في الأصول والفروع لر 
يتجاوزا عن محجّة إبراهيم وغيره من علماء الكوفة». كما في النافع الكبير ص17 . 

وقال الكوثري في لمحات النظر ص ١-7١‏ 1: «كان لزفر مخالفات في الأصول والفروع 
مدونة في كتب القوم فلا يكون تأدب فر تجاه أستاذه ومحافظته علئ الانتساب إليه 
وعرفانه لجميله عليه ما ينل مقامه في الاجتهاد المطلق على حدة ذهنه في قياس المسائلء 
وقوة ضبطه للدلائل وإتقانه للحديث...» 

)١(‏ قوله: (كأبي يوسف ومحمد)؛ قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «عمدة الرعاية» ما نصه: 
فالحق أنََا مجتهدان مستقلان نالا رتبة الاجتهاد المطلق إلا أا لحسن تعظيمها 
لاستاذهما وفرط إجلاه| لإمامه| صلا أصله وسلطا نحوه وتوجها إلى نقل مذهبه 
وتأييده وانتصاره وانتسبوا إليه» فمن ثم عدهما المحدث الدهلوي المعروف ب(شاه ولي 
الله) ببن عبد الرحيم في «الإنصاف» وغيره وعبد الوهاب الشعراني في «الميزان» من 
المجتهدين المشنيين.حاشية العكافي. 


الأدلّة المذكورة" عل حَسَب القواعد التي قرّرها تادهم فام وان اا 


)١(‏ قوله: (عن الأدلة المذكورة)؛ أي الأدلة الأربعة المذكورة آنفاً في الكلام عن طبقة 
المجتهدين في الشرع. حاشية العثواني. 

)١(‏ وتعقَّبَ هذا الكلام العلامة المرجاني في ناظورة الحقّ ص8 وما بعدها بكلام طويلء 
منه قوله: «ليت شعري ما معنئ قوله: إِنَّ أبا يوسف ومحمداً وزفر وإن خخالفوا أبا حنيفة 
في الأحكام لكنّهم يقلّدوئّهِ في قواعد الأصولء ما الذي يريد من الأصول؟ فإن أراد منه 
الأحكام الإجمالية التي يبحث عنها في كتب الفقه: فهي قواعد عقليّة وضوابط برهانية 
يعرفها المرءٌ من حيث إِلّه ذو عقل» وصاحب فكر ونظر» سواءٌ كان مجتهداً أو غير مجتهد. 
SS‏ 
کت ا e yy Ts‏ 
الفقه وليوث غياض النظر» غير ابم لحسن تعظيمهم للأستاذء وفرط إجلاهم لمحل 
ورعايتهم لحقه. تشمّروا علل تنويه شأنه» وتوغلوا في الانتتصارٍ والاحتجاج لأقواله. 
وروايتها للنّاس» ونثلها لهم وردهم إليهاء والإفتاء عند وقوع الحوادث بهأء تجرّودوا 
لتحقيق فروعها وأصوطاء وتعيين أبواءها وفصواء وتمهيد قواعد محكمة» ومقاييس 
متقنة يُستفاد بها الأحكام» واستنباط قوانين صحيحة» وطرائق قويمة يتعرّفٌ بها المعاني 
في تضاعيف الكلام؛ وأجّروا ذلك في تصحيح مذهبه. وبيانه أن يتمسّك به؛ لاعتقادهم 
أنه أعلم وأورع ور للاقتداء به والأخذ بقوله» وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي على 
ما قال مسعر بن كدام: «مّن جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى رجوت أن لا يخاف عليه 
ولريكن فرط علل نفسه في الاحتياط». انتهى . 
ومقامّه في الفقه مقامٌ لا يُلْحَقَء شهدَ له بذلك أهل جلدته وخصوصاً مالك والشافعيّ» 
ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين: كالأئمة الثلاثة» والأوزاعي» وسفيان» وأمثاهم» 
لا لأئّهم إريبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في الشَّرِعَ» ولو ّم أولعوا ب: بنشر آرائهم بين الخلق 
وها في الثاس والاحتجاج لها بالنصٌ والقياسء لكان كل ذلك مذهباً منفرداً عن 
مذهب الإمام أبي حنيفة ذه خالفاً له. 


في بعض أحكام الفروع, لكنّهم يقلدونه في قواعد الأصول”. 
الثالئة: طبقةٌ المجتهدين في المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب 


هذا وإن أراد منه الأدلة الأربعة وأصول الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
في الأخذ عنها والاستنباط منهاء فلا سبيل إلى ذلك؛ لضو الفريعة سعد كن 
الأئمة وملجؤهم في أخذ الأحكام فلا يتصوّر مخالفة غيره له فيها. 

فإن قيل: ا أ نَم يقلدون أبا حنيفة في كون قول الصحابيّ والمراسيل حجّة دون 
الاستصحاب والصالح / المرسلة» وأمثال ذلك. 

قلت: هذا ليس من التقليد في شي بل إلا وافق رأبهم في ذلك رأيه» وقامت الحجّة 
عندهم کا قامت عنده» ألا ترئ أن مالكاً لا يلزمه تقليدٌ أبي حنيفة من قوله بحجية 
المراسيلء ولا الشافعيّ في القول بنفي الحجيّة عن المصالح المرسلة» ولا تقليد بعضهم 
لبعض من الاتفاق في كون الإجماع وخبر الواحد والقياس حجّة, فإنه إنّ) أنكرٌ حجية 
الإجماع بعض المبتدعة» وحجية القياس داودُ الظاهري وغيرُه من الشذوذ». وينظر: 
حسن التقاضي ص 5/-4/. 

ويؤخذ علل كلام المرجاني جعله أصول الدين عة عقلية يعرفها كل ذي عقل» وهذا عجيب 
غاية العجب» بل هي ما تميز ما المجتهدون» وتتفاوات درجاتهم في الاجتهاد بقدر قوة 
مبن أصولهم» وهذا يفسر لنا التخبط الشديد الذي وقع فيه المرجاني في ناظورة المح في 
كلامه ومباحثه» وعدّه التقلید ضرورة» والله أعلم. 

(9)قولة رق قواعة الغو )» ق و ا ناسين فى :الاضول ت 
قليلة ى] لا يخفى» حتئ قال الغزالي في كتابه «المنخول» أَنََّا خالفا أبا حنيفة في ثلثي 
مذهبه . ملخصاً من «عمدة الرعاية» . حاشية العثاني. 1 

(1) هذه طبقة أكابر المتأخرين من أئمة الحنفية كما أفاده شيمخنا قاسم الطائي. 

(۳) هو أحمد بن عمرو الشَّيَْاايَ الحتصّاف أب كر و الصاف يقال ام حف الع وا 
اشتهر بالتصًاف؛ لألّه كان يأكل من صنعته» قال الحلواني: الخصّاف رجل كبيدٌ في 
العلم» غو امن يصح الاقتداء به» من مؤلفاته: «الحيل»» و«الوصايا»» و«المحاضر 
والسجلات»» و«أدب القاضى»» وغيرها كثير (ت١71١ه).‏ ينظر: الجواهر١: -11٠١‏ 
۲ والفوائد ص5 5: وسير أعلام النبلاء"15: "177 . 


)اهو احه يو کد ن ا الطكاوي المترفه أبن 
e‏ وهي قرية بصعيد مصر» قال أبو إسحاق: انتهت ت إليه رئاسة 
الحنفية بمصر» من مۇلفاتە: «شرح معاني الآثار»» و«ختصر الطحاوي»» (۲۲۹- 
١ه).‏ ينظر: وفيات ۷۲-۷١ :١‏ والعبر ۲: ۱۸١‏ وروضة المناظر ص١7١.‏ 

(۲) نقل عن أبي بكر القفالء وأبي علي بن خيران» والقاضي حسين من الشافعية آم قالوا: 
لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه» وهو الظاهر من حال الإمام أبي جعفر 
الطحاوي #ه في أخذه بمذهب أبي حنيفة واحتجاجه له وانتصاره لأقواله علل ما قال في 
أول كتاب شرح الآثار: أذكر في كل كتاب ما فيه من الناسخ والمنسوخ, وتأويل العلماء» 
واحتجاج بعضهم علل بعض» وإقامة الحجّة لمن صح عندي قوله منهم ريثا يصح فيه 
مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم» ىا في حسن 
التقاضي ص 85. 
وهذا عن اهرطأ مياق د ا لمكاو وي ليه عزو سنج عر اا اااي 
عامّة أصوله وفروعه. إلا أن للئة أضولا اة فا 2 تفرّع عنها مسائل مخالفة للإمام» 
وهذا لا يخرجه من أن يكون مقلداً لأبي حنيفة ذه؛ لأهلية في الاجتهاد ببذه الصورة. 
وهي صفة علماء زمانه» وبالتالي ما ذُكر من وصفي له يدل علل أله مجتهد مستقل منتسب 
مثل أبي يوسف ومحمد د لهم أصوطم الكاملة وما وافقوا فيه الإمام من أصول وفروع 
کان لوافقته اجتهادهم» وهذه صفة طبقتهم وأهل زماء براه علي 

(0) قال اللّكُتَويٌ في التّعليقات السنية ص١71-؟:‏ «الطّحاويّ عدَّةُ ابن كمال باشا وغيره 
من طبقةٍ من يقدرٌ علل الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا يقدرٌ عبن الفةٍ 
صاحب المذهب لا في الفروع ولا في الأصولء وهو منظورٌ فيه؛ فإنَ له درجةٌ عالية 
رر ا ا فاب الا ف رمن الأول والمروع تون ن طالع 
ترج معاني الآثار وغيره من مصنفاته» يذه دار خلاف :ما اختادة فاح المذهب 
E SE‏ 





فالحق أله من المجتهدينَ امنتسبينَ الذين يتتسبونٌ إلى إمام معيّن من المجتهدين» لكن لا 
يقلّدوئهُ لا في الفروع ولا في الأصول؛ لكونهم متصفينَ بالاجتهاد, وما انتسبوا إليه إلا 
لسلوكهم طريقه في الاجتهادٍ. وإن انحط عن ذلك فهو من المجتهدينَ في المذهب 
القادرينَ على استخراج الأحكام من القواعدٍ التي قَرّرها الإمام؛ ولا نحط مرتيئة عن 
و أبداً على رغم أنف من جعلة منحطاًء وما أحسن كلام الموك عبد العزيز 
المحدّث الدَهْلَوِيّ في بستآن المحدَِّينَ حيث قال ما معربه :إن ختصر الطحاويّ يدل عل 
أنه كان مجتهداً ولريكن مُقلّداً للمذهب الحنفيّ تقليداً محضاًء فإِلّه اختار فيه أشياء تالف 
مذهب أبي حنيفة د لما لاح له من الأدلةٍ القويّةء انتهى الح و ساي 
يوسف ومحمّدٍ #د لا ينحط عن مرتبتهما عاك القول الُسدَّدِ»» انتهئن 
NSE SEY,‏ 
ا حسن 4 الذين قَرن قولّه وقول أي يوسف مع قول أبي حنيفة #: في عامّة EE‏ 
يظهر تفاوت المرتبة بين الطحاويّ المقلّد للإمام في الجملة وبينهم في استقلالههم عنهم في 
الجملة» والله أعلم. 

)١(‏ قوله في الخصّاف والطحاويٌ والكرخيٌ: احوالا ترون عا عالق ا جف لاي 
الأصول ولا في الفروع؛ ليس بشيء؛ فإنَّ ما خالفوه فيه من المسائل لا يُعَذٌ ولا يحص 
وهم اختيارات في الأصول والفروع» وأقولاً مستنبطة بالقياس والمسموع؛ واحتجاجاتٌ 
با منقول والمعقول علل ما لا يخفئ على مَن تتبع كتب الفقه والنلافيات والأصول» وقد 
انفد الكَرّخيٌّ عن أبي حنيفة وغيره في أن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة أصلاً» 
وأن خبر الواحدٍ الوارد في حادثة تعم به البلوىء ومتروك المحاجّة عند الحاجةٍ ليس 
بحجّة قطء وانفرد أبو بكر الرازي في أن العام اللخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعاً 
وإلا فمجاز» أفليس هذا من مسائل الأصولء كا في حسن التقاضي ص 85. 

(۲) هو عبید الله بن الحسين بن دلال , بن دهم آبو الحسن الگرجيء» نسبة لل گرخ قرية 
بنواحي العراق» قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية» وعدّه الإمام اللكنوي من 
أصحاب الوجوه في حين عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: 
«المختصر»» و«شرح الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغير»» (5:0-7590"اه). 
ينظر: تاج ص 27١١‏ والفوائد ص 2.187 والجواهر المضية۲: ٤۹٤-٤۹۳‏ . 





وشمس الآئمة الحلوانت ” ¢ وشمس الآئمة ا يى وفخر الإسلام 
ادو وفخر الدين قاضي خحان9, وغيرهم' فام له يقدرون عل خالفة 


)١(‏ هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلَوَاايَ: منسوب إك عمل الحلوئ؛ قال ابن 
ماكولا: إمام أهل الرأي في وقته ببخارئ» من مؤلفاته: «المبسوط». و«النوادر»» 
و«الفتاوي»» (ت155ه). ينظر: مقدمة الحداية؟: 21 ومقدمة السعاية١:‏ 7" 
والجواهر المضية۲: ٤١٠-٤۲۹‏ . 

(1) هو محمد بن أحمد بن أي سهل السَّرَّحبِيَ بي أبو بكرء شمس الأثمة: والسَّرَّحْمِيٌ نسبة إى 
سر خس: وهى بلدة قديمة من بلاد E‏ قال الكفوي: کان ا علامة 
متكلياً مناظراً أصوليا مجتهداء عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلّفاته: 
«شرح السير الكبير»» و«أصول الس ر خسي»» و«شرح مختصر الطحاوي». توفي في 
حدود (2200» ينظر: تاج ص٤۲»‏ والجواهر المضية": ۷۸. 

(7) هو علِنٌ بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البَرْدَوِيّ» أبو ا حسن» فخر الإسلام» نسبة إلى 
بَزْدّة: قلعة حصينة عل ستة فراسخ من نَسَفتَ قال السمعاني: فقيه ما وراء النهر» وأستاذ 
الأئمة» وصاحب الطريقة على مذهب آي حنيفة» من مؤلفاته: «المبسوط»» و«أصول 
المَزْدَويٌّ»» و«شرح الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغير»» (0٠5875-5ه).‏ ينظر: 
الجواهر المضية؟: 0405-59415. وتاج التراجم ص50١25‏ وكتائب أعلام الأخيار 
ق65١/س-لادا/ب.‏ 

(5) هو سين ين وور ی الأورَجَتدِي الفَرْعَاني الحتفي» أبو القاسم» فخر الدينء 
المشهور ب(قاضي خان». وأورْجَند مدينة بنواحي أصبهان بقرب فرغانة» قال الحصيري: 
هو القاضي الإمام» والأستاذ فخر الله وکن الإسلام, بقيّة السلف» » مفتي الشرق» من 
مؤلفاته: «الخانية»» و«شرح الجامع الصغير»» و«شرح أدب القضاء»» eT‏ 
ينظر: الجواهر؟: 45» وتاج التراجم ص١5١-157١»‏ والفوائد ص١١١.‏ 

(5) وعد منهم الكفوي: برهان الدين البخاري صاحب المحيط» وطاهر بن أحمد البخاري 
صاحب الخلاصة:» ا في مقدمة عمدة الرعاية١: ٠۳١‏ وعد أبو المحامد محمود بن محمد 
اللؤلؤي البخاري (ت١771ه)‏ في حقائق المنظومة الإمام النسفي مجتهداًء كما في النافع 
الكبير ص69-2/8. 


الإمام لاني الأصول ولا في الفروع, لكنّهم يستنبطون الأحكام من المسائل التي 
لا نص فيها عنه على حسب أصول قرَّرها ومقتض' قواعد بسطها. 
الرابعة : طبقةٌ أصحاب التخريج من الُْقلّدِين : كالرّازَيَ" فك 


)١(‏ وهو أحمد بن عل الجتصّاص الرَّازِيَ» أبو بكر. إمام أصحاب أب حنيفة في وقته» نشأ 
ببغداد التي هي دار الخلافة ومدار العلم والرشاد ومدينة السلام ومعقل الإسلام, 
ورحل في الأقطار» ودخل الأمصار ولقي العلاء أولي الأيدي والأبصارء وأخذ الفقه 
وال حديث عن المشايخ الكبار» من مؤلفاته: «أحكام القرآن»» و«شرح ختصر الكرخي»» 
و«شرح مختصر الطّحاوي». (۳۷۰-۳۰۵)»ء ينظر: الجواهر١: »555-77١‏ والفوائد 
ص 4-٠"‏ 5 وطبقات المفسرين١:‏ 55» وكتائب أعلام الأخيار ق8١١/أ.‏ 
عدّه ابن كمال باشا من المقلّدِين الذي لا يقدرون عل الاجتهاد أصلاً» وهو ظلمٌ عظيمٌ 
في حقّه وتنزيل له عن رفيع مله وغضٌ منه. وجها بِيّنّ بجلالة شأنه في العلم» وباعه 
الممتدٌ في الفقه» وكعبه العالي في الأصولء ورسوخ قدمه. وشدّة وطأته وقوّة بطشه في 
معارك النظر والاستدلالء» ومن تتبحَ تصانيفه والأقوال امنقولة عنه» عَلِمَ أنَّ الذين 
عدّهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومّن بعدهم كلهم عيالٌ عل أبي بكر الرازي» 
ومصداقٌ ذلك دلائله التي نصبّها لاختياراته» وبراهينه التي كشف فيها عن وجوه 
استد لا" لاته. 
قال شمس الأثمة الحَلُوانَ فيه: هو رجل كبير معروف في العلم, وإنّا نقلده ونأخذ 
بقوله» انتهئ. فكيف يصحٌ تقليدٌ المجتهد للمقلّد؟ 
وذكر في الكشف الكبير ما يدل على أنه أفقه من أبي منصور الماتريديٌ. 
وقال قاضي خان في التوكيل با خصومة: يجوز للمرأة المخدرة أن توكّل - وهي التي ر 
تخالط الرجال بكراً كانت أو ثيباً - كذا ذكره أبو بكر الرازيٌ. 
وني الهداية۳: :۱١۷‏ «ولو كانت المرأة خدرة قال الرازيٌ: يلزم التوكيل منهاء ثم قال: 
وهذا شىء استحبّه المتأخرون». 
وقال ابن الممام في فتح القدير!: 004 : «هو الإمام الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن علي 
الرازي» يعني أنه عن ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن أبي حنيفة ه» لا فرق بين البكر 


وأضر ابه" فَإنَّم لا يقدرون علل الاجتهاد أصلاًء لكنّهم لإحاطتهم اضرا 
وضبطهم للمأآخذ, يقدرون علل تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم محتمل 


والثيب المخدرة والميرزة» والفتوى على ما اختاروه من ذلك. وحينئظٍ فتخصيص الرازي 
ثم تعميم المتأخرين ليس إلا لفائدة آنه البتدئ بتفريع ذلك وتبعوه»» انتهى ل كلامه. 
وقد أكثر شمسٌ الأئمة السَرَّخيِيّ في كتبه النقل عن أبي بكر الرازيّ» والاستشهاد به 
وامتابعة لآرائه» ثمّالحلُواقيٌ ومّن ذكره بعدهم» وعدّهم من المجتهدين في المسائل كلهم 
تنتهي سلسلة علومهم إل أي بكر الرازي» فقد تفقه عليه أبو جعفر الاستروشني» وهو 
أستاذً القاضي أبي زيد الدّبوسي. وأبو عل حسين بن خضر النسَفي» و اما شه 
الأئمة الحَلُوا ومعلوم أنَّالسّرَحِيَ من تلاميذه؛ وقاضي خان من أصحاب أصحابه. 
فلعلّه نظر إِك قوله: نه كذلك في تخريج الرازيٌ» فظن أنَّ وظيفته في الصناعة هي 
التخريج فحسب» وأن غاية شأوه هذا القدر» وقد خرّجٌ أبو حنيفة وأصحابه قول ابن 
عباس # في تكبيرات العيدين أنَّا ثلاث عشرة تكبيرة» بحمل أُتََّا عن هذا العدد 
بإضافة التكبيرات الأصلية» والشافعيّ وأتباعه بحملها على الزوائد» وخرّج أبو يوسف 
ذه قولّ الشعبي: إِنْ للخنثى المشكل من الميراث نصف النصيبين» بأن ذلك ثلاث من 
سبعة» وحمّد بِأنَّه مس من اثني عشرء وخرّجَ أبو الحسن الكَرَّخيّ قول أبي حنيفة ومحمّد 
د في تعديل الركوع والسجود وجعله واجباء وأبو عبد الله الجرّجاني خرّجه وحمله عل 
السنة» ونظائر ذلك كثيرة وقعت من كبار المجتهدينء فما ضرّهم ذلك في اجتهادهم» ولا 
نزَّهُم من شأهم» فكيف ينزل أبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عن منزلته» كا في حسن 
التقاضی ص۱-۸۹٩.‏ 

(1) عد متهم ضاحب الهداية: أباعبد الله شد بن یی ار جان ( ت۹۸ ۳ه تلمید آي بكر 
الرازي» كما في مقدمة عمدة الرعاية١:‏ ۲ وقال اللكنوي في النافع الكبير ص7١-‏ 
: «ومن أصحاب التَخْريج» الفقيه أَبُو عبد الله الجرجانٌ» ويدل عليه كلام صاحب 
الهداية في باب صفة الصّلاة» ثم القومة والجلسة سنّةٌ عندهماء وكذا الطمأنينة في تخريج 
الجرجاني» وفي تخريج: واجبة» حت تجب سجدتا السهو بتركها عنده». 





لأمرين» منقول عن صاحب ال مذهب. أو عن أحدٍ من أصحابه المجتهدين برأهم 
ونظرهم في الأصول والمقايسة علك أمثاله ونظائره من الفروع. 

وما وقع في بعض المواضع من «الحداية» من قوله: «كذا في تخريج الكرخيّ 
ته»» و«تخريج الرازيّ» 5ه من هذا القبيل. 

الخامسة: طبقةٌ أصحاب الترجيح""من الْقَّدِين: كأي الحَسَن 
القَدُوريٌ” ده وصاحب «المداية»*» وأمثاهما“» وشأهم تفضيل بعض 


.۷۷ في الأصل والنسخ المخطوطة: «التخريج». والمثبت من ردالمحتارا:‎ )١( 

(0) قوله: (أصحاب التخريج)؛ هكذا في الأصل المطبوع بمصرء ولعل الصحيح هاهنا 
(الترجيح) كا يظهر بمقابلة e‏ . حاشية العثاني. 

(6) هو أحمد بن محمد بن أحمد البَعْدَادِيّ القَدُورِيّ» أبن سيق والقَدُوريّ: نسبة إل بيع 
القدور قال السَّمَعَانٌ: انتهت إليه رئاسة اصحاب أبي حنيفة بالعراق» وعز عندهم 
قدره وارتفع جاهه» وكان حسن العبارة في النظرء مدي لتلاوة القرآن» من مؤلفاته: 
«مختصر القدوريّ». و«شرح ختصر الكرّخي». و«التجريد»» و«التقريب»(1757- 
ه). ينظر: النجوم الزاهرةه : ۲٤‏ ومرآة الجنان"7: 5» والفوائد ص 0۸-٥۷‏ . 

(؟) جَعل القَدُوريّ وصاحب الداية من أصحاب الآرجيح» وقاضي خان من المجتهدين» مع 
تقدم القَدُوريْ عن شمس الأئمة زمانا وكونه ET‏ 
يكون أعلل من قاضي خان» وأما صاحبٌ الحداية فهو المشارٌ إليه في عصره. والمعقود عليه 
ا 
وقد ذكر في ف وار 51909021 ورقير 4 a E‏ ه بالفضل والتقدّم: كالإمام 
فخر الدين قاضي خان» والإمام زين الدين العتابي» وغيرهماء وقالوا : إلّه فاق علل أقرانه» 
حتئ عل شيوخه في الفقه» وأذعنوا له بى ذ فكيف ينزل شأنه عن قاضي خان # بمراتب» 
بل هو ره بالاجتهاد. وات ف أسبايف وألزمه لأبوابه» کا ف حسن التقاضي 
ص .45-4١‏ 

(5) عد منهم الكفويٌ علياً الرازي تلميذ الحسن بن زياد. وابنَ كمال باشا الرُومي» وأبا 
السّعود العمادي المفسّر الرومي» وعَدَ منهم صاحبٌ البحر الرائق ابن الام صاحبٌ فتح 
القديرء وقيل: إِنّهِ بلغ رتبة الاجتهاد. 


الرُوايات علا ب بعض آخر» بقوهم: هذا أول» وهذا أصحٌ رواية» وهذا أوضح؛ 
ا قا ر ر 


الصّاديبة فة املد الفادرين عل المر بن الأقرئ والقنوي 
وال و طا ا وا و طاح المنعنب والروانة التادؤة: اماب انرون 
المعترة: كصاحب «الكنز»”” E E SRE‏ 1 0 


وقال اللكنَوِيَ ني التعليقات السنية ص :18٠‏ «ابن الام عه ابن نجيم في البحر الرائق 
من آهل الرجح؛ وعده بعضهم: من آهل الاجتهاد» وهو رأي نجيح» يشهد بذلك 
تان وا 
لكن قال ني وصفه تلميذه السخاوي في الضوء اللامع ۸: :۱١١‏ «وكان إماماً علامة 
عارفاً بأصول الديانات» والتفسيرء والفقه وأصوله» والفرائض والحساب» والتصوف» 
والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع» والمنطق والجدل» والأدب والمو سيقل» وجل 
علم النقل والعقلء متفاوت المرتبة في ذلك مع قلّة علمه في الحديث»» فكيف يكون من 
طبقة المستنبطين من الكتاب والسنة علاوة أن يكون من المجتهدين المطلقين مع وصف 
تلميذه السّخاوي له بقلة العلم بالحديث. 
وقول كلميدة ابن فطلويغا: رانلا سفت لأ بات شيبتنا الخالفة للمذهث»» سبيت 
انتهاء عصر الرواية في زمنه بخلاف أهل القرون الأربعة الأول وعدم تسليم الاجتهاد 
من الكتاب السنة في المذهب بعد القرن الرابع» فالأولى في حاله اعتباره من المجتهدين في 
المذهب كا هو طبقة أهل زمانه» وعدم مسايرته في يرجح فيه بالحديثء والله أعلم. 

)١(‏ وهو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبو البركات, حافظ الدين» قال اللكنوي: وكل 
تصانيفه نافعةٌ مُعتيرةٌ عند الفقهاء مطروحة لأنظار العلماء» من مؤلفاته: «الكافي شرح 
الوافي»» و«الكنز»» و«تفسير المدارك». (ت١٠١/اه).‏ ينظر: الجواهر المضية؟: 2595 
والفوائد ص7 .٠١‏ وتاج ص٤۷٠‏ . 
قال اللَّكُتَويٌ في التعليقات السنية ص :1١7- ٠١١‏ «النسفي. عَذَة بن كمال باشا من 
طبقة المقلدينَ» القادرين علل التمييز بين القوي والضُعيف؛ الذين شَأَمهم أن لا يّنقلوا في 
كتبهم الأقوال المردودة والرّوايات الضّعيفة وهي اح 0 طَبقات ا E‏ 





(۳) 


درجة المجتهدين والمخرجينَ» وعدَّهُ غيره من المجتهدينَ في المذهب. قال: إِنَّهِ اختتم به 
وأريوجد بعده مجتهد في المذهب». 

وهو عبد الله بن محمود بن مَوَدُود الَوَصَِ الحنفيء أبو الفضلء مجد الدين» قال الكفوي: 
وكان من أفراد الدهر في الفروع لاض ركيت مشاهير الفتاوئ عل حفظه. من 
مؤلفاته: «المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل المختار للفتوول»» «والمشتمل علل مسائل 
المختصر»» (۹۹٥-۸۳٦ه).‏ ينظر: الجواهر۲: ٠٠٠-۳٤۹‏ وتاج التراجم ص15١-‏ 
۷ والفوائد ص ۱۸۰ . 

وهو حمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم الَحْبُونَ البُخَارِيٌ برهان الشّريعةء قال 
الكفوي: عالثفاضلء نحريرٌ كامل» بحرٌ زاخرء حبر فاخر» صاحب التصانيف ال جليلة 
من مؤلفاته: «الواقعات»» و«الفتاول»» (ت”5717ه). ينظر: طبقات ابن الحنائى 
قه؟رأل وكتائب أعلام الآخیار ق٣٣٠۲/‏ أ ودفع الغواية١: ٦-۲‏ . ۰ 
وهو أحمد بن على بن ثعلب السَّاعَاتِيّ البعلبكي البغداديء مظفر الدين» وأبوه هو الذي 
عمل الساعات المشهورة ببغداد: قال الكفوي: كان إمام العصر في العلوم الشرعيّةء كان 
ثقة حافظأً متقناء أقرٌ له شيوخ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه. من مؤلفاته: «مجمع 
البحرين»» و«بديع النظام»» (ت595ه). ينظر: النافع الكبير ص5 25 ومرآة الجنان؟: 
۷ والکشف۲: ۱٦۰۰‏ . 

وأضاف إليهم في الطبقات التي نقلها اللكنوي في العمدة۱: ۳۳ عن ابن كال باشا: 
شمس الأئمّة محمّد الكَرّدَرِي» وجمال الدين ا لخصيري» والكردري: هو محمد بن عبد 
الستار تلميذ صاحب المداية» انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» (ت557ه». كما في 
الجواهر””: 770-77. وتاج التراجم ص178-777, والنجوم الزاهرة٦: ٠٣١١‏ 
وا حصيري: هو محمد بن أحمد بن عبد السيد البّخاري الحتصيري, نسبة إلى محلة كان 
يعمل فيها التصير» تلميذ حسن بن منصور قاضي خان, قال اللكنوي: كان إماماً فاضلاً 
انتهت إليه رئاسة الحنفية» ومن تصانيفه شرحان للجامع الكبير: أحدهما مختصر والآخر 
مطول سمه التحرير وشرح السير الكبير» وقدم الشام» ودرّسء وآفتئ» (ت575ه).ء 
كما في النافع الكبير ص5 0. 





وشأنمم” أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الصعيفة. 

النناعة قلق ا لتلدين الذي الا و غ ار 
لفت" زو الكتميى ا ا عدون کا 
ليلء فالويل كن قلّدهم كل الويل» انتهن ”© 0 


)١(‏ قوله: (وشأمهم) الخ؛ اعلم أنه قد اشتهر أنَّ تون موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل 
ظاهر الرواية» وهذا حكم غالبي لا كلي, فإنّه كثيراً ما يذكر أرباب المتون مسألة هي من 
تخريجات المشايخ المتقدمين مخالفة لمسلك الآئمة: كمسألة العشر في العشر في باب نجاسة 
الحوض وطهارته؛ فإنََّا من تحديدات المشايخ وأصل المذهب خال عن هذاء وكذا ما 
اشتهر أن المتون موضوعة لنقل مذهب الإمام آي حنيفة» فهو حكم غالبي لا أكثري. 
فكثيراً ما ذكروا فيها مذهب صاحبيه إذا كان راجحاً: كا في بحث السجدة بالجبهة 
ل خاشية الاي 

(0) قوله: (الغث)؛ - بفتح الغين المعجمة - اللحم المهزولء وهو أيضاً الحديث الرديء 
الفاسد» ختار د العثماني. 

(۳) قوله: (انتهى)؛ آي كلام ابن كمال باشا. حاشية العثاني. 

(5) قال المرجاني في ناظورة الحق ص 08: «لر يحصل من بيانه فرقٌ بين آخر طبقتين» وليت 
شعري بأي قياس قاسهم ووجد هذه التفاوت بينهم» وهو قليل المارسة في الباب» كليل 
ا يعرف كثيرا منهم وربّا يجعل الواحد اثنين ويعكس 
الأمرء ويُقدّمُ عل ما هو عليه ويؤخر. ويَنسبٌ كثيراً من ن الكتب إلى غير أصحايهاء فكيف 
فت اطبقاتهم ويميّرٌ في الفقه درجا” عهم» والحال أن العلم عاذ ا کان ا 
إل أجلّة الفقهاء وأئمة العلماء» فإ ثهم كاللقة للفرغة لا يدرئ أين طرفاها لك ما يشير 
إليه قوله: [ومَا نريم من ا ية إلاً ِي كبن يها ] [الزخرف 8 يري والله أعلم أن 
كل آية إذا جرّدَ النظرٌ إليها قال الناظر: هي أكرٌ الآیات» وإلا فلا يتصوّر أن تكون كل 
آية أكبر لار م کر هة لا فت 
ولكن نا كان الغالب عل فقهاء العراق السذاجة في الألقاب» وعدم التلّون في 
العنوانات» والجدٌ في الجري علك منهاج السلف في التجاني عن الألقاب المائلة 


1۳ 


والأوضاف الدافلةة واللتخاقى عن الترقم وقوه الف وإتستجاب الحال؛ تديّاً وتصلَباء 
وتورّعاً وتأدّباًء ىا كان الغالبُ عليهم الخمول والاجتناب عن ولاية القضاءء وتناول 
الأعمال السلطانية؛ لأنَّ منازع الاتباع ما كانت مفارقة عنهم» ولا شعارهم متحولاً إل 
شعار غيرهم» فكانوا يذهبون مذهبهم في الاكتفاء بالتميّز عن غيرهم بأساء ساذجة 
يبتذها العامة ويمتهنها السوقة من الانتساب إل الصناعة أو القبيلة أو القرية أو المحلة 
أو نحو ذلك: كا لصاف والجصّاصء والقَدُوريّ» والتّلجِيء والطّحاويء والكرّخيء 
والصَّيّمَريٌ» فجاء المتأخرون منهم علل منهاجهم في الاكتفاء بهاء وعدم الزيادة عليها في 
الحكاية عنهم. 

وأما الغالب علل أهل خراسان ولا سيا ما وراء النهر في القرون الوسطى والمتأخرة» فهو 
المغالاةٌ في الترفع عن غيرهم وإعجاب حامم» والذهاب بأنفسهم عجبا وكبرأ» والتصنّع 
الوا ستيغ زوياك يستصغرون الأحاديث عمَّن سواهم ولا يسترمون في معمورة 
الأرض مثوىّ غير مثواهم» قد تصور کل منهم في خلده أن الوجود كله يصعرٌ بالإضافة 
إل بلده» فلا جرم جری عرق منهم في علمائهم» ا ات ال ووا 
بالأوصاف الجليلة» مثل: شمس الأئمة. وفخر الإسلام» وصدر الشريعة» واستمرت 
الحال في أخلافهم على ذلك المنوال من الإترافٍ والغلرٌ في تنويه أسلافهم؛ والغض من 
فإذا ذكروا واحداً من أنفسهم بالغوا في وصفه. وقالوا: الشيخ الإمام الأجل الزاهد 
الفقيه ونحو ذلكء وإذا نقلوا كلاماً عن غيرهم فلا يزيدون E‏ كال 
الكَرّخينٌ واليِصَّاصٌ»ء وربّا يقتدي بهم مَن عداهم من يتلقّى منهم الكلام؛ فيظن الجاهل 
بأحوال الرّجالء ومراتبهم في الكمال وطبقاتٍ العلماء ودرجاتٍ الفقهاء ظنّ السّوء 
فيأخذ بالاستدلال بنباهة الأوصاف علل نباهة الموصوف» فيحمله ذلك علل الإنكار لن 
عداهم» واستخفاف رجال الله سواهم. 

وقد كان ابنْ الكمال علل ولاية عمل الإفتاء من جهة الدولةء فأحوجه ذلك إلى مراجعة 
كتب الفتاوئ» والإكثار من مطالعة ما فيها في تحصيل إربه والتخلص عن كربه» ووقع في 
نظره فيها سار به أهل ما وراء النهر من رفع أنفسهم والوضع من غيرهم» فتزع إليهم» 
وضان + لك :طيعة لهاونيا لاتتقاعة [لجهدة العيعكات الباردة:والعشفات الكباروة 
فكان ما فعلّه حَدَاً كن بعده من المقلّدة» فلا يجاوزون ما ذكره» ولا يتعدّون طواره في 


1€ 


مع حذفٍ شيء يسير" - وسيأتي بقية الكلام في ذلك -. 


تنزيل العالي عن درجته» ورفع غيره فوق رتبه» فلوا تَقّل إليهم شيء عن كبار العلماء ربا 
يقولون: إِنَّه ليس من المجتهدين؛ لأنّه ليس بمذكور في طبقاته. 
وغير مستور عن أهل الشأن أنَّ ما أورده الرجل منهم في كتابه كنغبة من دأماء وتربة في 
بمهاء» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله 2 أن ننزل الناس منازهم»» 
وصحّحه الحاكم وغيره. كلهم أئمة الدين» ودعاة الحقّ في الأرضء ولكنّ الله غلا 
فصل بعصَهم علل بعض» وهذه فوائد وفصول وقواعد لأرباب البصر والتحصيل والله 
اهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبي ونعم الوكيل»» کا في حسن التقاضي ص ۹- 
٤‏ ومشی علل تقسیم ابن کال باشا کل من طاشکبرئ زاده وابن ال حنائي والكفوي 
ا - 1717 لكن قال اللكنوي في النافع 
الكبير ص١١:‏ «وكذا ذَكَرَ [الطبقات] من ججاء بَعدَ [ابن كمال باشا] مُقلّدا له إلا أن فيه 
oR LANE RENEE Ee AE‏ 
الدّين شهاب الدّين المرجانٌّ الحنفيٌ»» وقال المرجاني في ناظورة الحق ص58 في تعليقه 
عل كلام التميمي: «هو تقسيم حسن جدا»: «بل هو بعيدٌ عن الصِحّة بمراحل فضلاً 
عن حسنه جدأء فإِنَه تحكمات باردة وخيالات فارغة» وکلهات لا روح هاء وألفاظ غير 
محصّلة المعنن» ولا سلف له في ذلك المدّعن» ولا سبيل له في تلك الدعوئ» وإن تابعه 
مَن جاء من عقبه من غير دليل يتمسّك به» وحجة تلجئه إليه» ومهم| تسامحنا معهم في عدّ 
الفقهاء والمتفقهة عل هذه المراتب السبع» وهو غيرُ مُسَلَّم هم» فلا يتخلصون من فحش 
الغلط والوقوع في الخطأ المفرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم علل هذه الدرجات». 
وينظر: حسن التقاضي ص 15. 
وقال الكوثري في حسن التقاضي ص9:: «لر يصب في أحد الأمرين» لا في ترتيب 
الطبقاتء ولا في توزيع الفقهاء عليهاء وإن لقي استحساناً من المقلّدة بعده» وكان في 
نفس الشيخ عبد الحيّ وقفة في صنيع ابن كمال باشاء وقد شفئ ما في نفسه عمل الناقد 
العصامي المرجاني في كتابه ناظورة المح من تعقب بهدم الأمرين: الترتيب» والتوزيع 
عا فعاء ل مر إلى نصابه بتحقيقه» فجزاه الله عن العلم خيراً». 

)١(‏ والتقسيم الذي نقله الإِمَام اللكتويّ في النافع الكبير ص٤١‏ واوا واد المجتهد 
عن أقسام ثلاثة: 





وفي أن «الفتاوی الخيريّة”: دولا َك أن معرفة راجح المختلف فيه من 
ل ا 1 00 1 ® 
مرجوحه ومراتبه قوّةَ وضعفاً هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم". 


ادها : المجتهد المطلق المستقل» ومن شر وطه: فقةُ النفس» وسلامةٌ الذَّهِنِء وصِحة التصرفِ 
والاستنباط ا ة الأدلة وآلاتها المذكورة في الأصول وشروطها مع الفقه 
والضيظ لأنيات المسائل. 

وان المجتهدٌ المطلنٌ المتتسب : وهو أن ينتسب إك إمام مَتِينِ من الأثمة المجتهدينَ» لكن لا 
يُقلّدَهُ لا في اللَذمّب ولا في الدّليل؛ لاتصافه بآلات الاجتهاد. وَإِنَّ) اسب اليه اسلو 
طريقه في الاجتهاد. 

وثالثها: المجتهد في الَْذَهَبٍء وهو أن یکون مُقيد ا إمام» مُستقلاً بتقرير 0 
بالدلیل» غير أنه لا نجاور في أدلته اوا ا 
وأصولَهء وأدلة الأحكام تفصيلاً» كوه بصيراً بمسالك الأقيسة وا معاني تام الارتياض 
ي التخريج والاستنباط بقياس غير المنصوص عليه علل المنصوص لعلوِهٍ بأصول إمامهء 
ولا يعرىل عن تقليد لإمامه» لإخلاله ببعض أدوات الاجتهاد المستقل: كالنحو 
والحديث ونحو ذلكء كذا ذكره ابن حجر الك في رسالته «شن الغارة عل من أظهر 
معرة تقوله في الحنا وعواره».». ١‏ 
وهذا التقسيم أولى بالقبول من طبقات ابن كمال باشا وأقرب إلى الح في فهم الفقه 
ومراتب أئمته» وقريب من هذا التقسيم الزماني الذي الذي ذكرته في الدراسات قبل 
الكتاب. 

)١(‏ لخير الدين بن أحمد بن نور الدين علي الأيوبي العْلَيّيي الفاروقي الرَّمّلٍ الحتفي. قال 
المحبي: الإمام الفقيه المحدّث المفسّر اللغويّ الصرفّ النحويّ البيايّ العروضيّ المعمرء 
شيخ الحنيفة في عصره وصاحب الفتاوئ السائرة» ومن مؤلفاته: «الفتاوي الخيرية لنفع 
البرية»» و«حواشي علل منح الغفار»» و«حواشي عل شرح الكنز للعيني» و«حواشي 
عبن الأشباه والنظائر» (997-١81١٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر؟: 2,175 والأعلام ؟: 
0 

(؟) وهذا أمر في غاية الأهمية» إذ بدونه يعجز الدارس عن الإفتاء والتمييز بين الروايات 
والترجيح بين الأقوال» ويكون علمه مقتصراً عن حفظ المسائل وتصورها بدون قدرة 


فالمفروض عل المفتي والقاضي التثيّت في الجواب وعدم المجازفة فيهم|”؛ 
خوفاً من الإفتراء علك الله َل بتحريم حلال وضده. 

ويحرم اتباع الهوى والتشهي» والميل إلى المال الذي هو الداهية الكبرئ» 
والمصيبة العظمئ, فإِنْ ذلك أمرٌّ عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي»”. 


2م 


ا 

قلت: فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الآقوال وحال المرجح 
ST CS‏ 
المتأخرة» خصوصاً غير المحرّرة : ك«شرح النقاية » للقهستان » و «الدر 


علل تطبيقها والاستفادة منها في الجانب العملي الذي يدرس الفقه من أجله. وشخب 
الغفلة عن هذا صار علم الفقه نظرياًء لا سيا في أبواب المعاملات والقضاءء والله 
المستعان. 

(1) أي في الفتوئ والقضاء.. 

7 اسان حلي لحان Re E Te‏ 
علل معرفة كيفيّة معاملة كتب الفقهاء عند البحث والإفتاء» قال المصنف المحقق في تنبيه 
الولاة والحكام من مجموع رسائله ج١‏ ص^۳": لا ينبغي للمفتي بمجرد المراجعة من 
كتاب أن يفتي» وإن كان ذلك الكتاب مشهوراً. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(۳) من الفتاوى الخيرية ق /7١١‏ أ. 

(:) أي عرفت أحوال وطبقات العلماء المعتبر كلامهم في الترجيح 

(5) وهو محَمَدٌ المرَاسَاني الفَهُسَتَاايّه شمس الدَّينء المفتي ببخاراء من مؤلفاته: «جامع 
الرموز في شرح النقاية»» قال اللكنوي في غيث الغمام ص ١‏ : «هو من الكتب الغير 
معتبرة؛ لعدم الاعتماد علك مؤْلّفهء وقال علي القاري الك في بعض رسائله: قال عصام 
الدين في حى المهُستَانَ: إِنَهُ أريكن من تلامذة شيخ الإسلام الهرّويء لا من أعاليهم 
ولا من آدانیهم» وإِنَّ) كان دلال الكتب في زمانه» ولا كان يعرف الفقه ولا غيره بين 
أقرانه» ويؤيّده أَنّه يجمع في شرحه هذا بين الغثّ والسَّمِينَء والصَّحيح والضّعيف من 





المختار»”"» و«الأشباه والنظائ»”» ونحوهاء فإِئََّا لشدّة الاختصار والإيجاز كادت 
تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة» 
وترجيح ما هو خلاف الراجح» بل ترجيح ما ا حال قد يواه 
من أهل المذهب007. 


غير تصحيح ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل» جامع بين الرّطب واليابس في الليل»» 
انتهئ» توفي نحو: (951ه). ينظر: الكشف۲: ١۱۹۷ء‏ ودفع الغواية ص7" وتذكرة 
الراشد ص”605. 

)١(‏ لمحمد بن علي بن محمد الحصّني الأصل الحَصَّكَفِي الحتفي» علاء الدين» قال المحبي: 
مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره» من مؤلّماته: «الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار»» و«خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار»» و«الدر المنتفى 
شرح ملتقئن الأبحر»» و«إفاضة الأنوار شرح المنار»» (ت۸۸١٠٠ه).‏ ينظر: خلاصة 
الأثرة: 50-5717» وطرب الأماثل ص0575-65575. 

)١(‏ لإبراهيم بن محمد ابن نُجَيّم المصريٌ» زين الدين» من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائتق»» و«الرساكل الزينية»» و«الأشباه والنظائر»» و«فتح الغفار شرح المنار»» قال 
اللكنوي عن مؤلفاته: كلّها حسنةٌ جداء (970-977ه). ينظر: التعليقات السنية 
ناولالا والكقف 32515 9:9 1ه 

(*) قال المصنف ابن عابدين في شفاءٍ العليل وبل الغليل من مجموعة رسائله ج١‏ ص84 1: 
«قال العلامة قاسم في فتاواه: إنَّ الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرقٌ للإجماع». 
وقال أيضاً ج١‏ ص84 1: عن المحقق البيري: «ولا يفتئ - أي بالراجح -غيرة؛ لأنَّهِ غش 
وخيانة ني الدين» إن السّائل إر يسأله عا رجُحه لنفسه وقت الحاجةء بل عا رجّحه 
الأئمة لكل الأمّة الذي لو حكم به قضاة زماننا نفذ». اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(5) فليتنبه لكلام ابن عابدين فإن صاحب الدار أعلم با فيهاء وهو علل دراية كاملة بالدر 
المختار؛ لاشتغاله به في حاشيته المشهورة وتتبعه لكل مسائله» وكذا بصارته بالأشباه 
والنظائر مشهورة وله حاشية عليها أيضاء فكلامه هاهنا من أدق ما يوصف به الكتابان» 


والله أعلم. 


ورأيت في أوائل «شرح الأشباه» للعلامة محمّدٍ هبة الله البعلي”: قال: 
«ومن الک الغريبة: «منلا مسکىن“ شرح الكنز»» و«القهستان»؛ لعدم الاطلاع 
عن حال مؤلفيهاء أو لنقل الأقوال الضعيفة: كصاحب «القنية»””*, أو لاختصار 


(1) وعوهية اشن عمد ين کن الل الس الح :ي علاك اله واا 
ولد بدمشق» وتعلم با وبالقاهرة ودرّس في الجامع الأموي. وتوجه إلى الروم فأخذ عن 
علمائهاء وعاد إلى دمشق» فأقرأ تحت قبة النسر» وعين للإفتاء في بعلبك فأقام ستة أشهر 
وعاد» من و «شرح الأشباه والنظائر»» و«الرسالة فيا علل المفتي وما له». 
و«شرح بائية لابن الشحنة»» و«العقد الفريد في اتصال الأسانيد»» -١١6١(‏ 
٤‏ ه). ينظر: أعيان دمشق ص ,7591-794٠‏ والأعلام 8: 5/. 

)١(‏ وهو محمد بن عبد الله الهرويّ الحنفي. معين الدين» المعروف ب(ملاً مسكين)» واعظ 
ومفسر من أهل هراة» من مؤلفاته: «شرح الكنز»» و«بحر الدرر»» و«روضة الجنة»» 
و«الواضحة في تفسير الفاتحة»» (ت٤ ۹١‏ ه). ينظر: الكشف۲: ١١١٠ء‏ والأعلام 5: 

(۳) وهو ختار بن عحمود الرَاهدِيّ العَزمِيّني الحتَفِيّء أبو رجاءء نجم الدّين» من مؤلفاته: 
«المجتبى شرح القدورئ» و«القنية»» قال اللكنوي: طالعتههما فوجدتم) على المسائل 
الغريبة حاويينٍء ولتفصيل الفوائد كافيين» إلا أله صَرَّح ابن وهبان وغيره: أنه معتزلي 
الاعتقاد حنفي الفروع» وتصانيفه غير مُعتبرة ما لر يُوجد مُطابقتها لغيرها؛ لكونها 
جامعة للرطب واليابس» وقال البركلى في القنية: «وإن كانت فوق الكتب الغير المعتبرة» 
وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم لكنها مَشهورةٌ بضعف الرَوَاية»» (ت۸٥٠ه).‏ 
ينظر: الجواهر المضية: »55١‏ والفوائد ص۹٤٠‏ ونفع المفتي والسائل ص 57. 
وتذكرة الراشد ص .8١‏ 

(5) قال المحقق المصنف في شفاء العليل من مجموع رسائله ج١‏ ص5١17١:‏ قال العلامة ابن 
الشحنة وغيره: بأنّه لا عمل ولا إلتفات الى كل ما قاله الزاهدي مخالفاً للقواعد ما ار 
يعضده نقل من غيره. وقال أيضاً: وكتاب القنية مشهورٌ عند العلماء الثقات بضعفي 
الرواية» مع قطع النظر عن كون مؤلفه الزاهدي معتزلياً وكلامٌه حالف لأصوله» اى 


2 





0 ك«الدر المختار» للحصكفي» و«النهر»”". و«العيني” شرح الك : 


وقال أيضاً في تحرير العبارة من مجموع رسائله ج١‏ ص54 :١‏ قال الخير الرملي في حاشية 
البحر: وقد قالوا: لا يعول إلى كل ما قاله صاحب القنية خالفاً للقواعد ما إريعضده نقل 
من غيره» اه وأوضح العلامةٌ البريلوي حال القنية في كفل الفقيه الفاهم ص۳۸ 
بقوله: وصرّحوا بأئَّا - أي القنية - إذا خالفت المشاهير إر تقبل» بل قد نصوا أنَّا إذا 
خالفت القواعد إر تقبل ما إريعضدها نقل معتمدٌ من غيرهاء والعبرةٌ بالمتقول عنه لا 
بالناقل» وبكثرة النقول لا تندفع الغرابة إذا ريكن مستندهم إلا واحداً» كما بينت ذلك 
في آداب المفتي» وسميته: القضاء في رسم الإفتاء» اهه واستفيد من هذا كله أن القنية إذا 
خالفت مشاهير الكتب أو القواعد لر تقبلء أما إذا إريقع في إحدئ مسائلها مخالفة 
للمذهب» فلا مانع حينتذٍ من قبوهاء وهذا التفصيل هو الصواب. أفاده شيخنا قاسم 
الطائي. 

)١(‏ لعمر بن إبراهيم بن محمد الصَريّ الحنفي» سراج الدين» المشهور ب(ابن نُجَيّم)» أخو 
صاحب «البحر الرائق»» من مؤلفاته: «النهر الفائق بشرح الكنز الدقائق»» و«إجابة 
السائل باختصار أنفع الوسائل»» و«عقد الجواهر في الكلام علل سورة الكوثر» 
(ته١٠٠ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر: 017-707" وطرب الأماثل ص9٠١0.‏ 

(؟) وهو محمود بن أحمد بن موسئ العنتابي العَيّنى ا حلبي الحنفي, أبو محمد بدر الدين» قال 
السيوطي: كان إماماً عالاً علامة عارفاً بالعربية والتصريف» حافظاً للغة سريع الكتابة 
عمّر مدرسة بقرب الجامع الأزهر ووقف كتبه بهاء من مؤلفاته: «البناية في شرح 
الحداية»» و«رمز الحقائق شرح كنز الدقائق»» و«شرح شرح معاني الآثار»» و«منحة 
السّلوك شرح تحفة الملوك» و«عمدة القاري شرح صجیح البخاري» (۷11- 
06ه).ينظر: الضوء اللامع١٠: 217-١١‏ وأعلام الأخيار ق١70/ب-‏ 
ق۲٥‏ /ا. 

() أي رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» وهو من الكتب المعتبرة» ومؤلفه من مشاهير الحنفية» 
وقد اختصره من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع إضافات من كتب الفتاوئ في آخر 
كل موضوع؛ وفي بعض عباراته اختصار محل يمكن أن محل بمراجعة تبيين الحقائق» 
والله أعلم. 





قال شيخنا" صالح الجينينيٌ ذفد": إِنَّه لا يجوز الإفتاء من هذه الكتب. إلا إذا علم 
المنقول عنه والاطلاع”" على مآخذهاء هكذا سمعته" منه» وهو علامة في الفقه 


(0 


مشهور والعهدة” عليه»» انتهول 
قلت: وقد يتفق نقل قول في نحو عشربين كتابأمن كتب المدأخرين» 
ويكون القول خطأ أخطأ به أَوّل واضع" له. فيأتي مَن بعده وينقله عنه. وهكذا 


)١(‏ أي شيخ البعلي لعدم إدراك ابن عابدين له... 

(۲) وهو صالح بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الجينينيّ الدمَشقَيّ الحتفي» 
محدث» صله من جینین بفلسطين» ومولده ووفاته بدمشق» ار یکن ني وقته أعلل سنداً 
منه في المحدیث» من مؤلفاته: ثبت» (۱۱۷۰-۱۰۹۲ه). ینظر: آعیان دمشق ص 275١0‏ 
ومعجم المؤلفين۱: ۸۲۸ والأعلام ۳: ۱۸۸. 

(۳) ني المطبوعة: الاطلاع» لكن العبارة غير مستقيمة. 

(4) أي هكذا سمع البعلي شيخه الجنيني يقول.... 

(4) قوله: (العهدة)؛ وهي الضمان والكفالة والرجعة إلى الشيء؛ لإصلاحه يقال: لي في الأمر 
عهدة» أي سأرجع إلى إصلاحه. المنجد. حاشية العثماني. 

(5) أي من شرح الأشباه للبعليء كما في رد المحتار١: ٠١‏ وعلق عليه ابن عابدين فقال: 
«وينبغي إلحاق الأشباه والنظائر بهاء فإنَ فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا 
بعد الاطلاع على مأخذه» بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخلء يظهر ذلك ن مارس 
مطالعتها مع الحواشي» فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بُدَ له 
من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرهاء ورأيت في حاشية أبي السعود 
الأزهري علك شرح منلا مسکین أنَّه لا يعتمد على فتاوی ابن نجيم ولا علل فتاوی 
الطوري». 

(0) وسبب الخطأ قد يكون سبق قلم» أو اشتباه حكم بآخر» أو نحو ذلك» وكل ذلك لا حط 
من مقدارهم شيئ ولا يلزم منه عدم الثقة بهم قطعاً؛ لأنَّه لا لوم عليهم» والغالب أن 
الخطأ يكون من واحد فيآتي من بعده فيتابعه» كا ذكر المصنف نظائره» كا في المظاهري 
ص۳٥.‏ 





روو 


ل لا يله د 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد ابن نُجَيّم المضَريٌ» زین الدین»(ت ۹۷۰ه)» سبقت ترجمته. 

(0) قال في البحر الرائق 5: :5١0١-7٠١‏ «قال في القنية: باب الاعتكاف: قال لله علي 
اعتكاف شهر إن دخلت الدار» فدخلء فعليه اعتكاف شهر عند علماثنا. اه. فإذا صح 
تعليقه بالشرط لريبطل بالشرط الفاسد؛ لما ني جامع الفصولين: وما جاز تعليقه بالشرط 
لا تبطله الشروط الفاسدة. اه. لكنه ذكر إيجاب الاعتكاف من جملة ما لا يصح تعليقه 
بشرط ويبطل بفاسده» وذكر في البزازية من هذا القسم إيجاب الاعتكاف فقال: وتعليق 
وجوب الاعتكاف بالشرط لا يصح ولا يلزم» والعجب من المحقق ابن امام في فتح 
القدير» حيث جعل إيجاب الاعتكاف ما لا يصح تعليقه» وعزاه إلى الخلاصة في كتاب 
البيوع» وإريقل في رواية» مع أنه قَدَمَ في باب الاعتكاف أن الاعتكاف الواجب: هو 
كيف مشئ هنا علك أنه لا يصح تعليقه» وقال في شرح الحداية من باب الاعتكاف: 
والواجب أن يقول: لله علي أن أعتكف يوما أو شهراء أو يعلقه بشرط فيقول: إن شفى 
الله مريضي. اه. فقد أتى بعين ما مَثل به هنا وتناقض» وكيف يصح أن يقال بعدم صحة 
تعليقه مع الإجماع على صحة تعليق المنذور من العبادات» أي عبادة کانت» حتين أن 
الوقف ... لا يصح تعليقه بالشرط ولو علق النذر به بشرط صح التعليق» قال في 
الواقعات الحسامية من الفصل السابع في النذر بالصدقة: رجل ذهب 0 شيء» فقال: إن 
وجدته فلله علي أن أقف أرضي عل أبناء السبيل» ترقا وحن فلي نقتي لان عا 
نذر والوفاء بالنذر واجب» وصرح في النذر بالصوم بصحة تعليقه بالشرطء وڼي فتاویٰ 
قاضي خان: الاعتكاف سنة مشروعة؛ يجب بالنذر والتعليق بالشرط والشروع فيه 
اعتباراً بسائر العبادات. اه. ... وأنا متعجب لكونهم تداولوا هذه العبارات ا 
ووا وفتاوىء ولريتنبهوا لما اشتملت عليه من الخطأ بتغير الأحكام, والله الموفق 
للصوابء وقد يقع كثيراً أنّ مؤلفاً يذكر شيئاً خطأ في كتابه فيأتي من بعده من المشايخ 
فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه» فيكثر الناقلون لهاء وأصلها لواحد مخطى. 
كما وقع في هذا الموضع» ... وقد نبهنا علل مثل ذلك في الفوائد الفقهية في قول قاضي 


١‏ .ومن ذلك “مسألة الاستئجار علل تلاوة القرآن اسرد فقد وَقَعَ 


لصاحب «السراج الوهاج» و«الجوهرة شرح ا نه قال: إن المفتيل به 
صحة الاستئجار © وقد انقلب عليه الأمرء فإن الم به صحة الاستئجار علل 


خان وغيره : أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا من ثلاث ثم إن تبعت 
كلامهم فوجدت سبعة أخرئ زائدة علك الثلاثة ثمّ إني نبّهت علل أن أصل هذه العبارة 
للناطفي أخطأ فيهاء ثم تداولوها...» 

)١(‏ قوله: (تلاوة القرآن المجردة)؛ أي الخالية عن تعليمه. حاشية العثماني. 

(0) أي التي ليست في ضمن التعليم أو الإمامة» ى) في المظاهري ص ؛ 5. ورفيع ص9 ؟. 
(۳) قوله: (صاحب السراج الوهاج وال جوهرة)؛ هو أبو بكر بن علي الحداد المتوق في حدود 
ثمانمائةء شرح القدوري في ثلاث مجلدات سمه السراج الوهاج» ثم اختصر هذا الشرح 

وسماه اجوهرة النيرة. حاشية العثماني. 

(:) لأبي بكر بن على بن محمد الْحَدَّادِيَ العباديّ أبي العتيق» رضي الدين» الشهير بصنعته 
ومن مؤلفاته: «كشف التنزيل في تحقيق التأويل»» و«شرح فوب نالعال بن 
الفقه»» و«النور المستنير شرح منظومة النسفي»» و«السراج الومّاج شرح ختصر 
القدُوريٌ» وقد اختصره في «الجوهرة النيّرة شرح مختصر القَدُوْرِيٌ»» وقد نصّ اللَكُنَوِيَ 
في مقدمة عمدة الرعاية١: ١١‏ عل أّا من الكتب غير المعتمدة (١۷۲-٠٠۸ه).‏ 
وينظر: تاج التراجم ص١ ,.١5‏ والكشف5: 1771. 

(0) وعبارة الجوهرة١:‏ 5594: «واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن عل القبر مدة 
معلومة» قال بعضهم: لا يجوز» وقال بعضهم: يجوز وهو المختار»» قال ابن عابدين في 
رد المحتارة : :٥١‏ «والصواب أن يقال علل تعليم القرآنء فإِنَ الخلاف فيه كا علمت, لا 
في القراءة المجردةء فإِلّه لا ضرورة فيهاء فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام» وإن 
كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة» فلا يقبل» وقد أطنب في رده صاحب تبيين 
المحارم مستنداً إى النقول الصريحة» فمن جملة كلامه: قال تاج الشريعة في شرح المداية: 
إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح 


تعليم القرآنء لا عل تلاوته؛ ثم إن أكثر المصنفين”" الذين جاؤوا بعده تابعوه عن 
ذلك ونقلوه» وهو خطأ صرِيحٌ؛ بل كثيرٌ منهم قالوا: إِنَّ القتدوئ عن صحّة 
الامستجا نه[ الطاعات» وتطلقون#القدانة رو اهي الاح 
وبعضهم بُمرَعُ” عل ذلك صحّة الاستئجار عل الحيّ» وهذا كله خطأ أصرح من 
الخطأ الأول*. 


الهداية: ويمنع القارئ للدنياء والآخذ والمعطي آث)ء فا حاصل أنَّ ما شاع في زماننا من 
قراءة الأجزاء بالأجرة؛ لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة 
لأجل المال...» وقد اغتر بها في الجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف. وتبعه الشارح 
في كتاب الوصاياء حيث يشعر كلامها بجواز الاستئجار علل كل الطاعات» ومنها 
القراءة» وقد رده الشيخ خير الدين الرملي في حاشية البحر....». 

)١(‏ أي القهستاني» وملا مسكين» وصاحب البحرء وبعض محشي الأشباه» والعلائي» قال 
ابن عابدين: بل عامة آهل العصر علل ذلك» كا في المظاهري ص٤ .٥‏ 

(1) كالعلامة زين الدين ابن نجيم والحصكفي» حيث يطلقان في بعض كلامه) أن المفتى به 
جواز الاستئجار علل الطاعات عند المتأخرين» وإنه ليس علل إطلاقه» بل رده الرملي في 
حاشية البحر في كتاب الوقف» حيث قال: المفتى به جواز الأخذ استحساناً علل تعليم 
القرآنء لا علك القراءة المجردة» كا صرح به في التتارخانية» حيث قال: لا معنن لصلة 
القارئ بقرائته؛ لأنَّهِ بمنزلة الأجرة» والأجرة في ذلك باطلة» وهي بدعة إريفعلها أحد 
من الخلفاء» ك) في المظاهري ص٤ ٥‏ . 

(۳) أي كا قال في الأشباه :١57 :١‏ «يصح استئجار الجاج عن الغير» وله أجر مثله»» ثم 
أسند للخانية» وقد ردّه الشرنبلالي في بعض رسائله؛ ىا في المظاهري ص٤ .٥‏ 

(4) قوله: (الخطأ الآول)؛ أي خطأ صاحب السراج الوهاج. حاشية العثماني. 





فقد اتفقت” النقول عن أثمتنا الثلاثة: أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومُحمّد 
#:: أنَّ الاستئجارٌ عن الطاعاتِ باطل» لكن جاء مَّن بعدهم من المجتهدين الذين 
هم أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحّته عن تعليم القرآن؛ للضر-ورة”» فإِنْه 
كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعتء فلو إريصحٌ الاستئجار وَأَنحَدٌ 
الأجرة لضاع القرآنء وفيه ضياعٌ الدين؛ لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب. 

وأفتى من بعدهم أيضاً من أمثالهم بصِحَّتِهِ عن الأذان والإمامة”؛ لأئّما 
من شخائر الدية :فض جرا الاستعجان علبي؛ للضرووة أيضاءفهذا ما افون ننه 


)١(‏ قوله: (فقد اتفقت)؛ دليل علل تخطئة الأقوال المذكورة آنفاً. حاشية العثماني. 

(۲) والأصل عندنا: أله لا جور الإجارة عل الطَّاعات والمعاصيء لكن كا وقمَ الفتورٌ في 
الأمور الدينيةء يفت بصحَّتِها؛ لتعليم القرآن والفقه. تحرّزاً عن الاندراسء كما في شرح 
الوقاية؟: 2585 فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار علل تعليم القرآن اليوم؛ لظهور 
التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآنء وعليه الفتوئ» وتمامه في 
استحسان الاستئجار على تعليم القرآن ص2577 وقالوا: إا كره تعليم القرآن بالأجر 
في الصدر الأول؛ لأنَّ حملة القرآن كانوا قليلا فكان التعليم واج اممف اليلق 
القرآن» فأما ني زماننا كثر حملة القرآنء ولريبق التعليم واجباًء » فجاز الاستئجار عليه» ىا 
في المحجيط ص »١15١‏ ويشهد لذلك: أنَّ أبا سعيد الخدريّ تيه رقا بفاتحة الكتاب» وأخدٌ 
قطيعاً من الغنم واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي ل» وقال 36: (إنَّ أحقٌّ ما أخذتم عليه 
أجراً كتابُ الله) في صحيح البخاري؟: 404/. 

(9) اقتصرّ صاحب المداية: 5٠‏ ؟ علل استثناء ء تعليم القرآن. وزادَ بعضهم الإمامة والأذان» 
وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس» وقد اتفقت كلمتهم علل التعليم ؛ للضرورة» وعلل 
التصريح بأصل المذهب» وهو عدم ا جوازء فهذا ليل عاك أنَّ المفتئ به ليس هو جواز 
الاستفجار على كل طاعة» بل علل ما ذكروه فقطء مما فيه ضرورةٌ ظاهرة تبح الخروج 

عن صل المذهب من طرق المنع» كا في رد المحتاره: ٠-٠٤‏ وعن عثان بن أبي 
العاص #ه. قال: قلت: (يا رسول الله» اجعلني إمام قومي» قال: نت إمامهم» واتخذ 





المتأخرون عن أبي حنيفة”' وأصحابه :؛ لعلمهم أن أباحنيفة وأصحابه 6 لو 
كانوا في عصرهم لقالوا بذلك» ورجعوا عن قوهم الأوّلء وقد أطبقت المدون 
والشروح والفتاوئ على نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات إلا فيا ذكر 
وعلّلوا ذلك بالضرورة وهي خوفٌ ضياع الدين» وصَرّحوا بذلك التعليلء 
فكيف يصح أن يُقال: إِنَّ مذهب المتأخرين صحّة الاستعجار عل التلاوة المجردة 


مؤذّناً لا يأخذ عل أذانه أجراً) في المستدرك١: ١5‏ وصححه. وصحيح ابن خزيمة ١‏ : 
١ء‏ وسنن آبي داود١: .5١١‏ وعن يحيئ البكاء #ه: «قال رجل لابن عمر #ك: إني 
لأحبّك في الله فقال ابن عمر #د: لكنى أبغضك ف الله قال: ولر؟ فقال: إِنَّك تنقى في 
أذانك» وتأخذ عليه أجراً» في المعجم الكبير17: 775 ومصنف عبد الرزاق 1 :4/١‏ 
وعن الطفيل بن عمرو الدوسي <4 قال: (أقرأني أبي بن كعب القرآنء فأهدیت له 
قوسا فغدا إك النبي يك متقلّدهاء فقال له النبي 46: من سلحك هذه القوس يا أبي؟ 
فقال: الطفيلابقغمرو الدوس» أقرأته القرآت» .فقال له رسؤل الله 5ق تقلدها شلوة- 
ا ن انان يا يسول اذ إا ن م عم هان اطا متام را 
فحضرت فلا بأس أن تأكله) في المعجم الأوسط١:‏ 174» قال الحيثمي في مجمع الزوائد 
ر55557: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير» وإر أجد من 
ترجمه» ولا أظنه أدرك الطفيل». وعن عطية بن قيس الكلابي ذه قال: (عَلَّمَ أبي بن كعب 
ذه رجلاً القرآن, فأتى اليمن فأهدئ له قوساًء فذكر ذلك للنبيّ يل فقال: إن أخذتها 
فخذ بها قوسا من النار) في سنن البيهقي الكبير 7: 2١7‏ وعن عبد الرحمن بن شبل ظط 
قال: سمعت رسولٌ الله يله يقول: (اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به» ولا تحضوا عنه: ولا 
تغلوا فيه» ولا تستكثروا به) في مسند البزار”: 2.777 ومسند أحمد7: 474» وصححه 
الأرتووظ» وعن عبادة وخ الصانت كله قازه غلم نابا ئ اهل الد اران 
وأهدى إل رجل منهم قوساء فقلت: ليست بال وأرمي بها في سبيل الله» فسألتٌ النبيّ 
ي عن ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها) في سنن أبي داود؟: 
٥‏ وسنن ابن ماجة۲: ٠‏ *الاء ومشكل الآثار؟ : ١‏ ومسند الشاشي۳: ۱ 
)١(‏ قوله: (عن أبي حنيفة)؛ صلة لقوله (المتأخرون). حاشية العثماني. 





مع عدم الضرورة المذكورة. فإِلّه لو مضى الدهر ولريستأجر أحدٌ أحداً عل ذلك ار 
يحصل به ضررء بل الضرر ضار في الاستغجار عليه؛ حيث صاز القرآن مكسباً 
وحرفة يتجر بهاء وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئاً لوجه الله غلا خالصاء بل لا 
يقرأ إلا للأجرة» وهو الرياءٌ اللحض الذي هو إرادة العمل لغير الله غللا فمن أين 
يحصل له الثواب الذي طلب المستأجر أن ديه لميته". 
وقد قال الإمامُ قاضي خخان د إِنَّ أخدّ الأجر في مقابلةٍ الذكر يمنَمٌ 
استحقاق الثواب» ومثله في «فتح القدير»" في أَخذٍ المؤدّن الأجر”". 


)١(‏ توضيح المقام أنَّ القراءة في نفسها عبادة» وكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص لله غَلل. 
حت تكون عبادة يرجئ بها الثواب» وقد عَرَّفوا الرياء» بآن يراد بالعبادة غير وجهه كبك 
فالقارئ بالأجرة ثوابه ما أراد القراءة لأجله. وهو المالء وقال #: (إنَّ)ا الأعمال 
بالعنانت. )ةا كاق ا اتل ر اة ار دة للا لاه ماده 
للثواب» فلا تصح الإجارة» كا في المظاهري ص۷٥‏ . 

(0) لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السَّكَنْدَرِيّ السَّيوَايَِ القَاهِريٌ الحَنَفيء الشهير 
ب(ابن المام)ء كال الدين» من مؤلفاته: «فتح القدير على ا وصل فيه إل كتاب 
الوكالةء و«تحرير الأصول». و«المسايرة في العقائد». و«زاد الفقير» مختصر في مسائل 
الصّلاة» قال الإمام اللكنوي: كلها مشتملة علل فوائد قلما توجد في غيرهاء وقد سلك 
في أثر تصانيفه» لا سيا «فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنباً عن التعصب المذهبي 
والاعتساف» إلا ما شاء الله» (١٠۱-۷۹٦۸ه).‏ ينظر: الضوء اللامع: ۷١۲٠ء‏ والفوائد 
ص ۲۹۸-۲۹٦‏ والكشف١:/7”0.‏ 

(۳) ينظر فتح القدير :١‏ 517 ؟. وينبغي أن لا يكون هذا الكلام عن إطلاقه. وإنَّا مُقيّدٌ بمَن 
يقصد بقراءته وتعليمه وأذانه وإمامته الأجرة فحسب. ولا يقصد الثواب من الله غلل 
وإلا فمّن قَصَّدَ رضاء الله وأخذ أجرة» فلا شك في حصول الثواب له» ومدار الأمر عل 
الإخلاص» والله أعلم. 

(5) معناه أنْ أخذ الأجرة في مقابلة الذكر عقد إيجار باطل» يمنع صاحبه من استحقاق 
الثواب؛ لفساد النية؛ إذ الأعمال بالنيات. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 


ولو عَلِم" أله لا ثواب له ریدفع له فلساً واحداً» فصاروا" یتوص لون إل 
جمع الحطام” الحرام بوسيلة الذكر والقرآن» وصار الناس يعتقدون ذلك من 
أعظم القرب» وهو من أعظم القبائح المترتبة عن القول , بصحّة الاستئجار» مع 
عون ذلك ما يردن اتاعليسو اك أبران ا ا 
وإقلاق النائمين بالصراخ» 05 الطبول والغناء واجتماع النساء والمردان”» وغير 
ذلك من المنكرات الفظيعة كما أوضحت ذلك كلّه مع بسط النقول عن أهل 
المذهب في رسالتي المسّاة: «شفاء العليل وبل الغليل” في بطلان الوصية بالختىات 
والتهاليل»» وعليها تقاريظ فقهاء أهل العصر من أجلهم خاتمة الفقهاء والعْبّاد 
الناسكين مفتي مصر القاهرة سيدي المرحوم السيد أحمد الطحطاوي” صاحب 
الحاشية الفائقة عل «الدر المختار» رحمه الله تعال -. 


)١‏ قوله: (ولو علم)؛ أي المستأجر أنه لا ثواب للقارئ الذي يأخذ الأجرة علك قراءته. 
حاشية العثاني. 

(؟) قوله: (فصاروا)؛ أي القراء الذين يأخذون الأجرء والمعنئ أنه لما أخطأ صاحب السراج 
الوهاج وتابعه عل ذلك كثير من المصنفين» صار القراء المذكورون سابقاً يأخذون 
الأجرة عن تلاوة القرآن» يتوصلون إلى جمع الحطام الخ. حاشية العثماني. 

() قوله: (الحطام)؛ ‏ بضم الحاء المهملة ما تكسر من الشيء اليبس» وحطام الدنيا ما فيها 
من مال كثير أو قليل» كذا في المنجد. حاشية العثماني. 

(5) وهوجمع أمرد: أي الشاب الذي إرتنبت له لحيته» كا ني المظاهري ص۸٥‏ . 

(8) قولهة (وكل 7العليل)؟ الويل والوإنة : المطر “القتديد» والغلتن: العطكان عطها شديداء 
كذا في المنجد. حاشية العثاني. 

(5) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطَّحَطَاويّ الحنفي» ويقال: الطّمَطَاوِيّ» ولد بطهطاء 
بالقرب من أسيوط بمصرء وتعلم بالأزهر, ثم تقلد مشيخة الحنفية» وفي تاريخ الجيرتي: 
أن أبآه رومي تركي حضر إلى مصر متقلّداً القضاء بطحطاء من مؤلفاته: «حاشية علل 





؟.ومن ذلك”: مسألة عدم قبول توبة السابٌ للجناب الرفيع بل فقد 
نقل صاحبٌ «الفتاوئ البَزَّازيّة": أنَّهِ يجب قتلّه عندناء ولا تقبل توبشه» وإن 
اسك وعزا ذلك” إك «الشفاء»" للقاضي عياض المالكي”» و«الصارم المسلول» 
لابن تيمية الحنبج”, ثم جاء عامّة من بعده وتابعه عل ذلك"» وذکروه في کتبهم» 


الدر المختار»» و«حاشية على مراقي الفلاح»» و«كشف الرين عن بيان المسح عن 
الجوربين»» (ت١77١ه).‏ ينظر: الأعلام1١:‏ 2777-1717 ومعجم المؤلفين۱: .۲۷١‏ 

)١(‏ قوله: (ومن ذلك)؛ أي مما يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابأء ويكون القول خطأء 
أفاده الشيخ مظفر حسين في هامشه. حاشية العثماني. 

(0) لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرّدَري البريقيني الْمَوَارَرْمِيٌ الحَتفي» حافظ الدين؛ الشهير 
ب(البزازي)» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصولء وحاز قصبات 
السبق في العلوم» من مؤلفاته: «الوجيز» المشهور ب«الفتاوئ البزازية»» و«المناقب 
الكردرية» في سيرة الإمام أي حنيفة» و «آداب القضاء»» (ت۸۲۷). ينظر: تاج 
صغ 0”. والفوائد ص94 ٠‏ "7. والكشف :١‏ 757. 

)قول (غزا ذلك)) أي نسبه عووا: كدعا وغزيا: كزمرن: حاشية العدوان. 

(5) وهو كتاب كثير النفع» عظيم الفائدة إريؤلف مثله في الإسلام. حاشية العثاني. 

(5) هو عياض بن موسى اليَحصبي السّبتي» أبو الفضلء القاضيء من مؤلفاته: «الإكمال 
شرح صحيح مسلم»» و«مشارق الأنوار»» بوالعو ضع CE E N‏ ينظر: 
وفيات: 80-547 4» والعبرة: »177-١177‏ والكشف5: .١19١7‏ 

() هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّان الدَّمَشْقِيَ الْحَنيِيَ أبو العباس» تقي 
الدين» المعروف ب<(ابن تَيّميّة)» من مؤلفاته: «منهاج السّنّة»» و«الفتاوئ»» و«الصارم 
المسلول عن شاتم الرسول»» (8-771الاه)» ينظر: الدر الكامنة١: ,110-١55‏ 
والنجوم الزاهرة9: ,77/75-171/١‏ ومرآة الجنان٤:‏ ۲۷۸-۲۷۷. 

(0) قال في الجوهرة النيرة ؟: 775: «ومن سب الشيخين أو طعن فيهماء يكفر ويجب قتله» 
ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام» هل تقبل توبته أم لا؟ قال الصدر الشهيد: لا تقبل 





توبته وإسلامه؛ وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأآبو نصر الدبوسي» وهو المختار 

للفتوئء إلا إذا طلب أن يؤجلء فإنّه يؤجل ثلاثة أيام ولا يزاد عليها». ٠‏ 

وقال في البحر الرائق ١7:0‏ : «... وحيث لا تقبل توبته» علم أن سب الشيخين كسب 

النبى 852). 

لكن قال في منحة الخالق0: 17*3: «قال في النهر: هذا لا وجود له في أصل الجوهرة» 

وإنَّا وجد علل هامش بعض النسخ. فألحق بالأصلء مع أنه لا ارتباط له مع ما قبله». 

وقال في رد المحتار :۲۳١۷ :٤‏ «علل فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة» لا وجه له 

بظهر؛ لما قدّمناه من قَبول ثوبة من ست الأنيياء عندناء خلافاً للالكية والحتابلة» وإذا 

كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سبٌ الشيخين, بل إريثبت ذلك عن أحد 
من الأئمة في أعلم» » اهه ونقله عنه السيد أبو السعود الأزهري في حاشية الأشباه». 

)١(‏ قال في فتح القدير ” : 94: «كل من أبغض رسول الله #ك بقلبه کان مرتداء فالسباب 
بطريق أوك» ثم يقتل حداً عندناء فلا تعمل توبته في إسقاط القتل» قالوا: هذا مذهب 
أهل الكوفة ومالك» ونقل عن أبي بكر الصديق د ولا فرق بين أن يجيء تائباً من 
نفسه. أو شهد عليه بذلك» بخلاف غيره من المكفرات. فإنَّ الإنكار فيها توبة» فلا تعمل 
الشهادة معه» حتى قالوا: يقتل وإن سب سكران ولا يعفى عنه. ولا بد من تقييده با إذا 
كان سكره بسبب محظور باشره مختاراً بلا إكراه» وإلا فهو كالمجنونء وقال الخطابي: ولا 
أعلم أحداً حالف في وجوب قتله» وأما مثله في حقه كك فتعمل توبته في إسقاط قتله». 

(0) هو محمد بن فرامُوز بن علي محيي الدين» المعروف ب(مُّلا خسرو). قال الكفوي: كان 
بحراً زاخراً عالماً بامعقول والمنقول» وحبراً فاخراً جامعاً للفروع والأصولء من مؤلفاته: 
«غرر الأحكام» وشرحه «درر الحکام»» و«حواشی ي التلويح»» و«حاشية مرج 
الوقاية»» و«مرقاة الأصول»» وشرحه «مرآة ال قال اللكنوي: وكلّها مشتملة 
علل دقائق علمية» ومسائل فقهية» (ت ۸۸٠‏ ه)» ينظر: الضوء اللامع/: 27374 والفوائد 
د 

(") قال في درر الحكام :٠١ :١‏ «محل قبول توبة المرتد ما إرتكن ردته بسب النبي أو بغضه 
4# كا قدمه المصنف -فإن کان به» قتل حداًء ولا تقبل توبته» سواء جاء تائباً من نفسه. 





«الشفاء» و«الصارم المسلول»: أنَّ ذلك مذهب الشافعيّة والحنابلة» وإحدئ 
الزوايتين عن الإمام مالك ذه مع الجزم بنقل قبول التوبة عندنا”» وهوالمنقول 
في كتب المذهب المتقدّمة: ككتاب «الخراج» لأبي يوسف”,. و«شرح مختصر الإمام 
الطحاوي»”» و«النتف»**» وغيرها من كتب المذهب -كما أوضحت ذلك غاية 
اشاح ا ل ابی إل و المد وة ى كاب سه وهه الولاة 


أو شهد عليه بذلك» بخلاف غيره من المكفرات» فإنٌ الإنكار فيها توبة ... وكذا يقتل 
حداً بسب الشيخين أو الطعن فيهماء ولا تقبل توبته علن ما هو المختار للفتوىل» كذا في 
ا لجوهرة». 

)١(‏ قال في الشفا 7: 317: «قال أبو حنيفة وأصحابه: من برئء من محمد أو كذب به» فهو 
مرتد حلال الدمء إلا أن يرجع». 

() قال في الخراج ص :١154‏ «قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سب رسول الله 6 أو 
كذبه أو عابه أو تنقصه؛ فقد كفر بالله وبانت منه زوجته. فإن تاب وإلا قتل». 

(") لعل الشرح للجّصّاص الرَّازِيَّ» والله أعلم» وقد طبع في دار البشائر» ويحرر أنه إذا أطلق 
فما هو المراد منه. 

(5) لعلي بن الحسين بن محمد السّعْدِيٌ» أبي الحسنء شيخ الإسلام» قال الكفوي: كان إماماً 
فاضلاً» فقيهاً مناظراًء انتهت إليه رئاسة الحنفية» ورحل إليه في النوازل والواقعات؛ من 
مؤلفاته: «التتف في الفتاوئ»» و«شرح الجامع الكبير»» (ت١57ه).‏ ينظر: الجواهر؟: 
»٥۷‏ وطبقات ابن الحنائي ص۰۷۳ والفوائد ص ۲۰۳. 

(5) قال السغدي في النتف 7: 145: «من سبٌ رَسُول الله 8# فاه مرتّد» وَحكمه حكم 
امد ويفعل به ما يفعل بالمرتد». 

0) قوله: (ل رأسبق إليه)؛ أي إريسبقني أحد إليه. حاشية العثاني. 





والحكام عن أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام»" عليه وعليهم 
الصلاة و السلام 1 

".ومن ذلك: مسألةٌ ضبان الرهن بدعوئ الهلاك» فقد ذكر في «الدرر»” 
و«شرح المجمع» لابن ملك" 5ه: أَنَّه يضمن بدعوئ الهلاك” بلا بُرهان» وتبعهم) 
في متن «التنوير»*» ومقتضاه": أله يضمن قيمته" بالغة ما بلغت" وبه أفتى 


)١(‏ وهو مطبوع ضمن رسائله المشهورة» وقد اختصره العبد الفقير في الخلاصة البهية في 
حكم شاتم رسول البرية #ك. 

(0) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 59:7 7. 

(؟) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكِرّمَانِيّ المعروفٍ ب(ابن 
مَكَك)» قال الكفوي: كان أحد المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العلوم» وأحد المبرزين 
في عويصات العلوم» وله القبول التام عند الخاص والعام؛ من مؤلفاته: «شرح الوقاية»» 
و«شرح المجمع»» و«شرح المنار»» و«مبارق الأزهار ف شرح مشارق الأنوان» 
(ت١٠۸ه).‏ ينظر: الفوائد ص١18»‏ والشقائق ص ٠‏ 27 ودفع الخواية ص٦‏ . 

(5) أي يضمن المرتهن إذا ادعئ هلاك الرهن ولريأت ببرهان. حاشية العثماني. 

(6) لمحمّدٌ بن عبد الله بن أحد الَمرتاشي العرّي» شمس الذيق» قال عب الدين: كان إماما 
كبيراً» حسن السمّتء قويّ ا حافظة» كثير الاطلاع» وإريبق من يُساويه في الرتبة» وألّف 
التآليف العجيبة المتقنة» من مؤلفاته: «تنوير الأبصار»» وشرحه سه «منح الغفار»» 
و«الوصول إلى قواعد الأصول»» و«إعانة الحقير شرح زاد الفقين»» (ت5١٠٠ه).‏ 
ينظر: خلاصة الأثر:ة: 270-١4‏ وطرب الأماثل ص2057-557 ودفع الغواية 
و 

(4) قرول (وسقس انه أن ا فا جت رر وا هاف ووت الاقفاءة أن 
الضان إذا أطلق فظاهره الضان بالقيمة بالغة مأ بلخت. حاشية العثاني. 

(۷) قوله: (قيمته)؛ أي قيمة الرهن. حاشية العثاني. 

(۸) قوله: (بالغة ما بلغت)؛ أي سواء كانت القيمة أقل من الدين أو أكثر او كانا متساويين. 
حاشية العثماني. 





العلامة الشيخ خير الدين خف وأنّه لايضمن” شيا إذا برهن”» مع أن ذلك 
مذهب الإمام مالك ب ومذهبنا ضمانه بلقل“ من قيمته ومن الدين*» بلا فرق 
فرق بين ثبوت الملاك بيرهان وبدونه » کےا أوضحه في «الشر نبلاليّق)” عن 


)١(‏ هو خير الدين بن أحمد الرَّيِي الحتفي. (ت١8١٠١ه)»‏ سبقت ترجمته. 

(؟) قوله: (وأنّه لا يضمن)؛ عطف علل قوله (ألّه يضمن قيمته) الخ. حاشية العنماني. 

() قوله: (إذا برهن)؛ فإن المفهوم المخالف معتبر في عبارات الفقهاء كما سيصرحه المصنف 
في آخر الرسالة - فلما ذكروا وجوب الضمان في صورة عدم البرهان فُهِمَ منه عدم 
الوجوب في صورة البرهان. حاشية العثماني. 

(5) قوله: (ومذهبنا ضمانه بالأقل)؛ فإذا رهن ثوباً قيمته عشرة» والدين أيضاً عشرة» فهلك 
الثوب عند المرتبن» سقط دينه» ولو كانت قيمة الثوب خمسة» والدين عشرة» رجع 
المرمبن علل الراهن بخمسة. ولو كانت قيمته خمسة عشرء والدين عشرة» فهلك الثوب. 
صار المرتبن مستوفياً دينه حكيأء والفضل أمانة ‏ أي الخمسة الزائدة عن الدين هلكت 
أمانة لا ضهان لها فلا يرجع أحدهما على الآخر الدر المختار» ورد المحتار» مع زيادة 
إا ا الان ٍ 1 

)٥(‏ قوله: (من قيمته ومن الدين)؛ يتوهم أن كلمة (من) تفضيلية» وليس كذلك؛ لأن (من) 
التفضيلية لا تجامع اللام؛ وإنَّا هي للبيان» فالمراد: أنَّه مضمون با هو الأقلء الذي هو 
القيمة تارة والدين أخرئ» وليس المراد ما يتوهم أنه مضمون بأقل من كل واحد. حت 
لو قيل بأقل منكر اقتضى أنه يضمن بشىء ثالث غيرهما هو أقل منهما؛ لأن (من) حينئذ 
تفضيلية» فافهم اع ا ورد المحتار. حاشية العثاي: 

(7) وهي حاشية الشرنبلالي علل درر الحكام المسماة: ((غنية ذوي الأحكام في بغية درر 
الحكام))ء ولكتها مشهورة ب(الشرنبلالية)» ومليئة بالفوائد والتفريعات الفقهية الرائقة 
والتفصيلات اللطيفة. 
والشُّونْبُلايَ: هو حسن بن عار بن علي الشَّرْنبَلايّ المصر-يٍّ الوفائيّ الحتّفيَ» أبو 
الإخلاص: قال المحبي: كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره؛ وممن سار ذكره فانتشر- 
أمره» وهو أحسن المتأخرين ملكة في الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده وأنداهم قلّماً في 





«الحقائق»”" 2 قت عليه" في حاشيتى «ردٌ المحتار عبن الدر المختار»» مع بيان. 


التحرير والتصنيف, وكان المعوّل عليه في الفتاوئ في عصره. من مؤلفاته: ((حاشية عل 
الدرر والغرر))» و((شرح الوقاية))» و((شرح منظومة ابن وهبان))» و((مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح))» وله ٦۷‏ رسالة منها: ((إسعاد آل عثان المكرم ببناء بيت الله 
الملحرم))ء و((إكرام أولي الألباب بشريف الخطّاب»»» و((الزهر النضير في اللحوض 
المستدير))ء و((الإحكام الملخصة في حكم ماء الحمصة))ء و((العقد الفريد لبيان 
الرّاجح مِنْ الخلاف في جواز التقليد))؛ (59-9915١٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر؟: 
-79, وطرب الأماثل ص559-575» ورد المحتار١: .١5-4١1‏ 

)١(‏ لمحمود بن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري الحنفيء المعروف ب(أبي المحامد)» من 
مؤلفاته: شرح علل منظومة النسفي ساه: «حقائق المنظومة»» قال الكفوي: شرح 
مرغوب» بدیع الأسلوبء تداولته أيدي العلماء الفحولء وتلقته أيادي الفقهاء الكبار 
بالقبول» فإنّه جامع الحقائق» مشتمل الدقائق» كثير الفوائدء جم المنافع» يحكي فضل 
صاحبه في المحافل والمجامع محتوي النكات الشريفة» ومجمع البشارات اللطيفة» 511 
- 51/1 ه). ينظر: هدية العارفين 7: ٠5‏ 5» والفوائد البهية 25٠١‏ وإيضاح المكنون :١‏ 
4. 

قال الشرنبلالي في حاشيته علل الدرر ۲: :۲٤۹‏ ((يعني: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن 
ضمنء يعني: الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين - كا تقدم ‏ قوله: (إن إريقم البينة 
عليه) جعله شرطأ للزوم الضمان» يوهم بمفهومه انتفاء الضمان بإقامة البينة» وليس 
جراد ونين أرقيك غبار 1د ارس A‏ وفوف كله با ةبولجم هرادا أذ 
لا فرق عندنا بين ثبوت الحلاك بالبينة وبين ثبوته بقوله مع يمينه. ويكون الرهن في 
الصورتين مضموناً بالأقل من قيمته ومن الدين» وقول محشي الدرر العلامة الواني ه: 
«الظاهر أنَّ كلمة (أن) هاهنا وصلية»» ليس بظاهرء وعلك تسليمه يحتاج لتأويل كون 
(أن) وصلية وكون الضمان ليس إلا ضمان الرهن لا مطلق الضمانء وكذا وقع الإهام في 
عبارة ابن الملك شارح المجمع» حيث قال: «يعني إذا ادعئ المرتبن هلاك الرهن, وإريقم 
البينة عليه ضمنه عندنا» اهه وليس المراد ظاهره» ومتن المجمع وشرحه لمصنفه لا إيهام 





من أفتى” بم هو المذهبء ومن رَدَّ خلاقه 

ولهذا الذي ذكرناه نظائر كثيرة» اتفق فيها صاحب «البحر»» و«النهر» 
و«المنح»» و«الدر المختار»» وغيرهم» وهي سهوء منشؤها الخطأ في النقل» أو سبق 
النظرء نهت عليها في حاشيتي «رد المحتار»؛ لالتزامي فيها مراجعة الكتب 
SS‏ 
عنهاء وأضم إليها نصوص الكتب الموافقة ها؛ فلذا كانت تلك الجاشية عديمة 
النظير في بامهاء لا يستغني أحد عن تطلاا"”» آسأله سبحانه أن يعينني عل 


فيهماء وقد أوضح الحكم وأزال الإبهام في الحقائق شرح منظومة النسفي. حيث قال في 
باب الإمام مالك ذه: «وقيمة الرهن علئ المرتبن» إذا ادعى الهلاك» ولر يبرهن؛ ادعى 
المرتبن هلاك الرهن ولا بينة له» يضمن قيمته بالغة ما بلغت عنده؛ أي الإمام مالك ذه 
بناء على أن المودع لو ادعئ هلاك الوديعة» ولريقل هلك معه شيء آخر لي لا يصدق 
عنده» وعندنا يصدق» ويسقط الدين بقدره. والباقي لا ضبان عليه» اه وقد ذكرت 
هذا في ضمن رسالة مسمة بغاية المطلب في الرهن إذا ذهب». 

)١(‏ أي أفتئ ابن الحلبي» ومثله: في فتاوئ الكازرونيء وفتاوئ التمرتاشي» وقد زلّ قدم 
العلامة الرملّ في ذلك تبعاً للتمرتائي في التنوير» فأفتى بضمان القيمة بالغة ما بلغت - 
كما هو مسطور في فتاواه وصرّح بذلك أيضاً في حاشية المنح» ومن رَد عليه صاحب 
الفتاوئ الرحيمية تبعاً لشيخه الشرنبلالي» فقال: هذا مخالفٌ للمذهب رأساً واحداء 
والرجوع إلى الحق أحقء كما في رد المحتار: 5/١‏ . 

(۲) قوله: (عن تطلايها)؛ أي عن طلبها. حاشية العثماني. 

() هذا ما شهد به ابن عابدين لحاشيته» ومصداقه حاصل في الواقع» فان حاشيته انتشرت في 
ماوق الارن ومغاريهاء ونالت قبولاً إر ينله كتاب في زمنها وبعدهاء حت لقب 
مؤلّفها بخاتئمة المحققين» وأمر بطباعتها من قبل السلطنة العثمانية» فلا يستغني عنها 
طالب علم ولا مفتٌ ولا قا؛ لہا المرجع المحقق في معرفة المعتمد عند السادة 
الحنفية» وسرٌّ ذلك راجمٌ لصدق وتقوئ مؤلفها الظاهرة في كل صفحةٍ من صفحاتهاء 





فإذا نظر قلي الاطّلاع: ورأئ المسألة مسطورةً في كتاب كن يسن أن 
هذا هو المذهب» ويفتي به» ويقول: إِنَّ هذه الكتب للمتأخرين ن الذين اطلعوا على 
كتب من قبلهم وحرّروا فيها ما عليه العمل» وأريدر أن ذلك“ ال وأنّه يقع 
منهم خلافه - ک| سطرناه لك5-. 

وقد كنت مَرَة أفتيت بمسألة في الوقفء موافقاً لماهو المسطور في عامّة 
الكتب» وقد اشتبه فيها الأمر علل الشيخ علاء الدين الحصكفي* عمدة 


إضافةً إل الجهد العظيم المبذول من قِبَلِهِ في تحقيقٍ المسائل» بمراجعة المسألة الواحدة في 
عشرات الكتبء وجمع الخلاف الحاصل فيها وتحريره با لر يسبق لأحد فعله بهذه 
الصورة فلله دره-. 

)١(‏ قوله: (عإن إتمامها)؛ أقول: وقد سبقت الإرادة الإلهية بوفاته قبل إتمامهاء فإنّهِ لل وصل 
إل أنناء كته الفا لك اعا اناق ال تشاهذة رت الأرناف »فقيل من داز 
الغرور إلى مولاه الغفورء فآتمها ابنه علاء الدين ابن عابدين» وسمى هذه التكملة قرة 
عيون الأخيار لتكملة رد المحتار علل الدر المختار» جزاهما الله خير الجزاء. حاشية 

(؟) قوله: (أنَّ ذلك)؛ أي الحكم بأنَّ المأخرين حرروا ما عليه العمل؛ أغلبي وليس بكلي؛ 
فإِنَهِ قد يقع الخطأ من المتأخرين في النقل كما مر-. حاشية العثماني. 

(۳) أي في الأمثلة السابق ذكرهاء وهذه النظرة شائعة جداً عند الكساكى في طلب العلم؛ فلا 
يريدون إتعاب أنفسهم بمراجعة كتب عديدة في المسألةٍ الواحدة» وهذا أمرٌ لا بد منه 
لتكوين الملكة الفقهية للتعرّف علك مناهج المؤلفين واعتبار مسائلهم وطبقات كتبهم 
ومدى اعتاد أقواهم» وهذه ميزةٌ حاشية ابن عابدين - کا سبق والله أعلم. 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن محمد العابدين الجصني الحصكفي الحتفي» علاء الدينء قال المحبي: 
مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في ال وره کو ا اندر 
المختار شرح تنوير الأبصار»» و«خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار»» و«الدر المنتقول 
شرح ملتقئ الأبحر»» وغيرها كثير (ت8/8١١ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر؛: 210-5717 
وطرب الأماثل ص 557-5575. والأعلام/!: 184. 





المتأخرين» فذكرها في «الدر المختار» على خلاف الصواب» فوقع جوابي الذي 
َفَْيْتٌ به بيد جماعةٍ من مفتى البلاد» كتبوا في ظهره بخلاف ما أفتيت به موافقين لم 
وَقَعَ في «الدر المختار»» وزاد بعضٌ هؤلاء المفتين: إن هذا الذي في العلائي" هو 
الذي عليه العمل؛ لأنّه عمدة المتأخرين» وإنّه إن كان عندكم خلافه لا نقبله 
منكم» فانظر إلى هذا الجهل العظيمء والتهوّر” في الأحكام الشرعية» والإقدام عل 
الفتيا بدون علم وبدون مراجعة. 

وليت هذا القائل راجع «حاشية العلامة الشيخ إبراهيم الحلبيّ عن الدر 

ا 1 ¢ 8 

الممختار»”» فاا أقرب ما يكون إليه» فقد نبّه فيها عن أن ما وقع للعلائيّ خطأً في 
التعبير. 

وقد رأيت في «فتاوئ العلامة ابن حجر»: «سّيِْلٍ في شخص يقرأ ويُطالع 
الكتب الفقهيّة بنفسه. وإريكن له شيخ, ويُفتي ويعتمد علل مطالعته في الكتب» 

فأجاب بقوله: لا يجوز له الإفتاء بوجه من الوجوه؛ لأنّه عاميٌ جاه لا 
يدري ما يقول» بل الذي يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من 
كتاب ولامن كتابين» بل قال النووي #ه: ولامن عشرة. فإِنْ العشرة والعشر-ين 
قد يعتمدون كلهم عل مقالةٍ ضعيفةٍ في المذهب. فلا يجوز تقليدٌهم فيهاء بخلاف 


)١(‏ قوله: (العلائي)؛ أي الدر المختار» نسبة إلى مؤلفه الشيخ علاء الدين الحصكفي ذه. 
حاشية العثاني. 

(5) قوله: (التهور)؛ أي التجاسر. حاشية العثاني. 

(۳) وهي: «تحفة الأخيار على الدر المختار». لبرهان الدين إبراهيم بن مصطفئ بن إبراهيم 
الحلبي المداري» (ت ۱۱۹١‏ ه)ء کا ي اللالئ ص”". 





الاهر الذي ا العلم عن أهله» وصارت له فيه ملكة نفسانىة“» ف - 


جير 


الصحيح من غيره» ويعلم المسائل وما يتعلق بها علل الوجو المعتد به» فهذاهو 
الذي يفتي الناس» ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله غللة. 

وأا غيرُهء فيلزمه إذا تَسوّر" هذا المنصب الشرريفء التعزير البليغ» 
والزجر الشديد, الزاجر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح» الذي يؤدي إلى 
مفاسد لا حمی» والله غلا آعلم»» انتهی ۰٠۰‏ 


)١(‏ وهي الملكة الفقهيّة التامّة» التي تساعدّه في التطبيق والفتوئ والقضاءء والاجتهاد فيا 
جد من متسان؛ والترجيح بين أقوال أئمة المذهب» وأفاد شيخنا قاسم الطائي: لا 
علاقة لهذه الملكة بعمل الترجيح» كا هو ظاهر كلام العلامة ابن حدر را نارم اك 
معلومة» بل ها علاقة بالتمييز بين الصحيح وغيره» وهي نافعة لرتبة الإفتاء والقضاء» 

() قوله: (ملكة نفسانية)؛ حتى إذا رأئ مسألة في كتب المتأخرين وقد أخطأوا فيهاء لا 
ينشرح بها صدره» ويشهد قلبه عن أَنَّه خطأء فيتوقف ويبحث في كتب المتقدمين حتى 
يجد الصوابء ثم يفتي» وقد شاهدت هذه الملكة لسيدي الوالد سماحة مولانا الشيخ 
المفتي محمد شفيع ‏ متعنا الله بفيوضه -. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (إذا تسوّر)؛ يقال تسور الحائط وعليه» تسلقه وصعد عليه. حاشية العثاني. 

.٠۳۲ :٤یرکلا من الفتاوى الفقهية‎ )٤( 

(5) وجعل شيخنا العلامة محمد تقي العثماني هذه قاعدة في الإفتاء فقال: «لا يجوز الإفتاء لمن 
إريتعلم الفقه لدئ أساتذة مهرة» ونا طالع الكتب الفقهية بنفسه؛ لأنَّ الكتبّ الفقهيّة 
ها أسلورة ديا قرت يذكر ال کد ا و و ا ا ا 
اعتهاداً عل ذكر تلك القيود في مواد ضع أخرئء أو على فهم السامع» فمجرّد مطالعة كتب 
الفقه رب) يؤدي خلاف المقصود. أو أن فيها بعض المؤاخذات». 
قال ابن عابدين في رد المحتار١: 46٠‏ : «يطلقون عباراتهم كثيراً في موضع اعتماداً عل 
التقييد في محلّه وقصدهم بذلك أن لا يدّعي علمهم إلامّن زاحمهم بالركب» وليعلم أنه 
لا يحصل إلا بكثرة ة المراجعة وتتبّع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ». 
فمن قرأها لدئ أساتذة مهرة. فإلّه يتنبّه عل مثل ذلك فلا يقع في خطأً؛ ولهذا لا يكفي 
معرفة اللغة العربية» بل يجب التفقه لدئ أستاذ ماهرء ىا في أصول الإفتاء ص27717 





Y۸ 


أو كان ظاهر الرواية ور يرجحوا خلاف ذاك فاعلم 
وقولي: «أو كان ظاهر الرواية ... الخ» معناه: أن ما كان من المسائل في 
الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن 5ه رواية ظاهرة يفتى به» وإن (ريصرٌ_حوا 


أ 


بتصحيحه؛ نعم لو صحًّحوا رواية أخرئ من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما 


ت 


صححوه. 

قال العلامة الطرسوسي” 4ه في «أنفع الوسائل» في مسألة الكفالة إلى 
شهر: «إن القاضي المد لا جوز له أن تحكم إلا با هو ظاهرٌ الرّواية» لا بالرواية 
الشادّةء إلا أن ينصّوا عل أنَّ الفتوئ عليها»» انتهى. 


كملت أهليته» واشتهرت صيانته» وكان له في العلوم الشرعية تمام الإطلاع؛ ليوضح 
للطالب العبارة» ويجلٍ له الإشارة» ويجلو مرآة قلبه بلطائف المعارف الواردة من فضل 
اله لاء لفظه دواء» ولحظه شفاء» ينهض المتواني حاله» ويدل ا جاهل عل الله َل مقاله» 


ولله در القائل: 
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرم 
ومّن يكن آخذاً للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم 
وقال آخر: 
أمدّعياً علا ولیس بقارئ كتاباً على شيخ به يسهل الحزن 
أتزعم أن الذهنّ يُوضحٌ مُشكلاً بلا مخبر تالله قد كذب الذهن 


وإن ابتغاء العلم دون معلم كموقد مصباح وليس له دهن 
فظر القواقد المكية صن ١‏ 
رقا آل ان ئ امع اق ا ار ف يتن افا لک 
غير مذهبه لا يسوغ له. إلا إن قرأ ذلك الذي يُدَرَسَهُ عن عالر موثوق به من أئمة ذلك 
المذهب, هذا إن أريد به تدريس المعتمد في ذلك المذهبء وأمّا إن أريد منه مجرّد فهم 
العبارة وتفهيمها فهذا لا محذور فيه». وتمامه في: المدخل ص7717. 
)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الطرسوسي» نجم الدينء قاضي القضاة» من 
مؤلفاته: «أنفع الوسائل إل تحرير المساكل»» و«الفتاوى الطرسوسية»» و«محظورات 





ركف ناهر الوواثة أننث ١| ١‏ سا وبالاصو ا أضا ميت 


الإحرام»» و«الإشارات في ضبط المشكلات»» و«شرح الفوائد المنظومة»» 
(ت8هلاه). ينظر: تاج التراجم ص5/-0٠4غ2‏ والفوائد ص‌۲۸-۲۷. 


(1) قوله: (وكتب)؛ - بسكون التاء - وهو لغة في الكتب جمع الكتاب» كذا في المنجد. حاشية 


العثمانى. 

(8) :كان فى هاش ناطوزة لد نين 1215107 في ممق مامه كناب السين الضغين للاناء 
خف ب الح ا جرع دك السو الطقار عن الس المتاخرية اه اح الكت 
الستة التى تسمى في المذهب باكتب ظاهر الرواية)» والحق أنه أحد كتب الأصل 
المنسوط لاإمام عمد ك الى ارت فيا بعد يمترلة آبواب الكناب:وليس كتابا 
مستقلاً خارج الأصل قطء ويدل علل ذلك أمران: الأول: ينقل القدوري في شر حه علل 
مختصر الكرخي (المكتبة السليانية/ داما إبراهيم باشا/ 077) (515/ أ) عن كتاب 
السير الصغير للإمام محمد ذه فإذا راجعنا قسم كتاب السير الموجود في الأصل (تحقيق 
مجيد خدوري. ص ۲۱۱) لمحمد» نجد تطابقاً تاماً بین عباراته وبين ما ينقله القكدوري 
من كتاب السير الصغير» مما يدل علك أنَّ كتاب السير الصغير هو نفس كتاب السير في 
الأصلء وليس هو كتاباً خارجاً عنه» حتئ يعد بين كتب ظاهر الرواية ككتاب مستقل» 
ونا سميت فيا بعد ب(السير الصغير) بعد أن ألّف الإمام محمد ذه كتابه السير الكبير؛ 
هييزاً بينه وبين كتاب السير الموجود في الأصلء وذلك لتفاوت حجم الكتابين. الثاني: 
إن الحاكم الشهيد سمى قسم السير من كتابه الكافي بكتاب السير الصغير» وكتاب 
الكافي هو مختصر كتاب الأصل للإمام محمد ذه كا سيأتي تحقيتق هذا في التعلييق ص 
١‏ قريباً إذاً فأصل كتاب السير الصغير في الكافي هو كتاب السير من الأصل» ولكنّ 
الحاكم اختصره كعادته في اختصار كتب الأصلء ويّعلم ذلك أيضاً بالمقارنة بين 
الكتابين» وإنَّا سمئ الحاكم هذا القسم من المختصر ب(السير الصغير) تسمية له باسم 
أصله. ... 

تنبيه: وبعدما علم جميع ذلك» فينبغي أن تعد كتب ظاهر الرواية خمسة لا ستة؛ لذن 
كتاب السير الصغير أحد أقسام كتاب الأصل للإمام محمد وليس كتاباً مستقلاً ‏ ىا 
يتوهمه المتأخرون- فَعَدَهُ سادس كتب ظاهر الرواية يكون خطأ صرفا. 
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الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير 
كو الزيماذانة جع الستوط- ٠‏ #واتريشة:. «اليك: المضصبرط 
کال س ن الک ادر إسنادها في الكتب” غير ظاهر 
وبعدهامسائلالنوازل حَرَجّها الأشياخ بالدلائل 
اعلم أن مسائلَ أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات: 
الأولى: ا الأصول: وش ظاهر الرواية ا وهي مسائل رویت 
عن أصحاب المذهب: وهم أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمّد د ويقال لهم: 
العلماء الثلاثة» وقد يلحق بهم: زفر” ل ل ل ل 0 


ويؤيد ما قلناه؛ ما نقله صاحب كشف الظنون عن المنثورة (؟): «الكتب التى هى ظاهر 
الرواية لمحمد خمسة: الجامع الصغير» والمبسوطء والمجامع الكبير» الات وال 
الكبير»» ولريعد: السير الضغير كتاباً سادساً مستقلاً من كتنب ظاهر الرواية: 
ويؤيده أيضاً أنَّ طاش كوبرئ زاده لما عَدَّ كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني المعتيرة 
(ظاهر الرواية»» إريذكر السير الصغير في جملتها. انظر مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاش كوبركا زاده (17751:7-/33710). 
ويؤيده أيضاً ما قاله صاحب المحيط البرهاني (خطبة الکتاب)(۱: )٠١۹‏ أثناء ذكر 
منهجه في كتابه: «جمعت مسائل المبسوطهء والجامعين» والسيرء والزيادات» لفكت ئة 
مسائل النوادر»» ول ريذكر السير الصغير ككتاب مستقل عن المبسوط». 

(1) قوله: (كذا له)؛ أي للمذهب النعمانيء أو محمد والأول أشمل؛ لأنَّ النوادر لا تختص 
لمحمد كما يأتي -. حاشية العثماني. 

() قوله: (في الكتب)؛ بسكون التاء | مر. حاشية العثاني. 

(؟) هو زفر بن المُدَيّل بن قيس العَديرِيٌّ البصري صاحب أب حنيفة» كان يفضّلّه ويقول: هو 
أقيس أصحابيء قال الذهبي: كان ثقة في ال حديث» موصوفاً بالعبادة» (١1١١-68١ه).‏ 
كط AEE O Aa a E‏ 





۲٤١ 
اا ي ان‎ 
والحسّن”» وغير هما" من أخذ الفقه عن أبي حنيفة 5ه لكنّ الغالب الشائع في‎ 
ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم”.‎ 


)١(‏ هو الحسن بن زياد اللُولُوي الكوفي» أبو علِن» صاحب الإمام؛ قال الذهبي: قاضي 
الكوفة» وكان رأساً في الفقه» وعد من المجددين هذه الأمة دينهاء من مولفاته: 
«المقالات»» و«المجرد»» (ت5١7ه).‏ ينظر: الجواهر؟: ٥۷-٠١١‏ والعبرا: ٤٥‏ 
وطبقات طاشكبرئ ص8١-15١»‏ ومقلمة عمدة الرعاية١: .5٠‏ 

(0) قوله: (وغيرهما)؛ فيقال لمجموعهم أصحاب المذهب. حاشية العثماني. 

ومع كلك: أله إذا أطلق ظاهر الرواية فى العاف فإن المقصيود بها تقل عن أ فة 
هه في كتب ظاهر الرواية» ولكتها تشتمل علل قول أبي يوسف ومحمد #: فيطلق عليها 
ظاهر الرواية» ويكون المقصود ما المنقول عن أتمتنا الثلاثة» والمعتاد أن يكون مُقيداً 
بذكرهم بأن يقال: في ظاهر الرواية عن الثلاثة مثلآ ومن النادر جداً أن يذكر قول 
الحسن بن زياد 5ه في ظاهر الرواية» كما أشار ابن عابدين» وفي بعض الأحيان يطلق 
ظاهر الرواية ويقصد به ما نقل عن محمّد ذه في ظاهر الرواية ولا يصرّح به عنه» وبعد 
البحث والتنقيب يتبيّن ذلكء مثل: مسألة مقدار مسح الرأس. فالمشهور في المذهب 
مقدار الربع» وروي ثلاثة أصابع: وهي رواية هشام عن الإمام» كما في درر الحكام١:‏ 
»٠‏ وقال صاحب البحر١: :١6‏ «ذكر في البدائع: آنا رواية الأصولء وفي غاية البيان 
نا ظاهر الرواية» وفي معراج الدراية: أَنّا ظاهر المذهبء واختيار عامة المحققين» وفي 
الظهيرية: وعليها الفتوئ... ومع ذلك فهي غير منصور»» وني مراقي الفلاح :٠١ :١‏ 
«أنّه مردود وإن صحح». وني حاشية الطحطاوي١:‏ 15 والشرنبلالية١: :٠١‏ «أَئَّا غير 
المنصور رواية ودراية»» وفي رد المحتار١‏ : /71: «لكن نسبها إلى محمد فب فيحمل ما في 
المعراج من أَئََّا ظاهر المذهب عل أئَّا ظاهر الرواية عن محمد 5ه توفيقاً»» وينظر: مجمع 
الأبر١: »١1١‏ والله أعلم. 
وكلام محقّق الأصل يشير إلى عدم ذكر الحسن في ظاهر الرواية حيث قال ص١٠١:‏ 





€۲ 


الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير 


3 


اا اوت جم اط _ ارت اال الوط 


ثمّ هذه المسائل - التي تُسمّئ بظاهر الرّواية والأصول -: هي ما وجد في 


كتب ا ذه التى هى: «المبسوط»”". و«الزيادات»» و«الجامع الصغير»» و«السير 
الصغير»» و«الجامع الكبير»» و«السير الكبير» » ونا سميت بظاهر الرواية؛ كنا 


00 


«يذكر الإمام محمد في الكتاب أراء أستاذيه أبي حنيفة وأبي يوسف ورأيه في مواضع 
كثيرة جداً من الكتابء ويذكر نادراً آراء غيرهم مثل زفر وابن أبي ليل وسفيان» ويذكر 
تادر قول أهل المدينة». 

ااه محمد في كتب مستقلة علل حدة» مثل: كتاب الصلاة والزكاة والبيع والنکاح 
والأشربة والسير والفرائض» وهي الكتب التي علمت بالأصول عند المتقدمين» ثم 
جمعت هذه الأصول - أي الكتب _ في كتاب اشتهر في بعد بكتاب الأصل أو المبسوط 
قال كاتب حلبي في كشف الظنون (؟: 158): «المبسوط في فروع الحنفية للإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني المتوف سنة 89١هه‏ ألفه مفرداً» فأولاً ألف مسائل الصلاة وسماه 
كتاب الصلاةء ومسائل البيوع وساه كتاب البيوع» وهكذا الأيمان والإكراه» ثم جمعت 
فصارت مبسوطاً ‏ وهو المراد حيث ما وقع في الكتب ‏ قال محمد في كتاب فلان 
البسوط كذا انتهئ» ولذلك ترئ ابن النديم في الفهرست (ص )7١517‏ حينما عد كتب 
الإمام محمد إر يذكر كتاباً باسم الأصل أو المبسوطء بل أورد أسماء الكتب التي ألفها 
الإمام محمد في أبواب الفقه قائلاً: ولمحمد من الكتب في الأصول: كتاب الصلاة» كتاب 
الزكاة. كنات المناسك» كتاب النكاح» كتاب الطلاق» كتاب العتاق» حتول وصل 
تعدادها عنده إل ما يزيد على خمسين كتابأ»» كما في حاشية ناظورة الحق ص -١58‏ 
8 

قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص”57 -5 5: «لكننا لا ندري هل كان 
الجامع لهذه الكتب تحت عنوان واحد هو محمد بن الحسن نفسه أو أن تلاميذه الراوين 
لكتبه هم الذين قاموا بذلك؟ ويترجح لدينا أنَّ الرواة هم الذين قاموا بهذا الأمر...». 





YE 


كا اال الت وان - . إساذها ق«الكفي: غية طهر 


(0 


5 
رُوبت عن مُحمّد ذه برواية الثقات » فهي ثابتة عنه: إِمّا متواترة» وإمّا مشهورة 


له . 

الائنية مسابل الفوادر و حى نا ود عو يات ااه 
المذكورين» لكن لا في الكتب المذكورة» بل: 

20 .ما في كتب أخر لّحمّد ذه غيرها: ك«الكيسانيات»5‎ ١ 


)١(‏ اختلفوا في تحديد ظاهر الرواية: 

أولا: هي الكتب الستة المشهوة للإمام محمد ذه «المجامع الصغير»» و«الجامع الكبير»» 
و«السير الصغير»» و«السير الكبير»» و«المبسوط». و«الزيادات»» وهو قول حاجى 
خليفة في كشف الظنون 7: 1787 وابن عابدين في رد المحتار :١‏ 47» والشيخ محمد 
تقى العثاني في أصول الإفتاء ص77», والمجددي في أدب المفتى ص 01/١‏ . 

۰ OAS 

وثالثاً: ليس منها «السير» بقسميه» وهو قول البابرتي في العناية ۸: ۳۷١‏ وقاضى زاده في 
ا الأنكار ا فالا الاد تطاهي الرواية عفد الفا روات 
«الجامعين»» و«المبسوط». و«الزيادات»» ويعبّر عنها ب(ظاهر الرواية)» والمراد بغير 
ظاهر الرواية رواية غيرها. 

زم ومنه يعلم أن التواتر فيهاء أو الشهرة» سبب تقديمها على غبرها. أفاده شيخنا قاسم 
الطائي. 

() وتسمّل الكيانيات: وهي مسائل جمعها محمد #ه لرجل يُسمّئ (کیان)» وقد يوجد في 
بعض الكتب الكيسانيات» وقالوا: جمعها في كيسان» وهي بلدة» قال طاشكبرئ زاده في 
مفتاح السعادة۲: ۲۳۷: «لكنّ هذا غير صحيح؛ والصحيح الأول». وفي بلوغ غ الأماني 
ص٦٦ E E Ds‏ 

(5) قوله: (الكيسانيات)؛ هي مسائل أملاها محمد ذه عن أبي عمر وسليمان الكيساني: نسبة 
إل كيسان - بفتح الكاف - و(الهارونيات): هي مسائل جمعها محمد 5ه في زمن هارون 
الرشيد» و(الجرجانيات): في ادل ر و(الرقيات): هي مسائل جمعها 
محمد 5ه حين كان قاضياً بالرّقة - بفتح الراء المهملة وتشديد القاف ‏ مدينة عل جانب 
ل SG‏ . حاشية 


و«الهارونيات»”, و«الجرجانيات»”. و«الرقيات»". وإنا قي للها: غير ظاهر 
الرواية؛ لأا رترو عن مُحمّد #ه بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة: كالكتب 
الأولى“. 


(۱) اهارونيات: وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّی بهارونء كما في المدخل ص5 255 
وفي المظاهري ص58 : مسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشيد. 

(؟) الجرجانيات: وهي مسائل جمعها محمد 5ه بجرجانء ويرويها علي بن صالح الجرجاني كا 
في بلوغ الأماني ص55 والمدخل ص؛ 75. 

(۳) الرقيات: وهي مسائل جمعها محمد ذه حين كان قاضياً بالرّقة رواها عنه محمد سماعة 
وكان معه طول بقاء محمد بن الحسن بهاء كما في بلوغ الأماني ص5175. والمدخل 
عن 

(5) ولمحمد أيضاً كتاب الكسب يقال: إنه مات قبل أن يتمه» وكان سألوه أن يؤلف كتاباً في 
الورع» فجاوبهم بأني ألفت كتاباً في البيوع يريد أن المرء إذا طاب مكسبه حسن عمله 
فلم أصروا عن الطلب بدأ في تأليف هذا الكتاب... 

وأما كتبه التي يغلب فيه ا حديث فبين أيدينا: 

١:.موطأ‏ محمد بزوايته غن مالك» وفيهمايزيد آلف حديث وأئرمن مرقوع وموقؤق مما رواة 
غر ال وا کے کا ور ون داع لحمو أرعين شيكا تبوءل سالك 
وعليه شروح عديدة» منها: شرح القاري» وشرح البيري» وشرح عثان الكاخي» 
وشرح اللكنوي المسمئ التعليق الممجد... 

کا المعروفة باحجج في الاحتجاج علك أهل المدينة. 

٣.الآثار‏ يروي فيه عن أب حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة» ويكثر جدا عن إبراهيم 
النخعي شيخ الطريقة العراقية» ويروي فيه قليلاً عن نحو عشرين شيخاً سوئ أبي 
حنيفة» وهو كتاب نافع للغاية» ولمشايخنا عناية خاصة بروايته في أثباتهم» وقد لف ابن 
حجر «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» في رجالة باقتراح صاحبه العلامة قاسم الحافظ» ثم 
ألف هو أيضاً كتاباً آخر في رجاله» ينظر: بلوغ الأماني ص 55-76. 
قال شيخنا العثاني: «والظاهر أخها وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في صحة نسبتها 
إلى الإمام محمد واشتهارها فيا بين أهل العلم» ولكنها ليست موضوعة لبيان المذهب 
وفروعه.... وكتب ظاهر الرواية فإِتّا وضعت لبيان المذهب أصلاء فصارت هي 


١.وإمًاما‏ في كتب غير مُحَمّد": ككتاب «المجرد» للحَسَّن بن زياد 
وغيرها"» ومنها: كتب «الأمالي»" لأبي يوسف 5ك. 

والأمالي» جمع إملاء: وهو أن يقعد العاإروحوله تلامذنّه بالمحابر 
والقراطيس» فيتكلم العالر بم فتحه الله كك عليه من ظهر قلبه“ في العلم» وتكتبه 
التلامذة» ثم يجمعون ما يكتبونه» فيصير كتاباً فيسمونه (الإملاء) و(الأمالي). 

“.وكان ذلك عادة السلف من الفقهاءِ والمحدثين وأهل العربية وغيرها 
في علومهم. فاندرست”؛ لذهاب العلم والعلماء, وإ الله المصير»وعلاء الشافعية 


المعتمدة لمعرفة المذهب الحنفي» ولعل من أجل هذا إر يذكر الفقهاء الحنفيّة هذه الكتب 
لا ني ظاهر الرواية ولا في النوادر؛ لأنا ليست من النوادر لشهرتا عن الإمام محمد 
وليست من ظاهر الرواية؛ لها إر توضع بيان المذهب» ولكن الظاهر أن رتبتها فوق 
الو ادر ويؤخذ بها جاء فيها إلا ما عارض الكتب الستةء والله سبحانه وتعاك أعلم». 

)١(‏ قوله: (وإما في كتب غير محمد)؛ عطف عال قوله: (إما في كتاب عر للحي حاشية 
العثاني. 

(0) قوله: (وغيرها)؛ أي في غير الكتب المذكورة. حاشية العثاني. 

(۳) قال الكوثري في بلوغ الأماني ص۷٤:‏ «بشر بن الوليد هو راوية أبي يوسف» ومنه سمع 
أبو يعلل الموصلي كتب أبي يوسف» حتى إن الذهبي يذكر في طبقات الحفاظ ما معناه: 
لولا طول أمد سماع أبي يعن هذا لكتب أبي يوسف من بشر بن الوليد لعلا سنده وأدرك 
فلاناً وفلاناًء وهذا يدل على أن كتب أبي يوسف من الكثرة بحيث أنْ إتمام سماعها يحول 
دون علو السند مع سرعة المحدثين في العرض والساع. حتئ منهم من يسمع جامع 
البخاري في ثلاثة أيام» وهذا يؤيد ما يقال: إن كتاب الأمالي لأبي يوسف وحله في 
ثلاثمئة جزءء وإلالما آخره سماع كتبه عن علو السند». 

(4) قوله: (من ظهر قلبه)؛ يقال: قرأه علل ظهر قلبه» أو على ظهر لسانه: أي حفظاً بلا كتاب» 
المنجد. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (فاندرست)؛ أي انمحت وانطمست. حاشية العثماني. 





Ea 


وبعدهامسائلالنوازل حَرَجّها الأشياخ بالدلائل 
اع ER‏ 
۳.وإمًا بروايات” مفردة» مثل: رواية ابن ساعة"» ومعلل بن منصور“ 
وغیر هما“ في مسائل معينة. 
الثالثة: الفتاوى والواقعات: وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون 
كا سئلوا عن ذلك ولريجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين» وهم أصحابٌ 
أبي يوسف ومحمّد وأصحاب أصحابه) » وهلم جر" وهم كثيرون » موضع 


)١(‏ قوله: (وإما بروايات)؛ عطف عإل قوله: (إما في كتب آخر لمحمد). حاشية العثماني. 

(؟) هو محمد بن ساعة بن عبيد الله التَميمِيّ» أبو عبد الله وكان سبب كتابته النوادر عن 
محمد #د: أنه رآه في النوم كأنّه يثقب الإبرء فاستعبر ذلكء فقيل: هذا رجل ينطق 
بالحكمة» فاجهد أن لا يفوتك منه لفظة» فبدأ حينئذ. فكتب عنه النوادرء وقال يحيئ بن 
أكتم يوم توفي: مات ريحانة العلم من أهل الرأي» ومن مؤلفاته: «أدب القضاء»» 
و«المحاضر والسجلات»» (ت۲۳۳ه)» ينظر: التقريب ص١‏ 5» والجواهر”: -١57/‏ 
2 

(۳) هو معان بن منصور الرّازي» أبو يعل» روئ عن آي يوسف وتحمد الكتنت والأمالي؛ 
( ت۲۱۱ ه). ینظر: تہذیب الکال۲۸: ۰۲۹٦-۲۹۱‏ والجواهر۳: ٤۹۳-٤۹۲‏ . 

( النوادر ثمان: «نوادر هشام»» و«نوادر ابن ساعه»» و«نوادر ابن رستم»» و«نوادر داود 
بن رشید»» و«(نوادر المعلل»» و«نوادر بشر»» و«نوادر ابن شجاع البلخي أب نص»» 
و«نوادر أبيل سليان»» كا في مقدمة منتهئ النقاية عل شرح الوقاية ص08-55. 
وللطحاوي النوادر الفقهية في عشرة أجزاء. ىا في الحاوي ص17". 

(5) قوله: (وغيرهما)؛ كابن رستم وهشام؛ عمدة. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (هلم جرًا)؛ أما قوله هلم جراء فاختلفوا في توجيه هذا اللفظ ولنذكر ما ظهر لنا 
فيه بتقدير كونه عربياً فنقول: (هلم) اسم فعل بمعنئ ائت وتعال» إلا أنَّ فيه تجوزين: 





4. 


00 


(۲) 


(۳) 


(0) 


فمن أصحاب أبي يوسف وحمد #د. مثل: عصام بن يوسف”. وابن 


رستم"» و محمد بن سماعة» وأبي سليان ا لجوزجاني”» وأبي حفص البخاري" . 


أحدهما: أنه ليس المراد بالإتيان هنا المجيء الحسي» بل الاستمرار علل الشيء والمداومة 
علیه» کا تقول امش علن هذا الأمر» ومنه قوله خَلة: +( واوا لمك متهم ل امشو وأضيرُوا علك 
الهیگر 4 ص: ٠‏ المراد ا E e ES‏ والدوام: 
أي داوموا عن عبادة أصنامكم. الثاني: إِنَّهِ ليس المراد الطلب حقيقة» وإنَّا المراد الخبر» 
وعبر عنه بصيغة الطلب: کا في قوله عَلل: # وَلْنحيل خطيكم ‏ العنكبوت: »٠١‏ و(جرا) 
مصدر: جره يجره» إذا سحبه» ولكن ليس المراد الجر الحسي» بل المراد التعميم: كا 
امتعمل البح يبدا الكرنء الا ترق 00 ا 
له فإذا قال: (وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرا) فكأنّه 
فيل استمز هذا الأمو مستمراً علد اللاكدة:«وهذا هو الذي يفهمه الناس من هنذا 
الكلام» وببذا التأويل ارتفع اشكال عطف الإنشائية علك الخبرية» فإنَّ (هلم جرا) حينئذ 
خبر معن دون الإنشاء» كذا ذكره المصنف في رسائل ابن عابدين. حاشية العثاني. 

هو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي» أبو عصمة» وهو أخو إبراهيم بن 
يوسف. وقد كانا شيخي بلخ في زماغې) بغیر مدافع هما» (ت ١٠۲ه).‏ ينظر: الجواهر 
المضية”: 07/8-55717., والفوائد البهية ص ١940‏ . 

هو إبراهيم بن رستم المرَوزيٌ» أبو بكرء تفقه عل محمد له وروى عن نوح الجامع» 
وسمع مالك» عرض المأمون عليه القضاء فامتنع» (ت١١7ه).‏ ينظر: الفوائد ص77. 
هو موسيل بن سليمان الجُورّجانٌ» أخذ الفقه عن محمّد لف من مؤلفاته: «السير 
الصغير»» و«كتاب الصلاة»» و«كتاب الرهن»» و«النوادر»» توفي بعد المئتين. ينظر: 
الجواهر”: 19-01 0., والفوائد ص 0". 

هو أحمد بن حفصء أبو حفص الكبير» أخذ عن محمد بن الحسن الإمام المشهور ذه 
(ت۲۰۷ه). ینظر: الجواهرا: ۰۱٦۷-۱٦۲‏ وتاج التراجم ص٤٩‏ والفوائد ص ”. 





ومن بعدهم» مشل: محمد بن سلمة"» ومحمد بن مقاتل"» ونصير بن 
يحي ”» وأبي النصر القاسم بن سلام” ده وقد يتفق لهم أن يخالفوا” أصحاب 
المذهب؛ لدلائل وأسباب ظهرت لهم. 

وأوّل كتاب جمع في فتواهم فيم| بلغنا: كتاب «النوازل» للفقيه أبي الليث 

ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر : ك «مجموع النوازل ” والواقعات» 


(19) هی هد بن ,اة الل أو فيد اله قعل أن سلنان الور جان» وشداد ين 
خکی ۱۹۳ ۲۷۸ھ :یظر: ا لمجواهر۳: ۰۱۹۳-۱۹۲ والفوائد ص۲۷۹. 

(۲) هو محمد بن مقاتل الرّازیٌ» من آصحاب غمد ب قاضی الري» (ت ٤۸‏ ۲ه). ينظر: 
الجواهر": ۲ والفو اتد ص۲۹ والتقزيب ض 447 

(6) هو تصير بن جي البَلحئء أخمل. الفقه عن أي سليان الخورجان عن حم ف 
( ت۹۸ ۲ه)» ینظر: ا المضية”: 557 45 ۳۲٢‏ والفوائد ص7””. 

(6) لعلّه محمد بن سلام» أبو نصرء من أهل تلخ (ت٥۳۰ه)»‏ وقد ذكر صاحبٌ 
«الجواهر»: أن محمد بن سلام» ونصر بن سلام» وأبي نصر بن سلام واخ واسمه 
الصحیح کا ذکرنا. ینظر: الجواهر٤:‏ 4۳-۹۲. والفوائد ص775. 

(45) قوله: (أن يخالفوا)؛ ىا في تحديد الماء الكثير بعشرة في عشرة» وكا في مسألة الاستئجار 
علل تعليم القرآن» وعلل الأذان والإقامة. حاشية العثماني. 

(1) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرََنْدِيّ ا حتفي أبو اللَيّث الفقيه. إمام الهدىء 
قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة» من 
مؤلفاته: «مختارات النوازل»» و«خزانة الفقه»» و«عيون المسائل»» و«تفسير القرآن»» 
و«بستان العارفين»» و«تنبيه الغافلين»» (ت5/اه). ينظر: تاج التراجم ص 2.3١١‏ 
وطبقات المفسرين۲: "٤٥‏ والفوائد ص ."٦۲‏ 

(۷) قوله: (مجموع النوازل)؛ هكذا في الأصل المطبوع في مصرء والظاهر (كمجموع النوازل) 
النوازل) الخ؛ ويؤيده ما ذكر في عمدة الرعاية» حيث قال: ثم جمع المشايخ كتباً: 
كمجموع النوازلء انتهئ. وهذا الكتاب للشيخ الإمام أحمد بن موسئ الكثيء جمعه من 





للناطفى”» و«الواقعات» للصدر الشهيد”. 
ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل ختلطة غير متميزة: كا في «فتاوى قاضي 
خان» » و«الخلاصة7, وغيرهما. 
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ومَير, بعضّهم: كما في كتاب «ا لمحيط» لرضي الدين السَّرّخسيّ 5ه" فإنه 


الفتاوئ» منها فتاوى أبي الليث السمرقندي وغيرهاء انتهى ملتقطاً من حاشية 
السهارنفوري. حاشية العثاني. 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِيَ» أبو العبّاس, نسبة إِك عمل الناطف وبيعه. 
والناطف: نوع من الحلوئى. قال القرشي: أحد الفقهاء الكبار» وأحد أصحاب النوازل» 
من مؤلفاته: «الأجناس والفروق»» و«الواقعات». (ت557ه). ينظر: الجواهرا: 
۹۸-7۷ ۲» والفوائد ص 55-5060. 

(۲) هو عمر بن عبد العزيز بن مازه» الصدر الشهيد» أبو حمد» برهان الأئمة» حسام الدين» 
من مؤلفاته: «شرح الجاع الصغير»» و«الفتاوى الصغرىئ»» و«الفتاوى الكبرئ»» 
(575-57ه). ينظر: الجواهر؟: 100-549, والنجوم الزاهرة4: 25594-17574 
وإيضاح المکنون٤: .٠١١‏ 

(۳) لطاهر بن أحمد بن عبدٍ الرشيد البُخَاريٌ افتخار الدّينء قال: الكفوي: كان عديم النظير 
في زمانه» فريد أئمة الدهرء شيخ الحنفية بها وراء النهرء من أعلام المجتهدين في المسائلء 
ومن مؤلفاته: «النصاب»» و«خزانة الواقعات»» و«خلاصة الفتاوي»» قال اللكنوي: 
وهو كتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء» (ت ٤١‏ ١٠ه).‏ ينظر: الفوائد ص” 5 »١‏ 
والجواهر ۲۷٠:۲‏ والتاج ص77١.‏ 

(4) هو محمد بن محمد السَّرَحْسِيٌ. رضي الدين» برهان الإسلام» قال الكفوي: كان إماماً 
كبيراًء جامع العلوم العقلية والنقلية» من مؤلفاته: «المحيط الرضوي»» (ت١/اده).‏ 
ينظر: تاج التراجم ص۸٤۹-۲٤۲»‏ وطبقات ابن الحنائي ص5١٠.‏ والفوائد 
ص١٠7114-1.‏ 


ذكر أَوّلاً مسائل الأصولء ثم التُوادر ثم الفتاوئ» ونّعمَ ما فعل". 


)١(‏ قال شيخنا العثاني في أصول الإفتاء ص58 ١ 54-١‏ معارف: «هذا ما ذكره ابن عابدين 
بالنسبة لمحيط رضي الدين السرخسي» والظاهر أنه لر يطلع عليه بنفسه. ولا عل المحيط 
البرهاني» والحقيقة التي ظهرت بعد طباعة المحيط البرهاني: أن هذا الوصف يصدق 
عليه دون محيط رضي الدين السرخسي. فإنّه قال الإمام برهان الدين في مقدمة محيطه: 
جحت سانل المشوط واطافعين والشين. والتياداف» و احق فا مسال النوادن 
والفتاوئ والواقعات» وضممت إليها من الفوائد التي استفدتها من سيدي مولاي 
والدي تغمده الله تعلق بالرحمة» والدقائق التي حفظتها من مشايخ زماني» وفصّلت 
الكتاب تفصيلاًء وجنْست المسائل تجنيسأ»» وذكر محقق الكتاب ابن اختي الشيخ نعيم 
أشرف أنه اطلع على نسخة من المحيط» وقال: «طالعت بعض المواضع منهاء فوجدت 
المسائل فيها مزوجة غير مرتبة خلاف ما سمعت ورأيت في كلام بعض المشايخ أنهم 
ذكروا أن رضي الدين السرخسي ميز ورتب المسائل» فذكر أولاًمسائل ظاهر الروايةء ثم 
النوادر والفتاوئ والواقعات» بل وجدت هذه الميزة تماماً في المحيط البرهاني»» وقد طبع 
الكتاب والحمد لله بتحقيقه» فوجد الأمر ىا وصف». 
لكنَّ محقق كتاب الأصل لمحمد ذكر عبارة الرضوي من مقدمته وذكر عبارة البرهاني 
وأئّها إر يلتزما اللفظ بل المعن» قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل 
ص 1715-17: «يذكر الرضي السرخسي في مقدمته١: ١‏ أنَّهِ جمع في عامة مسائل الفقه 
ورتبه علن أنّهِ بدأ كل باب بمسائل المبسوط لما أنها أصول مبنية» وأردفها بمسائل النوادر 
لما آنا من أصول المسائل منزوعة» ثم أعقبها بمسائل الجامع لما أَنََّا من زبدة الفقهة 
مجموعة» ثم ختمها بمسائل الزيادات لا أنّا عل فروع الجامع مزيدة. لكنه عند فحص 
الكتاب يتبين أنه جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنئ وار يلتم بلفظ المبسوط: أي 
الأصلء والكتاب مخطوط لريطبع» والمحيط لبرهان الدين البخاري ذكره في مقدمته ١‏ : ؟ 
أنه جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والزيادات والسير والنوادر والفتاوئ 
والواقعات. ولكنّه عند فحص الكتاب يتبين أَنَّهِ جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنى 
أيضأء ولريلتزم باللفظ». 


واعلم أن سح «المبسوط)»”" المرويٌ عن ع ذه متعدّدة" وأظهرّها 
«مبسوط آي سليان ا جوزجان»”. 


)١(‏ قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص :١ ١50‏ «تحتوي النسخ التي بأيدينا من 
كناب الأصل عام سبحة وعسين: كتابا مق كتب الفقه: ..ويؤسفنا أن تذكن أن كناب 
الأصل الذي بأيدينا ناقصء وأن هذا النقص موجود في جميع النسخ التي اطعلنا عليهاء 
لكن هذا النقص قليل إذا قيس بالقسم الموجود منه» فا مفقود من كتاب الأصل هو كتاب 
السجدات وكتاب المناسك وكتاب الأشربة وكتاب أدب القاضى وكتاب حساب 
الوصايا وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل وكتاب الشروط وهذه الكتب 
موجودة في ابكاني للحاكم الشهيد. والذي هو مختصر من كتب محمد...». 
فائدة: يروي محمد أحاديث وآثاراً كثيرة بأسانيدها عن طريق أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومالك بن انس وغيرهم» وأحياناً يذكر بلاغات بدون إسناد» فيقول بلغنا عن النبي 6 
وهو أمر معهود في كتب الأقدمين كالموطأ وغيره» ويبلغ عدد الأحاديث المرفوعة 
والموقوفة وأقوال التابعين والآثار فيه نحو )١577(‏ رواية» وبعض هذه المرويات 
مذكورة بأسانيدهاء وبعضها بدون إسنادء ا ذكرناء ا في مقدمة الأصل ص5 .١١‏ 

() يتضح من مقارنة مسائل الأصل في النسخ التي بأيدينا مع كتب الفقه الحنفي أن 
الاختلاف الواقع بين روايات الأصل قد أثر عل كتب الفقه أيضأء فترئ في بعض 
المسائل اختلافاً واقعاً بينها في نقل ظاهر الرواية» ىا في مقدمة الأصل ص۸۳ وذكر 
عدة أمثلة عل ذلك. 
وهناك نقطة أخرئ مهمة؛ وهي أنَّ الإمام محمد بن الحسن قد أعاد التّظر فيا غه بعد أن 
انتهئ من تأليف كتبه. وأعاد تأليفها مرّة أخرئ. لكنه إرينته من إعادة النظر في جميع كتبه 
كا يقول السرخسي في المبسوط١:‏ /781» وهذا قد يفسّر الاختلاف الواقع بين كتب 
الفقه المختلفة في كتاب الأصل من حيث تنوع الأسلوب» واختلاف الرأي أحياناً 
أخری» ك| في مقدمة الأصل ص١١٠.‏ 

(۳) ومن المعلوم أن رواة كتاب الأصل المشهورين هم: أبو سليان الجوزجاني» وأبو حفص 
البخاري» واشتهرت الروايتان المنسوبتان إليهما بنسخة أبي سليمان ونسخة أبي حفص» 
وحتئن أن الكتاب نفسه ينسب إل الراوي أحيانأء فيقال: مبسوط أبي سليمان الجموزجاني. 


ار ۶ 

وشرح «المبسوط» جماعة من الا خر مل 

شيخ الإسلام بكرء المعروف ب (خواكر زا5ه)" ويُسكى «المبسوط 
الكبير»". 


وشمس الأئمة ا حلوانٌ”» وغيرهما©. 


وروايات الأصل أي نسخه المروية عنه محمد متعددة» وأظهرها رواية أبي سليمان» وهناك 
روايات أخرئ مثل رواية أبي حفصء ورواية هشام بن عبيد الله الرازي» ورواية محمد 
بن سماعة ورواية المع بن منصور... 

ورواية الجوزجاني مقدمة علل رواية أبي حفص في الغالب» لكن توجد مواضع يكون 
الصواب فيها مع ابي حفص أو يختلف الترجيح. وقد قام الحاكم الشهيد بالمقارنة بين 
هذه الروايات واختيار ما رآه صواباً منها في كتابه الكافي المختصر من الأصلء وتبعه 
السرخسي في المبسوط عالبا» ىما في مقدمة الأصل ص5 ./5-١/‏ 

(1) وهو تحمديق اللس نيح عمد بو الحسين التخارى العتئدئ الحتى» العروفت كر 
0 رَاده)» قال الذهبي: شيخ الطائفة بها وراء النهرء برع في المذهبء وفاق الأقران» 
وطريقته أبسط طريقة الأصحابء. وكان يحفظهاء من مؤلفاته: «المختصر». 
و«التجنيس»» و«المبسوط». (ت”587ه). ينظر: العبر۳: ٠۲‏ والجواهر": 2.١5١‏ 
والفوائد ص١77.‏ 

(۲) ويسمّئ مبسوط البكريء وهو في عداد الكتب المفقودة» لكن عنه نقول في كتب الحنفية» 
كما في مقدمة الأصل ص7١١.‏ 

) قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص7١١:‏ «هناك كتاب للحلواني يحمل 
اسم المبسوط» وله نسخة في مكتبة السليمانية» وقد اطلعت عليه وهو شرح الكافي 
للحاكم الشهيد وليس لكتاب الأصلء وقد يكون للحواني كتابان شرح الأصل وشرح 
الكافي» وإريصلنا شرح الأصل» 

() من هذه الشروح: 

١.فخر‏ الإسلام البزدوي (ت587ه). له شرح المبسوط في مكتبة بايزيد... لكن أسلوب 
الكتاب مختلف قاماً عن أسلوب كتاب الأصل» فهو يعنى بالتعليل النظري الأصولي» 
ويستعمل مصطلحات جديدة... كا في مقدمة الأصل ص۸٠١‏ . 





ومبسوطاتهم شروحٌ في الحقيقة» ذكروها مختلطة ب«مبسوط»” مُحُمّدء كبا 
فعل شرّاح «الجامع الصغير». مثل: فخر الإسلام» وقاضي خان» وغيرماء فيقال: 


". علي بن محمد بن إسماعيل الإسَبِيجَايّ» السَّمَرَقَندِيَه المعروف بشيخ الإسلام» قال 
الكفوي: إريكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله في عصره. عمّر العمر الطويل 
فينشرالعلم» من مؤلفاته: «شرح مختصر الكرخي»» و«المبسوط». (0170-505ه). 
ينظر: الجواهر؟: »59١‏ وهدية العارفین۱: 1۹۷ والفوائد ص ٠١9,‏ 

“.محمد بن أحمد القاضي العامري الجنفي» أبو عاصم» کان فاضا بي من مولفانة 
«المبسوط» في نحو ثلاثين جزءاً. ينظر: الجواهر المضية": 84»4: ٠08‏ الفوائد البهية 
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4.محمد بن يوسف بن محمد العَلّويّ الحَسَنِيّ السَّمَرَقَنديٌه ناصر الدين» من مؤلفاته: «جامع 
الفتاوئ»» و«خلاصة المفتى»» و«المبسوط»». و«الملتقط في الفتاوى الحنفية» و«النافع»» 
(ت دده). ينظر: الجواهر”: ٠9‏ 5» والكشف١:‏ 50م ۰۷۱۷ ۲: ۸۰٥۱ء‏ ۱۹۹۷ء 
“1مك 1991١‏ ). 

5.أبو الليث نصر السمرقندي (ت5ل/الاه). كما في كشف الظنون7: .1865٠‏ 

)١(‏ وفي كتب الفقه نقول كثيرة من كتابي خواهر زاده والحلواني» بمثل لفظ: ذكر شمس 
الأئمة ا لحلواني في شرح المبسوط هكذاء ذكر خواهر زاده في شرح المبسوطء لكنَّ هذه 
العبارات لا تكفي للجزم بأن كتابي هذين العالمين شرحان عل المبسوط للإمام محمد؛ 
لآن الإضافة في هذا التركيب يحتمل أن تكون من قبيل إضافة الموصوف لصفته؛ كما في 
قول أصحاب الفتاوئ الهندية» كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي /١(‏ 2019 ””, 
4 05) ويقصدون به شرح الكاني للسرخسي» المعروف بالمبسوط» ويمكن أن يكون 
تركيب شرح المبسوط الوارد في كتب الفقه بالنسبة لكتابي الحلواني وخواهر زاده أيضاً 
من هذا القبيل» أي أن لفظ المبسوط اسم لشروح هؤلاء العلماء علك الكافي للحاكم 
الشهيد لا علك المبسوط للإمام محمد. ويستأنس لا قلناه بكلام شمس الأئمة الحلواني 
الوارد في المحيط البرهاني (كتاب الطهارات/ الفصل الرابع/ في بيان المياه التي لا يجوز 
الوضوء ہا)(۱/ »)۲۸١‏ فإن قيل: قال صاحب المحيط (كتاب الطهارات/ الفصل 





ذكره قاضي خان في «الجامع الصغير»» والمراد شرحه؛ وكذا في غيره. انتهى 
ملخضا من «شرح الببري“ عل الأشباه»". 


هذا نوكن فرق عاض )رو كع روماه بون رواب AES E‏ 


زاده 5ه في شرح الأصلء وهذا يدل صراحة علك أنَّ كتابه شرح علئ الأصل للإمام 
محمد»» نقول وينبغي أن نفهم من الأصل في عبارة صاحب المحيط هذه كتاب الكافي؛ 
لأنّ كتاب الكافي للحاكم الشهيد بسبب كونه مختصر الأصلء يوضع أحياناً موضع 
كتاب الأصل المبسوط للإمام محمد» وعلل سبيل المثال أن صاحب المحيط البرهاني ذكر 
مسألة السلم في الزجاج ونسبه إلى الأصلء والحق آنه إن نقله من الكاني للحاكم لاامن 
الأصل للإمام محمدء راجع المحيط البرهاني (كتاب البيوع/ الفصل /۲١‏ 
E‏ وقارن ما نقله مع الأصل والكافي» وقد يدل على صحة ما قلنا 
أيضاً؛ ما في رد المحتار (كتاب النكاح/ باب المهر)(٤/‏ ۲۸۲): «وقد نقل عن مشايخنا في 
شرح الأصل للسرخسي»» ونحن نعلم يقيناً أن شرح السرخسي إِنَّا هو عل الكاني لا 
عن الأصل فكذا شرح خواهر زاده. 

فائدة: ويبدو أنَّ فقهاء الأحناف اعتادوا كتابة شروح باسم المبسوط عل الكافي للحاكم 
الشهيد والله تعاك أعلم؛ كما في حاشية ناظورة الحق ص .17١-١59‏ 

)١(‏ وهو: «عمدة ذوي البصائر علك الأشباه والنظائر»: لإبراهيم بن حسين بن أحمد بن بيري 
الحنفي» قال المحبي: أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين» ومن تبحر في العلم 
وتحَرّى في نقل الأحكام وحرّر المسائل» وانفرد في الحرمين بعلم الفتوئ» من مؤلفاته: 
«شرح موطأ محمد». و«شرح تصحيح القدوري»» (ت99١٠ه).‏ ينظر: النافع الكبير 
صه ٠١5-١١‏ والخلاصة۲: ۲۲۰-۲۱۹. 

(۲) ينظر: عمدة ذوي البصائر لمحل مهمات الأشباه والنظائر ق 7-”/ ب. 





حيث قال في شرحه عل «الهداية» في مسألة حي المرأةما حاصله: أنَّه ذكِر في 
«مبسوط المَّرَخْسيّ»: أنَّ ظاهرٌ الرّواية: أنه يشترط أن تملك قدر نفقة رها 
وأنّه ذكر في «المحيط» و«الذخيرة»: أنه رَوّى الحتسَن عن أبي حنيفة #د: أََّا إذا 
قدرت علل نفقة نفسها ونفقة محرمها لزمها الح واضطربت الرّوايات عن مُحْمّد 
ضفن اه" , 

ثم قال: ومن هنا ظهر أنَّ مراد الإمام السّرَخْسِيٌ من ظاهر الرواية: رواية 
الحسن عن أب حنيفة #أد» واتضح الفرق بين ظاهر الرّواية ورواية الأصول؛ إذ 
المرادمن الأصول: «المبسوط» و«الجامع الصغير» و(الجامع الكبير» 
و«الزٌيادات»» و«السير الكبير»» وليس فيها رواية الْحَسَنْء بل كلها رواية مُحمّد 
. 

وعَلِم أن روايةً التّوادر قد تكون ظاهر الرّوايةء والمراد من رواية النوادر: 
رواية غير الآصول المذكورة» فاحفظ هذاء فإِنَّ شرّاح هذا الكتاب” قدغفلوا 
عله. 

وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول» وزعم 
أن وا ر و اا و اه 

قل > لكين مكل أذ E TI‏ 


400 اليوط ام 

(۲) من المحيط بتصرف يسر ۲: ٤٠١‏ . 

(۳) قال طاشكبرى في مفتاح السعادة۲: ۲۷۲: إنَهم يعبّرون عن المبسوط والزيادات 
والجامعين ب(رواية الأصول)ء وعن المبسوط والجامع الصغير والسير الكبير ب(ظاهر 
الرواية) و(مشهور الرواية). 

(5) قوله: (هذا الكتاب)؛ أي الحداية. حاشية العثاني. 


ار ا ا کا رر ا يكون 
رواها ا خسن في كتب النوادر» ورواها مُحْمّد في كتب الأصولء وإنَّا ذكر رواية 
الْحَسَن؛ لعدم الاضطراب عنه”» بدليل قوله: واضطربت الرٌّوايات عن محمد ظله. 

وحينئذٍ فقول السَّرَحَسيُ ضيه «إئّها ظاهر الرواية» معناه: أنَّ حُمَداً ذكرها 
في كتب الأصول» فهي إحدئ الروايات عنه» وحيتقٍ فلم يلزم منه أنَّ رواية 
النوادر قد تكون ظاهر الرواية» نعم تكون ظاهر الرواية إذا ذُكِرّت في كتب 
الأصول أيضاً كهذه المسألة» فإنَّ ذكرها في كتب النوادر لا يلزم منه” أن لا يكون 
ها ذكر في كتب الأصول . 

ونا يصحٌ ما قاله أن لو تَبَتَ أنَّ هذه المسألة لااذكر لها في كتب ظاهر 
الرواية» وعبارة «المحيط» و«الذخيرة» لا تدلٌ عن ذلكء. وحيئئذٍ فلا وجه لجزمه 
بالغفلة عن شرّاح «الهداية» الموافق” كلامهم لما قدمناه» والله تعالل أعلم. 

تتمة: 
ا و و ا ن ا 
وني الشّرع: تَخْمَصٌّ بسير النبيٌ يلك في مغازيه*» كذا في «الهداية». 


)١(‏ قوله: (لعدم الاضطراب عنه)؛ أي إِنَّا ذكر في «المحيط» و«الذخيرة» رواية الحسن؛ 
لعدم الاضطراب فيهاء وَتَرَكَ رواية الأصول؛ لوجود الإضطراب فيها. حاشية العثماني. 

(؟) قوله: (لا يلزم منه)؛ بل يمكن أن يكون لهذه المسألة ذكر في كتب الأصول أيضاًء 
فيحتمل أن يكون قول السرخسي «إنَّا ظاهر الرواية» إشارة إلى رواية الأصول لا إلى 
رواية ا حسن. حاشية العثاني. 1 

(۳) قوله: (الموافق)؛ مجرور؛ لكونه صفةٌ لشرّاح «الهداية»: كقوله غل: + مِنّ مذ الْمَرَيةَ َالو 
هلها النساء: 75. حاشية العثراني. 

(4) انتهئن من الحداية ۲: ۳۷۸. 





قال في «المغرب»”: «وقالوا: «السير الكبير» فوصفوها بصفة المذكر؛ 
لقيامها مقام المضاف الذي هو كتاب": كقولهم: صلاة" الظهر*. و(سير الكبير) 
خطأً: كجامع الصغير» وجامع الكبير»» انتهى*. 

وحينئدٍ فالسَّيَرُ الكبير ‏ بكسر السين وفتح الياء -عككى لفظ الجمع لا- 
بفتح السين وسكون الياء عل لفظ المفرد» كى) ينطق به بعض من لا معرفة له. 
وار الود اا وا ا ا ا 
الجامع الصغير بعده فا فيه على الأصل لذا تقدما 
زاحو اة :ها وره الي الك فى الك 


)١(‏ لناصر بن أب المكارم عبد السيد بن علي الُطَرّرِيّ المَوارَرِيَ الحتفي» أي الفت» 
والطَرّزي: نسبة إى من يطرز الثياب ويرقعههماء من مؤلفاته: «شرح المقامات 
للحريري». و«المغرب في ترتيب المعرب»» و«المعرب»» و«مختصر إصلاح المنطق». 
(57-١11ه).‏ ينظر: مرآة الجنان؛: .,5١1-7١‏ ومعجم الأدباء9١:‏ 25117-517 
والجواهر المضية7: 079-057/8. 

(0) ني المغرب :١‏ 557: «الكتاب». 

(9) في المغرب :١‏ 57 ؟: «صلنل»». 

(5) قوله: (كقولهم صلاة الظهر)؛ هكذا في الأصل المطبوع بمصرء لكن خطأ وقع في النقلء 
فقد راجعت المغرب وفيه: (كقولهم صل الظهر) والمقصود بإيراد هذا المثال» مجرد بيان 
أتّبم يحذفون المضاف ويقيمون المضاف إليه مقامه: كقولهم صلل الظهرء تقدیره صل 
صلاة الظهرء فحذف الصلاة وأآقيم الظهر مقامه فأعرب بإعرابه» وهاهنا كذلك» فإن 
التقدير كتاب السير الكبير» فالكبير صفة كتاب للسير» فصح تذكير الصفة. حاشية 
العثمانى. 


(6 مو ارت2 6 تضرف يسان 





10۸ 
وار ا ا و - ا ا مضنا كذ 

قبيدا أن هك :ظاه الرواية ن اضرلا وة قرن امداق 
باب التيمم: «وعن أبي حنيفة وأبي يوسف د في غير رواية الأصول... الخ»”. 

قال الشّرّاح: هناك رواية الأصول: رواية «الجامعين»» و«الزيادات»» 
و«المبسوط»»؛ ورواية غير الأصول: رواية «النوادر»» و«الأمالي»» و«الرقيات»» 
و«الكيسانيات»» و«الحارونيات»» انتهول". 

وكثيراً ما يقولون: ذكره خُحَمّد يه في «الأصل»» ويُفسّره الشرّساح 
لسرن تنك CAS N‏ سورب مو يون جاتن عدت 
الأصول. 

وقال في «البحر» في باب صلاة العيد عن «غاية البيان؛": «سَمِي الأصل 
أصلاً؛ لاله صف أو لاه 


(۱) انتهی من المداية ۲۹:۱. 

() كا في العناية :١‏ ١١٠١ء‏ وفتح القدير ۹: 5 »٠١‏ والبناية ٠١۴:١‏ . 

(۳) وهو أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الإتَمَايَ المَارَابي الحتفي» أبو حنيفة» قوام 
الدين» قال الكفوي: كان رأساً في الحنفية بارعاً في الفقه واللغة» كثير الإعجاب بنفسه 
شديد التعصّب عل من خالفه من مؤلفاته: «غاية البيان ونادرة الأقران شرح الهداية»» 
و«شرح البزدوي»» و«التبيين شرح المتتخب الحسامي»(58-785/اه). ينظر: النجوم 
الزاهرة١٠:‏ 7377-1760 والکشف۲: ۲۰۳۳ والفوائد ص ۹۰-۸۷ . 

(5) قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص5 57-4: «سبب التسمية بالأصل 
يرجع إِك أنه كتاب شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة ومن 
بعده أبو يوسف ومحمدء فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها 
الفقه الحنفى فيا بعدء وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصولء وكانت أراء 
الإمام أبي حنيفة تدون من قبل تلاميذه» ويناقشون المسألة في مجلسه فإذا استقر رأيهم علن 
أمر دونوه في الأصولء ولعل المقصود بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية» 





ثم «المجامع الصغير»» ثم «الكبير»”” 


فموضوع الصلاة مثلاً أصلء وموضوع الزكاة أصل...أي موضوع أسامي تدور حوله 
مسائل ذلك الكتاب» ثم آل تلك الأصول غلل تلاميذ الإمام. .. ووسعا هذه الأصول 
بمسائكل جديدة» فكان هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً لذلك الأصل الذي دون في عهد 
الإمام.. وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس للمذهب الحنفي» حيث بنئ على هذا 
الأصل جميع من جاء من بعدهم من الحنفية وغيرهم... 
رجنك ن ر وای وی 0 ا 
بمعنئ الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم إليه للضبط والتثبت» كا 
كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريباً منهاء لكن لكثرة 
استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علا هذه الكتب عند الحنفية... 
زر أن ميدي ديك با منسوظ اله مشوط راشع كو يارس ف الما و ایل 
لجميع أبواب الفقه. وهو مخالف ني ذلك للجامع الصغير وأمثاله من كتب محمد التي 
هي أصغر حجراًء ولا نستطيع أن نجزم إن كان الإمام محمد سمّئ كتابه هذا بهذه الاسم 
أيضاًء ومع ذلك فإن تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور الأولى» فترئ 
العديد من الكتب المسَاة بهذا الاسم في مختلف علوم المسلمين». 

)١(‏ قال ابن شجاع: ما وضع في الإسلام كتاب في الفقه مثل جامع محمد بن الحسن الكبير... 
ومثل محمد بن الحسن في الجامع الكبير كرجل بنى داراًء فكان كلما علاها بن مرقاة 
يرق منها إلى ما علاه من الدار» حت استتم بنا ءها كذلك» ثم نزل عنها وهدم مراقيهاء 

ثم قال للناس: شأنكم فاصعدواء قال الكوثري في بلوغ الأماني ص٩٥‏ و 
أن هذا الكتاب آية في الإبداع ينطوي عل دقّة بالغة في التفريع عإن قواعد اللغة وأصول 
الحساب خلا ما يحتوي عليه من ا مضي علل دقاتق أصول الشرع الأغرء فلعله ألفه ليكون 
محكاً لتعرف نباهة الفقهاء وتيقظهم في وجوه افرع يجار العقل في فهم وجوه تفريعه 
في ذلك إلى أن تشرح» وهو كا قال ابن شجاع أولاً وآخرهاً إلا أن مراقي الكتاب 
أعيدت إلى أبواب الكتاب» كا يظهر من شرحي ال جال الحصيري علك الجامع الكبير 
حيث يقول في صدر كل باب من أبواب الكتاب: أصل الباب كذاء وبنى الباب على 
كذاء فبذلك سهلت وجوه التفريع جداً». 





(00) 


ثم «الزیادات» »» انتهی 


وقال ص 15: «وهو كتاب جامع لجلائل المسائل مشتمل علل عيون الروايات ومتون 
الدرايات» بحيث كاد أن يكون معجزاً ى) يقول الأكمل في شرحه علك تلخيص 
الخلاطي للجامع الكبير». 

ولدقة مسائل الكتاب وصعوبة تخر يجها شر حه كثبر من أئمة الفقهاءء منهم: 

١.الإمام‏ أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزیز» (ت ۲۹۲ه). 

۲.الإمام علي بن موسى القَمّي» (ت ٠٠‏ ٣ه).‏ 

۳ لإمام مد بن محمد الطحاوي» (ت۳۲۱ه). 

5.الإمام أبو عمرو أحمد بن محمد الطبري» (ت٠‏ 5 "اه). 

.الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازيء (ت ٠‏ /الاه). 

5.الفقيه أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي» (ت5/ا/اه) 

.الإمام محمد بن علي» الشهير بابن عَبَّدَكَ الجرّجاني» (51 لاه). 

۸.شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني» (ت۹٤٤ه).‏ 

9.شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد السرخسى» (ت0487). 

5 «العد العنييه حسام الدون عم ين عد الحز ر ین ا ار ا 

١١.برهان‏ الدين محمود بن أحمد صاحب المحيط» (ت57١5ه).‏ 

7 .علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي» (ت557ه). 

.أبو حامد أحمد بن محمد العتابيَ البخاري» (ت587ه). 

4 ١.الحسن‏ بن منصور الأوزجنديء المشهور بقاضى خان, (ت597ه). 

٥.برهان‏ الدین ڪل بن آي بكرن عبد المليل المرغينانية (ت ٥۹۳‏ ه). 

1 .جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري البخاري. (ت575ه). ينظر: أصول الإفتاء 
۱۳۰-۸ معارف. 

۰ من البحر ؟:‎ )١( 

(0) قال الكوثري في بلوغ الأماني ص 16: « الزيادات وزيادات الزيادات ألفهم| بعد الجامع 
الكبير استدراكاً لما فاته من المسائل وتعدان من أبدع كتبه» وقد عني أهل العلم بشرحهم| 
عناية كاملة» 





الجامع الصغير بعده فا فيه عن الأصل لذا تقدما 
وقال: «إِن «الجامع الضقن) نة محمد ظ4 بعد «الأصل»» ف| فيه هو 


وبما أنه تكملة للجامع الكبير» فإنَّ أسلوبه لا يختلف عن أسلوب الجامع الكبير في دقة 
المسائل والتوسع في التفاريع عن فرض وقوعها... 
وقد اعترض بعض الناس على هذا التغلغل في تفريع الجزئيات التي ربا تكون بعيدة عن 
الواقع» ولكن وجهه شمس الأئمة السرخسي في المبسوط١:‏ 757 بقوله: « فإن قيل: 
لاذا أورد هذا المسائل مع تيقن كل عاقل بِأتََّا لا تقع. ولا يحتاج إليها؟ قلنا: لا يتهيأ 
للمرء أن يعلم ما يحتاج إليه إلا بتعلم ما لا يحتاج إليه؛ فيصير الكل من جملة ما يحتاج هذا 
الطريق» وإنا يستعد للبلاء قبل نزوله». وينظر: أصول الإفتاء ص ١71١-1١70‏ معارف. 
وشرح الكتاب جمع كبير من العلماء منهم: 

١.حمدابن‏ سراغعة (تاه): 

".أبو نصر العتابي» (رت١٠868مها).‏ 

“.برهان الدين بن مازة» (ت5١5ه).‏ 

.تاج الدين الكردري» (ت0557ه). 

٥.أبو‏ حفص سراج الدين الهندي» (ت۷۷۳ه). 

.شمس الأئمة الحلواني» (ت۹٤٤ه).‏ 

۷شس الاتهة الس ى( ت5۸۴ 

8.أبو عبد الله الجن 

٩.قاضي‏ خان» (ت ۵۹۲ ه)» ومن مزاياه أنَّ قاضي خان يشرح في أول كل باب الأصول التي 
بن عليها الإمام محمد مسائل ذلك الباب» وقد جمع محقق الكتاب محمد قاسم في آخر 
الكتاب القواعد والضوابط الفقهية التي من شرح الزيادات» فبلغت (55 )٠١‏ أصلا. 
ينظر: أصول الإفتاء ص 1717-117١‏ معارف. 
ويعتبر شرح الزيادات لقاضي خان أقول وأنفس شرح للكتاب والمزية المنفردة التي 
يتحلل با هذا الكتاب وتزيد قيمته العلمية هي أن قاضي خان سلك فيه «مسلك 
التأصيل» ويراد به الاعتناء بتمهيد الأصول من الواعد العامة والضوابط الفقهية أولا ثم 
التفريع عليها ثانياً حيث التزم في مستهل الأبواب... وبذلك تسهل معرفة وجوه 
التفريعات» كا في مقدمة شرح الزيادات لقاضي خان ص١٠:١٠‏ . 





المعول عليه». »» انتهىل” . 
E‏ ا - 
حنيفة 4ه» فجمعه له» ثم عَرّضّه عليه» فأعجبه. وهو كتابٌ مبارك يشتمل علل 
وذكر بعضهم: أن أبا يوسف همع جلالة قدره لايفارقه في سفر ولا 
وكان علِّ الرازيٌ" #ه يقول: مّن فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابناء 
اا نادو عدا القع امح د 


0ن ی ار ولا ی ر الما ر 0:1 ادق من هده لان ينمه مول 
من النهر وبعضها منقول من البحرء إذ قال: «وفي باب العيدين من البحر والنهر: أن 
ا لجامع الصغير صنفه محمد بعد الأصل» ف| فيه هو المعوّل عليه» ثم قال في النهر: سي 
الأصل أصلاً؛ لأنه صُنْف أؤٌلاء ثم الجامع الصغير ثم الكبير» ثم الزيادات» كذا في غاية 
البيان» اه. وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في أوّل شرحه علن السير الكبير: أن 
السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه محمّد في الفقه». 

(0) قال العلامة الكوثري عن «الجامع الصغير» في بلوغ الأمان ص77 بعد نقله هذه 
العبارة: «قد ذكر فيه الاختلاف في مئة وسبعين مسألة» وإر يذكر القياس والاستحسان 
إلاامن مسآلتين» وقدر الله سبحانه الذيوع البالغ له». 

(۳) هو علي الرازي» الإمام» صاحب أبي يوسف. قال الصيمري: إِنّه من أقران محمد بن 
شجاع» وكان عارفاً بمذهب أصحابناء وطعن على مسائل من الجامع ومن الأصول مع 
ورع وزهدٍ وسخاءٍ وإفضال. ينظر: الجواهر ص7717. 

() قال الحلواني: إن أكثر مسائل الجامع الصغير مذكورة في المبسوط؛ وهذا لأن مسائل هذا 
الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

؟. وقسم يوجد ذكرها في الكتب. ولكن إرينص فيها أن الجواب قول آبي حنيفة أم غيره» وقد 
نص هاهنا في جواب كل فصل عل قول أب حنيفة د44. 





وفي «غاية البيان» عن فخر الإسلام 5يه: أنَّ «الجامع الصغير» نا عرض 
علل أبي يوسف 4ه استحسنه» وقال: حفظ أبو عبد الله" إلا مسائل خطأه في 
روایتهاء فقال مد : أنا حفظتّها ولكنّه نبي وهي ست مسائل ذكرها في 
«البحر» في باب الوتر والنوافل". 


۳. وقسم أعاده هاهنا بلفظ آخرء واستفيد من تغيير اللفظ فائدة إر تكن مستفادة باللفظ 
المذكور في الكتب» ومراده بالقسم الثالث ما ذكره الفقيه أبو جعفر الهندواني في مصنف 
سه كشف الغوامض. ينظر: النافع الكبير ص۲". 

)١(‏ قوله: (حفظ أبو عبد الله)؛ وني العبارة سقطء فإني راجعت البحرء فوجدت العبارة فيه 
هكذا قال: (حفظ أبو عبد الله إلا مسائل خطأه في روايتها). حاشية العثاني. أقول: 
وجدت العبارة بتمامها ا نبه عليها شيخنا العثواني في النسخ المخطوطة أيضاً. 

(0) قال ابن نجيم في البحر الرائق 7: 57: «وهي ست مسائل مذكورة في شرح الجامع 
الصغير انتهى» ولريبينهاء وذكر العلامة السراج الهندي في شرح المغني فقال: 

الأولى: مسألة ترك القراءة. 

الثانية: مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال أبو 
يوسف: إِنَّ)ا رويت لك حتئ يدخل وقت الظهر. 1 

الثالثة: المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع نفد العتق» قال: إِنَّا رويت لك أنه 
لا ينفد. 

الرابعة: المهاجرة لا عدّة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبك, فحينئذٍ لا يجوز نكاحهاء 
قال: إِنَّ) رويت لك أنَّهِ يجوز نكاحها ولكن لا يقريها زوجها حتئ تضع الحمل. 

الخامسة: عبد بين اثنين قتل مولكى لما فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أبي حنيفة» وقالا: يدفع 
ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية» وقال أبو يوسف: إِنَّا حكيت لك عن أب حنيفة 
كقولناء وإِنَّا الاختلاف الذي رويته في عبد قتل مولاه عمداً وله ابنان فعفا أحدهماء إلا 
أنَّ محمداً ذكر الاختلاف فيهما وذكر قول نفسه مع أبي يوسف في الأوك. 

السادسة: رجل مات وترك ابناً له وعبداً لا غير فادعين العبد أنَ الميت كان أعتقه في صحته» 
وادعئ رجل عل الميت ألف دينار وقيمة العبد ألف. فقال الابن: صدقتم|» يسعئ العبد 


٠. 35 15‏ 3 2 1 1 
وقال في «البحر» في بحث التشهّد: «كل تأليف لمحمّد بن الحسن ذه 
موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف وحُحمّد #» بخلاف الكبير: 


0) 


فإنّه ر يعرض علل أبي يوسف طإه»» انتهى 

وقال المحقق ابن ان حاج اتا في ««شر حه علل ال منية» في ببحث 
التسميع: «إِنْ مُحَمّداً يه قرأ أكثر الكتب عل أبي يوسف د إلاما كان فيه اسم 
الكس فاتدمن تضعف عمد فق كالمضارية الكسر: :والمزارعة الكبيرة والماذوة 
الكبير» والجامع الكبير» والسير الكبير”»» انتهى*. 


في قيمته وهو حر ويأخذها الغريم بدينه» وقال أبو يوسف: إنَّ) رويت لك ما دام يسعول 
في قيمته أنه عبد انتهول». 
ED‏ 
(0) وهو محمد بن محمد الَلَبِيّ الحنفيء أبو عبد الله» شمس الدين» المعروف ب(ابن أمير 
حاج)» وهو تلميدٌ للشيخ ابن اام والحافظ ابن حجر قال اللكنوي : وشر حه «للمنية» 
يدل علل تبحره» وسعة نظره» ورجحانٍ فکره ولو جعل من أرباب التّجيح فهو رأي 
نجبحٌ» وقال حياةٌ الود : ر و الاطلاع» ومن 
a‏ و الْمجَلّ وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي»» و«التقرير 
والتحبير شرح التحرير»» (١۸۷۹-۸۲ه).‏ ينظر: الضوء اللامع۹: ١١١-۲٠١‏ 
والمستطرفة ص ٠٤۷١-١٤١‏ والأجوبة الفاضلة ص۹۷٠.‏ 
N N BS TN NA E)‏ 
ذكر السن بكسي عا ؛ فكل منهما ينبئ عن الآخرء فلم يصرح؛ لعدم الاحتياج» ويمكن 
أن يكون ابن كمال باشا لر يعتبره من الأصولء كما نقل في عمدة الرعاية أن بعضهم يعد 
السير الصغير منها. حاشية العثاني. أقول: لا تغفل عا علقت في تحرير أن السير الضغير 
ليس من كتب ظاهر الرواية والأصولء والله أعلم. 
() كا في حاشية الطحطاوي ص ١١ء‏ وقال: «ولر يذكر اسم أي يوسف في شيء من السير 
الكبير؛ لأنه صنفه بعدما استحكمت النفرة بينهماء وكلما احتاج إِك رواية عنه قال: 





>” 





وذكر المحقق ابن اهبام ا «فتاوى تلميذه العلامة قاسم»: أن ال 
وَذَكَرَ الإمامُ شمسٌ الأئمة” السَّرَحينُ ذه في أوّل «شرحه على السير 


أخبرني الثقة. اه». قال شيخنا تقى العثاني في أصول الإفتاء ص ٣۳٠-۳۷٠ء‏ معارف: 
«أنكر شيخنا العلامة ظفر أحمد التهانوي قبول هذه الحكايات ونسبها إلى الأعداء أنهم 
استخرجوا من اختلافهم الناشئ عن الاجتهاد الصحيح أباطيل مختلّقة عليهم ليضعوا 
من شأنهم بنقل الطعن عن بعضهم في بعضء وكذا ما حكي من أسباب استحكام النفرة 
بينهما كا في مقدمة المبسوط للسرخسي باطل مختلق عليهاء فقد كان شأنها أرفع وأجل 
من أن ينسب إليههما أمثال هذه الأباطيل» نعوذ بالله من شر من وضعهاء ولكن يبدو ما 
ذكره الس رخسي ذه من أن الإمام محمداً إريذكر الإمام أبا يوسف في الكتاب» وذلك يدل 
عل أنه كان بينهما شيء» وإن إريكن ما ذكره في هذه الحكايات ما لا تصور من مسلم 
متدين» فضلا عن أمثال أبي يوسف ومحمد...». 

وقال الكوثري في بلوغ الأماني ص۳۹-۳۸: «ثم ذكر السرخسي خرفة يتحاكاها بعض 
الإخباريين عن معلل وغيره بدون سند... وما كان يحتق للسرخسي في فضله ونبله أن 
يمل مثل هذه الأخلوقة من كوة محبسه علك تلاميذه الذين يحضرون عند كوة المحبس 
لتلقي شرح السير الكبير منه بإذن من ولي الأمرء ولا صحة لا مطلقاًء ولا يذكرها إلا 
بعض الإخباريين الذين يدونون الأقاصيص بدون سند لمجرد التسلية حتئل لا يوجد 
شيء من هذا القبيل في كتب الخصوم قبل زمن السرخسي» وهم سراع إلى إذاعة مثلها لو 
كانوا ظفروا بها لطاروا بها فرحاًء وأذاعوها فلا شك في كذبها واختلاقها...». 

)١(‏ قال محمد في الأصل :١ : ١‏ «قد بينت لكم قول أب حنيفة وأبي يوسف وقولي» وما إريكن 
فيه اختلاف فهو قولنا جميعاً»» وهذه القاعدة التي وضعها الإمام محمد أغلبية» فإنه 
الحاكم والسرخسي في الكافي والمبسوط في مواضع كثيرة... كا في مقدمة الأصل 
ص٣۱۱‏ . 

(۲) قوله: (شمس الأئمة)؛ فيه تغيبر اقتضاء الوزن. فإنَّه ملقب ب(شمس الأئمة) جمع إما» 








الكبير»": «هو آخَرٌ تصنيف صنّفه حُحْمّد ذه في الفقه»". 

ثم قال: وكان سببٌ تأليفه: أنَّ «السيرَ الصّغير»: «وقمَ بيد عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي د" عا رأهل الشام -فقال: كن هذا الكتاب؟ فقيل: لُحمّد 
العراقي ذه فقال: ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب فإنَّهِ لا علم لهم 
بالسّيره ومغازي رسول الله يك وأصحابه كانت من جانب الشام والحجاز دون 
العراقء فَإِئَا حدثة فتحأء فبلغ ذلك خُحمّداً ذه فغاظه ذلكء وقَرَّعَ نفسّه حتى 


ولقب ب(شمس الأئمة) جماعة من أثمتناء ومنهم: شمس الأئمة السرخسي #ه. واعلم 
أن شمس الآئمة عند الإطلاق في كتب أصحابنا يراد به شمس الآئمة السرخسي ذه 
وفيا عداه يذكر مقيداً: كشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة الزرنجري» وشمس 
الأئمة الكردري» ونحوه» كذا ذكره في عمدة الرعاية عن طبقات الكفوي. حاشية 

)١(‏ قال الكوثري في بلوغ الأماني ص 16: «السير الكبير من أواخر مؤلفاته» ألفه محمد بعد 
أن انصرف أبو حفص الكبير إلى بخارئ» فانحصرت روايته في البغداديين مثل 
الجوزجاني وإسماعيل بن توبة القزويني» وقد احتفئ الرشيد بهذا الكتاب جداً وأسمعه 
ابنيه: الأمين والمأمون وعظم قدر هذا الكتاب معروف. وقد شرحه جماعة من 
الأئمة...ولشيخ مشايخنا العلامة محمد المنيب العينتابي تعليق نفيس عليه س)ه: التيسير 
عن السير الكبير... وسبق أن ترجم العينتابي السير الكبير إلى اللغة التركية في عهد 
السلطان محمود خان العثماني» تسهيلاً لإطلاع المجاهدين من قواد الجيش في الدولة عل 
أحكام الجهاد». 

(۳) هو عبد الرحمن بن عمرو بن مد الأَوَرَاعِيَّ أبو عمر» إمام أهل الشام» وكان يسكن 
بيروت» وَيَقَدَرُ ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليهاء وكانت الفتيا بالأندلس 
تدور علل رأيه إلى زمن الحکم بن هشام» (۷-۸۸٥۱ه)»‏ ينظر: وفیات۳: ۰۱۲۸-۱۲۷ 
ومرأآة الجنان١: .56١‏ 


صَنَّفتَ هذا الكتاب» فكي أنَّه لا نظر فيه الأوزاعيّ كه قال: لولاما ضَمَنّه من 
الأحاديث لقلت: إِنَّه يضع العلم, وإِنْ الله وك عَيّنَ جهة إصابة اللجواب في رأيه. 
صدق الله العظيم: « وَمَوَقَ كل ذى علو عَلِيمٌ (2) )4 يوسف: 77. 

ثم أَمَرَ ححَمدٌ كيه أن يكتب هذا في ستين دفتراً» وأن تحمل على عَجَلة إلى 
باب الخليفةء فأعجبه ذلك وعَدَّه من مشاخر رمانه"". 

وفي «شرح الأشباه» للبيري ذه: «قال علماؤنا: إذا كانت الواقعةٌ ختلفاً 
فيهاء فالأفضم والمختارٌ للمجتهد: أن ينظر" بالدلائل» وينظر إلى الرّاجح عنده”» 
وَالْقلّدُ: يأخذ بالتصنيفي الأخير وهو السّير إلا أن يختارٌ المشايح المتأخرون 
خلافه» فيجب العمل به» ولو كان قول زفر ظفن)". 


)١(‏ انتهئ من شرح السير الكبير 5-١ : ١‏ بتصرف يسير. 

(0) في عمدة ذوي البضائز حمل مهرات الأشباه والنظائر ق #اى: وريأخل»: 

(۳) سيآتي في المنظومة عند قوله: (فالآن لا ترجيح بالدليل...) بيان أنَّ المعتمد هو الترجيحٌ 
بطريقٍ الفقهاء من موافقة الأصول ورسم المفتي لا بالاعتماد عل الأدلةٍ النقلية؛ لأنْ هذه 
الأقوال صادرةٌ من مجتهدٍ مطل استنبطها من القرآن والسنة» فلا شك باعتمادها عل 
دليل قوي منهم| اختاره بأصوله التي يعتمد عليها في الاستخراج» ولو لر یکن بهذا 
الوصف كا كان إماماً ولا استحقٌ أن يكون له مذهبٌ يُوافقه عليه عشرات الملايين من 
العلماء الأكابر في كل عصر ودهر وسيأق زيادته في| بعد-. 

(5) انتهئ من عمدة ذوي البصائر حل مهمات الأشباه والنظائر ق 7/ ب بتصرف يسير. 


وجمع ابت كات الكافي 
أقوئ شروحه الذي كالشمس 
معتمد النقول ليب 5 | 

قال في «فتح القدير» وغيره”©:«إن كتاب «الكافي»'" هو جمع كلام مد ن 











.67”1 :7 كما في فتح القدير 7: 575» والبحر الرائق‎ )١( 

(؟) قد شاع لدئ كثير من المتأخرين أن كتاب الكافي للحاكم الشهيد هو مختصر الكتب 
الخمسة» وهذا جرياً منا علن قولنا بأن كتب ظاهر الرواية خمسة لاك يقوله بعضهم بأنّا 
ستة» المعروفة في المذهب بكتب ظاهر الرواية - وهو خطأ قطعاًء بل كتاب الكافي هو 
مختصر كتاب الأصل - أي المبسوط ‏ فقط» فكتب الإمام محمد وكتاب الكاني بين أيديناء 
فبالمقارنة بين هذه الكتب وبين كتاب الكافي» يعلم قطعاً ان الكافي هو مختصر كتاب 
الأصل - أي المبسوط فقط - ويدل علل ذلك جلياً قول السرخسى في مقدمة المبسوط 
شرح الكاق (17800/1: :إل أن رأ الاقم الشهيد أبو الفضل محمدين لحن المروريئ 
4# إعراضاً من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط؛ لبسط في الألفاظ» وتكرار في 
المسائل» فرأك الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني كتب محمد بن الحسن ذله 
المبسوطة فيه وحذف المكرر من مسائله؛ ترغيباً للمقتبسين ونعم ما صنع». 
وقول الشيخ أبو الوفا الأفغانٍ محقق كتاب الأصل للإمام محمد؛ لأنه ريقف في نسخ 
الأصل المخطوطة على كتاب المناسك وكتاب أدب القاضي أثبتهما من الكاني للحاكم» 
وعلل ذلك بقوله: «لأنَّها مختصران من الأصل». انظر مقدمة تحقيق كتاب الأصل 
(/). 
وآما ما قاله ابن نجيم في البحر الرائق (۳/ )٠٠١‏ ونقله عنه وارتضاه ابن عابدين في رد 
المحتار )٠۷١ /١(‏ وهو الرأي السائد عند المتأخرين» من أن الكافي ختصر الكتب الستة 
التي هي كتب ظاهر الرواية» فمجرد دعوئ لا يعضدها دليل» فلعل ابن نجيم اغتر 
حادم ابن قرام لفاح العدير 0006/0 و جلك فول الكاق ابحاكم اوهو خوج كادم 
محمد ذه في كتبه» وظن أن ابن امام يعني بلفظ كتبه الكتب الستة للإمام محمد فقيدها 
بالستة» وقال (۳/ )٠٠١‏ : «وهو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي ظاهر الرواية» 











وليس الأمر كذلك لما سبق فلعل ابن نجيم هو أول من وقع في هذا الخطأ وتوارد عليه 
الناس من بعده والله تعالى أعلم. 

فائدة: وأصل كلام ابن الهمام المذكور آنفاً هو للحاكم الشهيد في كتابه الكافي» فإِنَّهِ قال في 
مقدمته: «قد أودعت كتابي هذا معان محمد بن الحسن في كتبه المبسوطة ومعاني جوامعه 
المؤلفة» مع اختصار كلامه وحذف المكررات من مسائله ...»» الكافي: (المكتبة 
السليانية/ ملا جلبي/ الرقم 01 ). 

والمقصود بكتب محمد المبسوطة في كلام الحاكم» هو الكتب المندرجة في الأصل . أي 
المبسوط ‏ التي صارت بمنزلة أبواب الكتاب فيا بعد: مثل كتاب الصلاة وكتاب الزكاة 
وكتاب البيع وغيرهاء وليس المراد من هذه الكتب الكتب الخمسة للإمام محمد التي 
تسمئ في المذهب بكتب ظاهر الرواية -؛ لأن كتب محمد سوئ الأصل لا توصف 
بالكتب المبسوطة؛ لعدم البسط في عباراتهاء وكتاب الأصل هو الحري فقط من بين هذه 
الكتب بأن يسمئ بالمبسوط؛ لكون كتبه مثل: كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب البيع 
... عن هذه الصفة» فإن قيل: فا المقصود بالجوامع في قوله: «... ومعاني جوامعه 
المؤلفة»» قلنا ولعل المقصود بالجوامع هنا هو الجامع الكبير والجامع الصغير» وقد 
يستدل على ذلك بقول ابن الهمام في فتح القدير (0/ 7377): «... أطلق الحاكم في الكافي 
القطع في كتاب الجامع» وبالرجوع تجد المسألة مذكورة في الجامع الصغير (ص9460١-‏ 
27» فإذا لاحظنا قول ابن الممام هذا مع قول الحاكم جوامعه المؤلفة» يتبين أنَّ الكاني 
يحتوي عل كتاب الجامع الذي هو اختصار الجامع الكبير والجامع الصغير» ولكن يشكل 
على هذا أن كتاب الجامع لا يوجد في نسخ الكافي الموجودة اليوم بأيديناء ولعل الجواب 
عن ذلك أننا رأينا في إحدئ نسخ الكافي الموجودة في المكتبة السليانية (ملا جلبي/ 
الرقم 18) أنه كتب عاك غلافها من قبل علي الأكبر بن الحسين بن علي بن عثمان بن عبد 
السيد الحنفي سنة ٤‏ ۷۹ه: «أن الحاكم اختتصر الأصل للإمام محمد مرتين» فالأول منهما 
أطول من الآخرء والثاني هو حاصل كلام الإمام محمد والسرخسي كتب شرحه علل 
هذه النسخة الثانية القصيرة»» وهذا النص وإن كان يثبت أن عملية الاختصار في كلتا 
المرتين وقعت علك الأصلء لكنّه لا يمنع ما قلنا إن شاء الله» بدليل كلام ابن امام في 


۹2 


ويجمع الست كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكا 
في كتبه الست التي هي كتب ظاهر الرُواية"»» انتهى. 
وفي «شرح الأشباه» للعلامة إبراهيم البيري: «اعلم اش کیال 
الأصول كتاب «الكافي» للحاكم الشهيد" 5ه وهو كتابٌ معتمدٌ في نقل المذهب» 
sS‏ بنش لان ميج ره دور 
ب«مبسوط السرخسي». »» انتهن”. 
قال الشيخ إساعيل النابلسي له 4: قال العلامة الطرسوسي ظك: 


سبق» فإنَّ كلامه صريح في وجود قسم الجامع في الكافي» فلعل هذا القسم هو في 
اختصار الحاكم الأول والله أعلم؛ وتمامه في حاشية ناظورة الحق ص -117١‏ 109/7. 

ولكن قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص9١١-70١:‏ «والذي لاحظنا 
من الإطلاع على كتاب الكافي للحاكم أنه يختصر لفظ كتاب الأصلء ويتخذه أساساً ثم 
يضيف إليه ما يراه مناسباً من كتب الإمام محمد الأخرئ وأحياناً من كتب أبي يوسف. 
لكن الأساس هو كتاب الأصلء والعبارة هي كتاب الأصل في معظمها... والحاكم قد 
قام بعمل مهم جداً في هذا الكتاب» وهو أنه قد قارن بين نسخ كتاب الأصلء وأثبت 
ITU ICE‏ 

حفص» ولكن توجد فيه إشارات إلى بعض النسخ الأخرئ في مواضع قليلة...) 

0ا المصتف في تحبير التحرير من مجموع رسائله ج١1‏ ص٦۷:‏ 0 في أنفع 
الوسائل : إِنَّ القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بم) هو ظاهر المذهب» لا بالرواية 
الشاذة» إلا أن ينصوا علن أن الفتوئ عليها. اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(1) هو محمد بن محمد بن أحمد الحاكم اكَرّوَزِيّ السّلّميّ البَلَخِيّ» أبو الفضلء الحاكم الشّهِيد 
قال السمعاني: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. قتل شهيداً عند الأميرء فلا رآى 
سعيهم اغتسل وتحفظ ولبس أكفانه وأقبل علل الصلاة فقتل كذلك» من مؤلفاته: 
«المنتقى»» و«الكافي»» و«المختصر». (ت ٤۳۳ه).‏ ینظر: الجواهر۳: "٠١-۳١۳‏ 
والکشف ۲: ۱۸٥۱‏ والفوائد ص٥ .۳۰٦-۳۰‏ 

(*) من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق ۳/ ب. 





(«متستوط السرخمية» لآ يعمل عا كاله ولا يركن إلا إلية ولا يفت ولايعرل 
إلا عليه»» انتهى . 
وذكر اا في «طبقاته»" أشعاراً كثيرة في مدجه» منهاما أنشده 


لبعضهم: 


عليك بمبسوط السَّرَحْسيٌ إِلّه هو البحر والدر الفريد مسائله 
ول a‏ كله اه .ات بإعطاغ الرغاتتب اا 


قال العلامة الشيخ هبةٌ الله المَعلٌ في شر حه علل الا شا الوط 
للإمام الكبير محمّد بن محمّد بن أبي سهل السَّرَحْسِي"” ذه أحد الأئمة الكبار» 
المتكلّم الفقيه الأصويٌ» لزم شمس الأئمة عبد العزيز الحتلوانّه» وتخرّج به حتى 
صار أنظر اهل رفانت ا في التصنيف. وام «المبسوط» نحو خمسة عشر لدا 


)١(‏ هو تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي. من مؤلفاته: 
«الطبقات السنية في تراجم ا حنفية»» و«السيف البرّاق في عنق الولد العاق»» و«مختصر 
يتيمة الدهر». (وت5١١٠١ه).‏ ينظر: الخلاصة :١‏ 580-51/4» والطبقات السنية١:‏ 
0-8 

(0) قال السرخسي في المبسوط 5: :١197‏ «هذا آخر شرح العبادات» بأوضح المعاني» وأوجز 
العبارات» أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات» مصلياً عل سيد السادات» محمّد 
المبعوث بالرسالات» وعلك أهله من المؤمنين والمؤمنات...»» وقال في موضع آخر (!: 
49 «هذا آخر شرح كتاب الطلاق بالمؤثرة من المعاني الدقاق» أملاه المحصور عن 
الانطلاق المبتل بوحشة الفراق» مصلياً على صاحب البراق وآله» وصحبه أهل الخير 
والسباق» صلاة تتضاعف وتدوم إلى يوم التلاق» كتبه العبد البري من النفاق»» وفي 
موضع آخر (۸: :)۸١‏ «انتهى شرح كتاب المكاتب بإملاء المحصور المعاتب» والمحبوس 
المعاقب» وهو منذ حولين علل الصبر مواظب» وللنجاة بلطيف صنع الله مراقب» 
والحمد لله وحده وصلل الله علل سیدنا حمد وعلل آله وصحبه وسلم». 


ا E‏ ٍ 
بأوزجند بكلمة" كان فيها من الناصحين» توفي سنة أربعمئة وتسعين 
وللحشة مبسورطات كنو متها لبي يو سف له و محمد د" ويسمّى 


)١(‏ حكي أن شمس الأكمة نا أخرج من السجن» زوج السلطان أمهات أولاده من خدامه 
الأحرار» فاستحسنه العلماء» وخطأه شمس الأثمة بأنَّ تحت كل خادم حرة» وهذا تزوج 
الأمة عل الحرة» فقال السلطان: أعتقهن وأجدد العقد فاستحسنه العلماء» وخطأه 
نين الكنيا a ENS ES OIE‏ 
القاضي أغراه عليه» وأنَّ الطلبة لما إرتمتنع عنه منعوا عنه كتبه» فأمك المبسوط من حفظه» 
كا في رد المحتار ”1:7 055. 

(۲) تحتاج العبارة إلى تحقيق» فما هي علاقة أي يوسف مع محمد في المبسوط» هل هي التأليف 
أم الرواية عنه» أم له تأليف مستقل» والمشهور هو الثاني» فلعل في كلام الدكتور محمد 
بوينوكالن جواباً حيث قال في مقدمة الأصل ص17: « وهذا البحث التفصيلٍ يستفاد 
منه أن كتاب الأصل هو من تأليف الإمام محمد بن الحسن روئ فيه أقوال أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وزاد عليها تفريعاً وإيضاحاً وقياساً ىا يمكن رؤية ذلك مفصلاً أثناء 
الكتاب» وبعض الكتب الفقهية يغلب عليها طابع التأليف مثل: كتب الحيض والتحري 
والاستحسان والأيهان والرضاع والإكراه» وبعضها يغلب عليها طابع الرواية مثل: 
كتاب الصرف. فإنه الناظر فيه يحس بأنَّ الكتاب من تأليف أبي يوسف لكن محمد بن 
ا لحسن رواه عنه وأضاف إليه بعض الإضافات» وبعض هذه الكتب مثل كتاب الوقف 
يظهر أا من تأليف عمد بن الجحسن ابتداءً حيث ألّفه للرد على قولي أبي حنيفة في 
الوقف» وهو لا يذكر في كتابه هذا أبا حنيفة أو أبا يوسف إلا مرة أو مرتين» وليس على 
سبيل رواية المسائل عنهما». 


مبسوطه ب«الأصل»». و«مبسوط ال جور جان»*» ولمُوامّر زاده» ولشمس الأئمة 
الجلواق: ولأي البسر البردوي© وللسيد ناض الدين المسموفدى ولان 
الليث نصر بن محمّد. 

زَعيك أطلق« ابسو #اكاارافيه خوط الكتع ب هذا وهر 
«شرح الكافي»» و«الكاني» هذا هو «كاني الحاكم الشهيد»» العالرالكبير» محمّد بن 
نارق عد يد غيل الله وَل قَضاء بُخارئ. ثم ولآه الأميرُ المجيد صاحبُ 
خراسان وزارته» سَّمِع ا حديث من كثيرين» وجمع كتب خُُمَّد بن الحَسّن في 
«مختصره» هذاء ذكرّه الذهبيّ» وأثنو عليه. 

وقال الحاكه" 


(1) في المطبوعة: «الجرجاني»» ولعلّه تحريف. وا مخبت من النسخ المخطوطةء وهو الصحيح؛ 
لأن أشهر روايات المبسوط هي رواية الجوزجانيء وأما الجرجانيٍ محمد بن يحيى» فلم 
أقف في ترجمته عل مبسوط له. 

(5) هو حٌُمِد بن محمد بن الحسين البَرّدَوِيْ» أبو اليسر» قال عمر النسفي: كان شيخ أصحابنا 
با وراء النهرء وكان إمام الأئمة علل الإطلاق» والموفود إليه من الآفاق» (ت ٤۹۳‏ ه)» 
ينظر: الجواهر٤‏ : 44-۹۸ وطبقات ابن الجحنائي ص۸1٨‏ ويّنسبٌُ المبسوط لأخيه فخر 
الدين البزدويء والله أعلم. 

(5) هو محمد بن يوسف بن محمد العَلّويّ الْحَسَنِيَ السَّمَرْقَنديّ» أبو القاسمء ناصر الدين» 
إمام فاضلء عار بالتفسير والحديث والفقه والوعظ من مؤلفاته: «جامع الفتاوئ». 
و«خلاصة المفتي»» و«المبسوط». و«مصابيح السبل»» و«الملتقط في الفتاوى الحنفية» 
و«النافع»» (ت557ه). ينظر: الجواهر!: ٠4‏ 5» والكشف١:‏ 0564. 

د ع ال بن عند القى الطه ف اوري او عا الروك 
ب(الحاكم). وإِنَّ) عرف بالحاكم؛ لتقلده القضاء؛ قال ابن خَلكان: إمام أهل الحديث في 
عصره. والمؤلف فيه الكتب التي لريسبق إى مثلهاء كان عالاً عارفاً واسع العلم» من 
مؤلفاته: «المستدرك علل الصحيحين»» و«معرفة علوم الحديث»» و«تاريخ نيسابور»» 


في «تاريخ نيسابور»": «ما رأيت في جملة مَن كتبت عنهم 

من أصحاب أبي حنيفة 5ه أحفظ للحديث وأهدئ لرسومه” وأفهم له 
منه»”» قتِل ساجداً في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة. 

قلت: وللحاكم الشهيد: «المختصر-» و«المنتقئ»"» و«الإشارات»» 
شيعا 

وقول السَّرَّخَسيَ ه: «فرأيتٌ الصواب في تألِيفٍ «شرح المختصر»*, لا 
يدل عاك أنَّ «مبسوط السّرَحْسِيَ» شرح «المختصر» لا شرح «الكافي» كم تَوَعمَه 
ا خير لري في «حاشية الأشباه» فإنَّ «الكافي» ختصدٌ أيضا؛ لأنّه اختصر فيه كتب 
ظاهر الرواية - كا علمت - وقد أكثر النقل في «غاية البيان» عن «الكافي» بقوله: 
«قال الحاكمٌ الشهيد في مختصره الُْسمّى ب«الكافي»». 


ل 1 


و«فضائل الشافعى»» ٠ 5-77١(‏ 5ه).ء ينظر: وفيات5: ,581-178٠‏ والعبر ”: ,4١‏ 
وظقات ابن قافے شی ۹410۷ 

() قال ابن السبكي في طبقاته: وهو التاريخ الذي إرتر عيني تاريخاً أجل منه» وهو عندي 
سيد الكتب الموضوعة للبلاد» فأكثر مّن يذكره من أشياخه أو أشياخ أشياخه. ىا في 
الكشف١:8١5.‏ 

(0) في النسخ المخطوطة «لرسومه»» وفي الجواهر المضية 7 :(إلل رسومه». 

(۳) نقل هذه العبارة عن الحاكم صاحب الجواهر المضية ”: ٠١١‏ وينظر تاريخ نيسابور 
84 لكن إر أقف علل هذه العبارة فيه. 

(5) قال الحاكم: نظرت في ثلاثمئة جزء مثل: الأمالي» والنوادر» حت انتقيت كتاب المنتقى» 
ولا يوجد المنتقئ في هذه الأعصارء كذا قال بعض العلاء» ينظر: الجواهر": 717- 
ا 

(6) في المبسوط :١‏ 5. 


واعلم بأن عن أبي حنيفة عاد« زوايات "عدت ميف 
اختار منها بعضها والباقي يختار منه سائر الرفاق” 
فلم يكن لغيره" جواب“ كا عليه أقسم الأصحاب 

اعلم بأنَّالمنقولّ عن عامّةٍ العلماءِ في كتب الأصول: أله لا يصح في مسالة 
ا e‏ عن کون ذلك ر جوغات ولا 
وَجَبتَ” ترجيحٌ المجتهد" بعده بشهادة قلبه“: كا في بعض كتب الحنفية 
الكتقورة: 


)١(‏ قوله: (منيفة)؛ من الإنافة» يقال: أنافت الدراهم» إذا زادت» ختار الصحاح» والمراد هنا 
أنه قد تنقل عنه في مسألة واحدة روايات متعددة متعارضة. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (الرفاق)؛ آي رفاق آبي حنيفة وهم أصحابه. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (لغيره)؛ أي لغير أبي حنيفة: والمعنى آنه إر يوجد ني الفقه لأحد من أصحابه قول 
أو مذهب مستقل برأسه» بل كل قول قاله أصحابه إا هو منقول عن أستاذهم الإمام 
أبي حنيفة وإن إريختره هو بنفسه بل اختاره أحد أصحابه. فإنّه روي عن جميع أصحابه 
من الكبار: كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنَّهم قالوا: «ما قلنا في مسألة قولاً إلا وهو 
روايتنا عن أبي حنيفة» وأقسموا عليه أيماناً غلاظاً ‏ كما سيأتي من المصنف -. حاشية 

(5) قوله: (جواب)؛ أي قول مستقل برأسه في مسألة. حاشية العثماني. 

(0) قوله: (رجوعاً)؛ أي مرجوعاً إليه عن الأولء التيسير شرح التحرير. حاشية العثاني. 

0) قوله: (وإلا وجب)؛ أي وإن إر يعرف المتأخر وجب ترجيح المجتهد الذي اجتهد بعده: 
أي بعد المجتهد الذي نسب إليه القولان. حاشية العثماني. 

(0) قوله: (المجتهد)؛ أي المجتهد في المذهبء. كذا في التحرير لابن المام. حاشية العثاني. 

(۸) قوله: (بشهادة قلبه)؛ أي بسبب أن يميل قلبه إلى أحد القولين باعتبار ما ظهر عنده من 
الإمارة الدالة عبن كونه أقرب إلى الصوابء التيسير شرح التحرير. حاشية العثماني. 


V1 


واعلم بأن عن أبي حنيفة عات :تؤانات. غلات هة 


وفي بعضها: أنه إن يعرف تاريخ» فإن تُقِلَ في أحدٍ القولين عنه" ما 
يقويه”» فهو الصحيح عنده”, وإلا©: 

فإن وجد متبعٌ بَلَعْ الاجتهاد في المذهب. رجح بها مَرٌ من المرجّحات إن 
وجدء وإلا يعمل بأبها شاء بشهادة قلبه 

وإن كان عامياً اتبع فتوئ المفتي فيه» الأتقئ الأعلم. 

وإن كان مُتفقها“ تبع المتأخرين” وعَمِل بها هو أصوب وأحوط عنده 
كذا في «التحرير» للمحقّق ابن اهام ا 4" . 

واعلم أنَّ اختلاف الرّوايتين ليس من باب اختلاني القولين؛ لأنَّ القولين 
نصّ المجتهدٌ عليهم| بخلاف الرٌّوايتين» فالاختلاف في القولين من جهة المنتقول 
عنه“ لا الناقل. 


)١(‏ قوله: (عنه)؛ أي عن صاحب القولين» كذا في التيسير. حاشية العثماني. 

(۲) قوله : (ما يقويه) كقوله (هذا أشبه) أو تفريع عليه . حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (عنده)؛ أي عند صاحب القولين» وفيه أن جرد التقوية لا تستلزم عدم صحة 
الآخر کا يفهم من قوله «هو الصحيح». حاشية العثاني. 

(5) قوله: (وإلا)؛ آي وإن إر ينقل عنه ما يقوي أحدهما: فإن وجد مقلد بلغ الاجتهاد رجح 
بها هو مذكور في كتب الأصول من المرجحات إن وجد مرجح» وإن إر يوجد مرجح 
يعمل بأيهه| شاء بشهادة قلبه. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (إن كان متفقهاً)؛ أي الذي تعلم الفقه وتتبع كتب المذهب من غير أن يصير مجتهداً 
في المذهب. كما يدل عليه صيغة التفعل. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (تبع المتأخرين)؛ أي من أهل الفتوئ في المذهب. حاشية العثاني. 

(0) كاف تسوار وو ا 

(۸) قوله: (من جهة المنقول عنه أيضاً)؛ أي من جهة الإمام أيضاًء فلزم أن 
يكون اختلاف الروايتين من الوجوه الثلاثة الأخيرة من قبيل اختلاف 





والاختلاف في الروايتين بالعكس”» ا ذكره المحقّقُ ابن أمير حاج في 
«شرح التحرير»”. 

لكوع وكير بعده عن الإمام أبي بكر البليغيٌ ذه في «الغرر»": رن 
الاختلافٌ في الرّواية عن أبي حنيفة #5 من وجوه: 

منها: الغلط في السّماع: كأن يجيب بحرف النفي إذا َمِل عن حادثة 
ويقول: لا يجوزء فيشتبه عن الرّاوي فينقل ما سَمِع. 

ومنها: أن يكون له قول قد رَجَمٌ عنه. ويعلم بعض من يختلف إليه 

ومنها: أن يكون قال أحدهما عإن وجه القياس.ء والآخر عإل وجه 
الاستحسان» فيسمع كل واحدٍ أحدّهما فينقل كما سَمِع. 

ومنها: أن يكون الجوابٌ في مسألةٍ من وجهين من جهة الحكم ومن جهة 
الاحتياط» فينقل كل كما سَمِع»» انتهئ". 


القولين» فلم يثبت التناني بين اختلاف القولين واختلاف الروايتين الذي 
ادعاه ابن أمير حاج. حاشية العثاني. 

)١(‏ لكنّ هذا ليس ظاهر في كتب الفقه» بل المشهور في كتب أصحابنا في النقل عن أئمتنا ذكر 
الرواية» مثلاً: عنه روايتان وهكذاء وفي نقل الخلاف عند الشافعي #5 قوله: عنه قولان» 
وعلل كل فالرواية والقول عائدة إلى الناقل والقائلء والتفريق بينهما بسبب ذلك بعيد 
والله أعلم. 

5 لر ير وال 22 3 

(9) في ج: «درر». 

(5)باشتضاومن القرين واليكي اع ۴۴-۳۳۴ 


قلت: فعلل ما عدا الوجه الأوّل يكون الاختلافٌ في الرٌّوايتين من جهة 
المنقول عنه أيضاً؛ لابتناء الاخستلاف فيهما'' عن اخمتلاف القولين المرويين» 
فيكونان" من باب واحل. ويؤيُله": أن ناقل الروايتين قد يكون ادان 
إحدئ الروايتين قد تكون في كتا من كت الأصولء والأخرئ في كتنب 
النوادر”» بل قد يكون کل منه| في كتب الأصولء والكل ا 
الإمام محمّد ظله. 

وهذا يُنافي الوجه الا وَل ويتعد الوجنه الشانيء فالاظهرٌ الاقتصارٌ عل 
الوجهين الأخيرين» لكن لا في کل فرع اختلفت فيه الرواية» بل بعض ذلك قد 
يكون لأحدهما والبعض الآخر للآخرء لكن هذا إن يتأ فيا يصلح أن يكون 
فيه قياس واستحسان» أو احتباط وغيده» نعم يتآنَّى الوجهان الأوّلان فيا إذا 
اختلف الرّاوي. 

وقد يقال: إِنَّ من وجوء الاختلاف أيضاً: تردٌّد المجتهدٍ في الحكم؛ 
لتعارض الأدلة عنده بلا مرجّحء أو لاختلاف رأيه في مدلول الدليل الواحدء فد 
الذليل قد يكون عندملاً لوجهين أو أكثر» ey e‏ 


)١(‏ قوله: (فيهما)؛ أي في الروايتين. حاشية العثاني. 

(0) قوله: (فيكونان)؛ أي اختلاف القولين واختلاف الروايتين من باب واحدء ولا تنافي 
بينهم| باعتبار الوجوه الثلاثة الأخيرة. حاشية العثماني. 

() قوله: (ويؤيده)؛ الضمير المنصوب را جع إل كونبه| من باب واحد . حاشية العثاني. 

e a N ld 
تكون لمحمد: كالكيسانيات ونحوه؛ أو لغيره: ككتاب المجرد للحسن بن زياد» فقوله‎ 
(في كتب النوادر) من قبيل إطلاق الأعم وإرادة الأخص. حاشية العثماني.‎ 

)٥(‏ قوله: (والكل)؛ أي كتب الأصول والنوادر. حاشية العثاني. 





يترجّح عنده أحدهما فينسب إليه؛ ولهذا تراهم يقولون: قال أبو حنيفة #ه: كذاء 
وف رواية عنه كذا. 

وقد لا يترجّح عنده أحذهما فيستوي رأيه فيهما؛ ولذا تراهم يحكون عنه 
في المسألة القولين علل وجه يفيد تساوي| عنده» فيقولون: وني المسألة عنه روايتان 
أواقوالان, 

وقد قدمنا عن الإمام القرائّ د" أنه لا يحل الحكم والإفتاء بغير 
الراجح لمجتهدٍ أو مقلدٍ إلا إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وعجز عن الترجيح 
داي فإن له الحكم اا شاء؛ لاوا لله . 
الأضو لون هزم أنه لا ينسب إليه شيءٌ منهماء وما يقوله بعضهم”: من اعتقاد نسبة 


)١(‏ قوله: (قولان)؛ من غير أن يكون أحدهما مرجوعاً عنه واختار المصنف خلافه؛ فإنَّه 
يصح عنده ثبوت القوليين للإمام من غير أن يكون أحدهما مرجوعاً عنه ‏ كما سيأتي -. 
حاشية العثاني. 

)١(‏ قوله: (وقد قدمنا عن الإمام القراني)؛ أي في أوّل الرسالة في طبقات الفقهاء, وإَِّ) ذكره 
هاهنا؛ للاستدلال عل ما ذكره آنفاء من أن من وجوه الاختلاف أيضاً تردد المجتهد 
الخ. حاشية العثماني. 

(۳) قوله: (وما یقوله بعضهم) الخ؛ مجرور محلاً؛ لكونه معطوفاً عإن قوله (ما يقوله) في قوله: 
(لا كما يقوله بعض الأصوليين من أنّه) الخ» فحاصل ما قاله المصنف: أن القولين إذا 
تساويا عن المجتهد» هل ينسب كل منها إلى ذلك المجتهد أم لا؟ فاختلف الأصوليون 
فيه علل ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب القرافي: أنه يصح نسبة كل من القولين إليه 
والمذهب الثاني: أنه لا ينسب إليه شىء من القولين» والمذهب الثالث: أنه ينسب إليه 
أحدهرئ)ء والمذهب الذي اختاره امسق هر الأول ورد الأخيرين. حاشية العثاني. 


أحيهما إليه؛ لأنَّ رجوعّه عن الآخر” غيدُ معيّن؛ إذ الفرض تساويها في رأيه 
وعدم ترجّح أحرهما” علل الآخر. 

نعم إذا تَرّجّحَ عنده أحدّهما مع عدم إعراضه عن الآخر ورجوعه عنه 
يُنْسَبٌ إليه الراجح عنده» ويُذكر الثاني رواية عنه. 

أَا لو أَعَرَض عن الآخر بالكليّةٍ إريبقٌ قولآله. بل يكون قولّه هو 
الراجح فقطء لكن لا يرتفع النلاف في المسألة بعد الرجوع؛ كما قاله بعض 
الشافعيّة” وأيّده بعضُهم بأنّ أهل عصر إذا أجمعوا على قول بعد اختلافهم؛ فقد 


)١(‏ قوله: (لأنَّ رجوعه عن الآخر)؛ دليل على بطلان ما يقوله بعضهم من اعتقاد نسبة 
أحدها إلى الإمام. حاشية العثاني. 

(0) قوله: (وعدم ترجح أحدهما)؛ فلا يمكن أن يكون أحدهما مرجوعاً عنه. حاشية 

(۳) وفي البحر المحيط 8: 177-175 : «أَنّهِ نقل عن مجتهد في مسألة واحدة قولان متنافيان 
فله حالتان: الحالة الأوى: أن يكون في موضع واحدء بأن يقول: في هذه المسألة قولان. 
ثم إما أن يعقب با يشعر بالترجيح لأحدهماء بأن يقول: أحبهما إلي وأشبهها بالحقّ 
عندي» وهذا ما أستخير الله فيه» أو يقول: هذا قول مدخول أو منكرء فيكون ذلك 
قوله؛ لأنّه الذي ترجّح عنده» قال أبو القاسم بن كج: ولا يجوز أن يقال: إِنّهِ عل قولين؛ 
لأنّه إِنَّ)ا ذكر الآخر ليبعث عل طريق الاجتهاد» وإما أن لا يفعل ذلكء فاختلفوا فيه علل 
ثلاثه مذاهب: 
أصحها: آنه لا ينسب إليه قول ني المسألة» بل هو متوقف لعدم ترجيح دليل أحد 
الحكمين في نظرهء وقوله: فيه قولان: أي احتتمالان؛ لوجود دليلين متساويين» لا أا 
مذهبان لمجتهدين. قال القاضي أبو الطيب: ولا نعرف مذهبه منهما؛ لأنّه لا يجوز أن 
يكونا مذهبين» وهذا ما جزم به في المحصول وغيره. 
والثاني: يجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه» ورجوعه عن الآخر غير معين دون نسبتها 
جميعاًء ويمتنع العمل بها حتئ يتبيّن كالنصين إذا علمنا نسخ أحدهما غير معين. 





وكالراوي إذا اشتبه عليه ما رواه من شيئين» وهذا قول الآمدي» وهو أحسن من الذي 
قبله» وإن كان خلاف عمل الفقهاء. 

والثالث: أنَّ له قولين» وحكمه| التخيير» قاله القاضي في التقريب: قال إمام الحرمين في 
التلخيص: وهذا بناه القاضي عبن اعتقاده أنَّ مذهبّ الشافعيٌ تصويب المجتهدين» لكنّ 
الصّحيح من مذهبه أنَّ المصيب واحدٌّ» فلا يُمكن منه القول بالتخيير» وأيضاً فقد يكون 
ا و 
واعلم أن وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل» حت نقل ابن کج عن 
القاضي أبي حامد المروزي: أنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا سبعة عشر موضعاًء وقال 
الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: إلا بضعة عشر موضعاأًء ستة عشر أو سبعة عشر» 
ووقع في المحصول ل ذلك للشيخ أبي حامد الإسفراييني وجزم بِأئّا سبعة عشرء وكأنّه 
اشتبه عليه» لكن رأيت بخط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح فيا انتخبه من كتاب شرح 
الترتيب للأستاذ أبي إسحاق ما لفظه: كان أبو حامد يذكر أن الشافعي لا يبلغ ماله من 
المسائل التي اختلف أقاويله فيها أكثر من أربع أو خمسء والباقي كلها قطع فيها بأحد 
القولين والأقاويل فإنَّه ذكر في بعضها: وهذا أشبه بالحق وفي بعضها: وهو الأقيس» وفي 
بعضها: وهو أولاهاء وغير ذلك من الألفاظ ا وقال القاضي أبو بكر 
الباقلاني في ختصر التقريب: قال المحققون: إن ذلك لا يبلغ عشراً وقال القاضي أبو 
الطيب الطبري: قال أصحابنا: إريوجد له من هذا النوع إلا ستة عشرء قالوا: ويحتمل أن 
كك قن درن ی ی وات لا ول بک 
فیھم|)). 

)١(‏ قوله: (قولين)؛ قال في تسهيل الوصول ص ۱۷: اختلف القائلون بحجية الإجماع من 
بعد الصحابة في شرط ‏ وهو عدم الاختلاف السابق ‏ مثاله: أن يختلف أهل عصر في 
مسألة واستقر خلافهم بحيث صار أحد القولين مذهباً للبعض والآخر مذهباً لغيره: 
كبيع أمهات الأولاد. فإنّه لا يجوز عند عمر #ه ويجوز عند علي د فهذا الخلاف هل 
يمنع انعقاد الإجماع في العصر الذي بعده؟ ذهب أكثر الشافعية إل أنّه يمنع وتبقئ المسألة 
مجتهداً فيها ىا كانت لا مجمعاً عليهاء واختلف مشايخنا في ذلكء فقال أكثرهم وهو 





ف إريقع فيه إجماع أولكى”. 

لکن ما دقر فى كني الأضو عدنامو أله لأ سكن أنايكوة السجهسد 
قولان كما مَرٌ _يُّنافي ذلك”؛ لأنّه مبنيٌّ فبم| يظهر عل ما ذكروا في تعارض الأدلّة: 
أنّهِ إذا وَقَ التعارض بين آيتين يُصار إلى الحديث؛ فإن تعارض فإك أقوال 
الصحابة #د» فإن تعارضت فإ القياس» فإن تعارضّ قياسان ولا ترجيح فإنّه 
يتحرّئ فيها ويّعمل بشهادة قلبه» فإذا عول بأحدهما ليس له العمل بالآخر إلا 
بدليل فوق التحرّي. 

قالوا": «وقال الشافعي ذيه: يعمل بأمهما شاء من غير تحرٌ؛ ولهذا صار له 
في المسألة قولان أو أكثر. 

وأمّا الرُوايتان عن أصحابنا في مس ألةٍ واحدةٍ فإنَّ) كانتا في وقتين. 


٤ : 3 2‏ 
فإحداهما صحيحة دون الأخرى» لكن إر تحرف المتأخرة منهما». انتهد©. 


الأصح: إله لا يمنع» ويرتفع الخلاف بالإجماع» وتكون المسألة مجمعاً عليها عند علمائنا 
الغلاثة؛ لأن المعتبر اتفاق مجتهدي العصرء وقد وجد» وقيل: فيه اختلاف بين علمائنا 
الثلاثة: فعند أبي حنيفة: يمنع الخلاف السابق انعقاد الإجماع اللاحق» وعند محمد: لا 
يمنع» وأبو يوسف: مع أبي حنيفة في رواية ومع محمد في رواية» وقد قالوا: إِنَّ الخلاف 
السابق لا يمنع الإجماع اللاحق عند محمد وقد قال حمد: إن قضاء القاضي , بيع أمهات 
الأولاد باطل؛ لكونه خلاف الإجماع اللاحق ل أعني إجماع التابعين بعد خلاف 
الصحابة فيه» من تسهيل الوصول بتغيير لفظ أو لفظين. حاشية العثماني. 

)١(‏ قوله: (أولى)؛ أي أولى بعدم ارتفاع الخلاف السابق. حاشية العثماني. 

(0) قوله : (ذلك)؛ إشارة إلى قوله مضع اع كوي لتر ليها . حاشية العثاني. 

(0) ا ات ال وا : 4؛ لأن الكلام منقول منه إك قوله 
انتهی» والله أعلم. 

)٤(‏ من التقرير والتحبير ۳: ١‏ بتصرف يسبر. 


وعلل هذاء فما يقال فيه: (عن الإمام روايتان)؛ فلعدم معرفة الأخير» وما 
يقال فيه: (وفي رواية عنه كذا): إِمّا لعلمهم بأنَّا قولّه الأوّلء أو تكون هذه 
الرواية رُويت عنه في غير كتب الأصولء وهذا أقرب”»لكن لا يمى أن ما 
ذكروه في بحثِ تعارض الأدلّة مشكل؛ لأنّه يلزم منه أن يكون ما فيه روايتان عن 
ا بواحدةٍ منهم|؛ لعدم العلم" بالصَّحيحةٍ من الباطلةٍ 
منهماء ونه اينْسَبُ إليه شيءمنهما كما مر عن بعض الأصوليون» مع أن ذلك 
واقعٌ في مسائل لا تحص وئراهم بر جُحون إحدى الروايتين عل الأخرئ 
وينسبونها إليه 

فالذي يظهر ما مر عن الإمام البليغي #ه من بيان تعدد الأوجه في 
اختلاف الرواية عن الإمام مع زيادة ما ذكرناه من تردٌّدِه في الحكمين» واحتهال 
كل منهم| في رأيه مع عدم مجح عنده لأحدهما من دليلٍ أو تحر أو غيره» فتأمل”. 

ثم لا يخفى أنَّ هذا الوجه الذي قلناه أَكَثرُ اطّراداً من الأوجه الأربعة المارّة 
في اختلاف الرّوايتين؛ لشموله” ما فيه استتحسانٌ أو احتياطً وغيره. 


)١(‏ قوله: (وهذا أقرب)؛ أي كون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول. حاشية 
العثاني. 

() قوله : (لعدم العلم) الخ؛ فكل منه] تحتمل أن تكون باطلة . حاشية العثاني. 

(0) كأنَ النقاش الذي سبق ذكره مرده إلى الشافعية» كا تبين ذلك من النقل عن البحر 
المحيط؟؛ لأن الشافعي #ه هو الذي كتب مذهبه» فوجد عنه في كتابه الأم قولان في مسألة 
وقد رجح أحدهماء وأما في مذهبنا فقد كتب فقه أبي حنيفة أصحابه» وتعددت الكتب 
منهم في ذلك: كالكتب الستة والنوادر وكتب أبي يوسف والحسن. فالأقرب لذلك كما 
قال ابن عابدين: أنَّهِ مردّه إلى اختلاف الرواية عنه في ذلك» وأما ما تردد فيه الإمام من 
مسائل فقد نصوا عليه وذكروه؛ فهي خارجة عن البحث. 

5 رل ر الع ولعموله ما كان:فيه نائل الزوا عق راهنا أو اك اة 
العثمانى. 


إذا تَعَدَّرَ ر ذلك فاعلم أن الإمامَ أبا حنيفة #ه من شدة احتياطه وورعِه 
وعلمه بأنَّ الاختلاف من آثار الرّحَةِء قال لأصحابه: «إن تَوجّه لكم دليل فقولوا 
به»» فکان کل يأخذ برواية عنه ويرجحها". كا حكاه في لفن الختا 

وفي «الولوالحية»*: «من كتاب الجنايات : قال أبو يوسف ه: ما قلت 


)١(‏ هذا الخطاب من الإمام أبي حنيفة 5ه إِنَّا كان كن بلغ درجة الاجتهاد من أصحابه: كأبي 
يوسف ومحمد زفر وغيرهم» وهم من طبقة المجتهد المطلق المنتسب - كما سبق 
بالعطو اي فم مهد اضيا وطاق ٠‏ فالعلاءٌ من المثة الأولى والثانية على وجه 
الإجمال من هذه الطبقة» والقضاة كانوا يقضون من الكتاب والسنة؛ لبلغوهم هذه 
الدرجة؛ لذن أسبابت الاجتهاد متيسرة هب > لقرب العهد بالنبي 2# وقصر الأسانيد 
والرجال فيها فلا يحتاجون لبحث عنهاء وانتشار الفقه المدرسى المتوارث في الكوفة 
والمدينة والشام وغيرهاء وشيوع العمل المتوارث عن الصحابة #5؛ لقرب العهد بهم 
وسهولة الوقوف علك ما كانوا عليه» بخلاف الحال فيمّن بعدهم؛ فهذه الأسباب 
عَدِمَتء ولريعد المتيسّر إلا الاجتهاد ني المذهب؛ ولأن الجحاجة أصبحت مقتصرة عليه؛ 
لانعدام الحاجة للمجتهد المطلق؛ إذ ما من وجهٍ من الوجوه الفقهية المعتبرة في القرآن 
والسنة إلا استخرجت بسبب امتدادٍ مدة الاجتهاد المطلق مئتين سنة إجمالاء ومئتين 
أخريين في المجتهد المتتسب الذي يستنبط من القرآن والسنة ومن أقوال الإمام ا 
في الطبقات ‏ فأربعمئة سنة كافية لاستخرج كل القوانين والمبادئ الفقهيّة المقرّرة في 
الكتاب والسنة من قبل أكابر المجتهدين في عصور السلف المشهود لما بالخيرية» ومن ثم 
وجدنا العلاء في المئة الخامسة توجّهوا إلى تأصيل وتقعيد وتفريع E‏ 
استخراجه في هذه الأربعمئة سنة» ولر يشتغلوا باستنباط جديدٍ من القرآن والسنة» وار 
يَعْد هذا الطريقٌ معتبراً عند الفقهاء؛ لانتقال الاجتهاد من مرحلة إل مرحلة جديدة 
والله أعلم. 

أي بناءً عل الأصول التى اعتمدها كمجتهد مطلق» ى) هو مقرّر في كتب الأصول. 

امح لوو لسار a‏ 

(5) لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق. أبي الفتح. ظهير الدين الوَلْوَالجيء نسبةً إلى 


قولاً خالفت فيه أبا حنيفة 5ه إلا قولاً قد كان قاله. 
وروي عن رُفر # أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة 5ه في شيءٍ إلأقد قاله 


پچ ل س ر سل 


فهذا إشارة إلى أ٤‏ بك الجاكزا و a e E‏ 
اجتهادٍ ورأي”, اتّباعاً لما قاله أستادُهم أبو حنيفة ضينم» انتهد”". 


وفي ار «الحاوي القدمئّ»": «وإذا آل بقول واحد منهم يعلم IRR‏ 
يكون به آخذاً بقول أبي حنيفة ذلك فَإنَّه رُوِي عن جميع أصحابه من الكبار: كأبي 


وَلوَالِحِ: وهي بلدة من طَحَارِسٌتان بَلُخْ قال الكفوي: إمام فاضل نظار كامل» من 
مؤلفاته: «الفتاوي الولوالجية» ولد سنة (۷٦٤ه)»‏ وتوفي بعد( ٠١‏ ه) ينظر: الفوائد 
ص »١15١‏ والجواهر المضية۲: ٤١١‏ . 

(۱) أي لر يخالفوه في صنع مذهب خاصي بهمء وإنَّا جعلوا اجتهادهم في ضمن مذهبه 
الشوري. والله أعلم. 

(۲) هذا كلام لطيف في تقرير ما سبق تحقيقه من بلوغهم درجة المجتهد المطلق, وإِنَّا آثروا 
الانتساب لشيخهم أدباً وإجلالاً له فقولهم بما قال إِنَّا هو لموافقة رأيهم لرأيه في 
الاجتهاد, فإن مجلس أبي حنيفة مجلس تفقيه» ومن الطبيعي أن تعرض فيه كل الوجوه 
للمسألة» ومن نّم يتحتار كل واحدٍ منهم وجهاً اعتماداً عن أصوله التي قرّرها. 
وأيضاً: هذا الكلام منهم بعدم خروجهم عن أقوال أبي حنيفة ذه من باب الأدب 
والتواضع أمام مّن يقول لهم: لما إر تستقلوا باجتهاد في مذهب منفرد للشهرة العظيمة 
التي نالوها بعد الإمام» فكان كلامهم رداً عن هذاء وإن لر يكن في الواقع تماماء والله 
55 

(۳) انتهى من الولوالجية» ىا نقله صاحب الدر المختار .531/:١‏ 

(5) لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرْنَوِيَ المقدسي الحَتَفِيَ» جمال الدين» من مؤلفاته: 
«الحاوي القدسبى»» وسمى به؛ لأنّه صنفه في القدس» (ت557ه). ينظر: 
الكنشك/111ومعجه المؤلفين1” ١‏ وفهرس مخطوطات الظاهرية١: .78١‏ 





TA“ 


اختار منها بعضها والباقى يختار منه سائر الرفاق 
فلم يكن لغيره جواب _ كا عليه أقسم الأصحاب 
يوسف, وحمّد وزفر» والحتسن» # أئّهم قالوا: ما قلنا في مسألةٍ قولاً إلا وهو 
روايتنا عن أبي حنيفة كه وأقسموا عليه أيهاناً غلاظاً. 

يتحقّق إِدَنْ في الفقه جوابٌ ولا مذهبٌ إلا له كيفهما کان"» وما يِب 
إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة” ». انتهن”. 


)١(‏ قال شيخنا العثاني في أصول الإفتاء ص59١:‏ «ومعناه عل ما حققه العلامة الكوثري 
أن الإمام أبا حنيفة كان يبدي أمام تلامذته احتمالات مختلفة في مسألة واحدة» وكان 
أصحابه يأخذون بأحد هذه الاحتالات بأدلتهاء ونحكي هنا كلام الكوثري في حسن 
التقاضى ص ٠١‏ بلفظه لما فيه من الفوائد: «ومنشأ الخلاف ادعاء أن تلك الأقوال كلها 
ألوال ك 
الأحكام المحتملة في مسألة وانتصاره له بأدلة» ثم كرّروه بالرد عليه بنقض أدلته. تدرياً 
لأصحابه علك التفقه عن خطواتٍ ومراحل إِك أن يستقر الحكم المتعين في نهاية 
التمحيص. ويدوّن في الديوان في عداد المسائل الممخّصة» فمنهم من ترجح عنده غير مأ 
استقرٌ عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده الخاصء فيكون هذا المترجح عنده قولّه من 
وجدء وقول أبي حنيفة من وجه آخر» من حيث إِنّه هو الذي أثار هذا الاحتمال ودلل 
عليه أولاً وإن عدل عه آخيراً....» وا حاصل أن أصحاب أبي حنيفة إِنَّ) اختاروا في كل 
مسألة من احد الاحتمالات التي أثارها الإمام؛ ثم ما استقر عليه رأي الإمام صار مذهباً 
له» وما استقرٌ عليه رأي أحد أصحابه نسب إليه». 

(9) إن ما سبق نقله أكثر دقة من هذا؛ للدلائل الكثيرة القائمة على َم بلغوا درجة الاجتهاد 
المطلق» ومثل تلك الدلائل المذكور في كل كتب الفقه. من بيان خلافهم مع خلافه. 
واختلاف أصوهم مع أصوله. لا تقابل بروايات تاريخية لا ندري ألفاظها ومقدار صحّة 
ثبوتهاء فينبغي تأويلها وحملها علل ما هو الثابت المتيقن الموافق للعقل السليم المنقول 
بالتواتر جيلاً بعد جيلء والله أعلم. 

(۳) من الحاوي القدسي ق ۱۸۰/ أ. 





فإن قلت: إذا رجع المجتهدٌ عن قول لريَبّق قولآله؛ لآنّه صار كالحكم 
المنسوخ”» _كما سيأتي ‏ وحينئذٍ فما قاله أصحابه غالفين له فيه ليس مذهبه» بل 
صارت أقواهُم مذاهب لهم, فكيف بسب إليه» والحنفيٌ إَّا قَلَّدَ أبا حنيفة ذه؛ 
ولا س اليه قو غنوه 

قلت: قد كنت استشكلت ذلكء وأجبت عنه في حاشيتي «رّدٌ المحتار علل 
ادر المختار»: «بأنَّ الإماءَ لَا أَمَر أصحايّه بأن يأخذوا من أقواله با ينّجه لمم منها 
الدليل عليه”» صار ما قالوه قولاً له؛ لابتنائه عبن قواعدو التي أَسّسّها لهم”: فلم 
يكن مر جوعاً عنه من كل وجه»". 

ونظيرُ هذا ما نقله العلامة البيري في أَوّل شر حه على «الأشباه» عن «شرح 
الهداية» لابن الشحنة الكبير» 0 


)١(‏ قال المحقق ابن نجيم في البحر ج١‏ ص50 :١‏ «لأنَّ المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز 
الآخذ به» كا صرح به في التوشيح». اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(۲) في رد المحتار :١‏ 1۷: «عليه الدليل». 

(*) هذا الأمر أخذه ابن عابدين من طبقات ابن كمال باشا؛ لأنَّه نقلها وإريحررها_علل عادته 
من التحرير - ولريحقق شيئاً مما فيهاء بل نقلها مسلمة في هذا الكتاب ورد المحتار» وهنا 
يقرّر ما يقوله ابن كمال باشاء وسبق تحقيق أنَّ هذا القول مردودٌ لا يلتفت إليه بنقول 
عديدة فلا حاجة للإعادة» فالكال لله والعصمة لأنبيائه» وسيآتي من ابن عابدين تقرير 
أنَّ لهم أصولهم وقواعدهم الخاصة المخالفة للإمام فليتنبه» والله أعلم. 

(؟) انتهئن من رد المحتار .”"1/:١‏ 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد بن محمود الحلبي الحنفي أبو الوليد» محب الدين؛ المعروف 
ب(ابن الشحنة)» اشتغل بالفقه والأدب. من مؤلفاته: «روضة المناظر في علم الأوائل 
والأواخر»» (5-1/59١8ه).‏ ويحرر. ينظر: الضوء اللامع١٠:‏ 25-7 والنجوم 
الزاهرة5١: »١١5‏ وطرب الأماثل ص .07١‏ 





- والد شارح” «الوهبانية» وشيخ ابن الام - ونصّه: «إذاصخ الحديث وكان 
علل خلاف الذهب عمل ادي ويكون ذلك مذهبه. ولا خُر ه عن 


)١(‏ وهو عبد البرّ بن محمد بن محمد الحنفي» المعروف ب«ابن الشَّحْنَة) أبو البركات» سري 
الدين» من مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية ف ألغاز الحنفية»» و«غريب القرآن»» و«تفصيل 
عقد الفرائد»» (١651/-١47ه).‏ ويحرر. ينظر: الأعلام؛: /51» والكشف١:‏ /91. 

(؟) هو عبد الوهاب بن أحمد بن وَهُبّان الحارثي الدَمَشْقِيٌ الحتفي» أمين الدين» من مؤلفاته: 
«عقد القلائد في شا فيل الجر انك ونظم الفرائد» الشرح والنظم له و«شرح درر 
البحار»» و«امتثال الأمر في قراءة أبي عمرى» (ت۸٦۷ه).‏ ينظر: الدّرر الكامنة۲: 
٤۲٤-۳‏ » والکشف۲: ۰۱۸٦٩‏ والفوائد ص۱۹۱ . 

(۳) قال العلامة البريلوي في الفتاوئ ج١‏ ص"!: في شرح الهداية لابن الشحنة ثم شرح 
الأشباه للبيري ثم رد المحتار: إذا صح الحديث وكان علل خلاف المذهب عمل 
بالدمة» ويكون ذلك مذيت ولا 2 - ج مقلّده عن كونه حنفياً بالعمل به فقد صحٌّ 
عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أقول: يريد الصحة فقهاً ويستحيل معرفتها 
إلا لمجتهد. لا الصحة المصطلحة عند المحدثين» فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا 
به رجع عنه واتبع الدليل الأقوئء ولذا رد المحقق ابن امام عن بعض المشايخ حيث 
أفتوا بقول للإمامين: بأنَّه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله. أفاده شيخنا قاسم 
الطائي. 

أقول: ما ذكره من التفريق بين الصحة الحديثية والصحة الفقهية لطيف وحري بالقبولء 
N a‏ الأخبار وردّها يتحاكمون إليها في 
الحكم علل الحديث» ويبنون عليها فقههم» فمّن أراد أن يعرف صحة الحديث عندهم 
عليه أن يدرسه عل طريقهم. 
ولا يقبل كلام ابن الحمام البتة فيم| يتعلق بضعف دليل الإمام؛ لعدم صحة المنهج العلمي 
فيه؛ لأننا لر نقف على دليل الإمام حتى نضعفهء وإن سَلّم وقوفنا فله طرق في النقل في 
زمانه من بطريق المدرسة یتقو بها ما يرويه» ويمكن أن يكون له شواهد عرفها وار 
نعرفهاء فكيف نضعفه بدون علم ومعرفة» وكذلك لأنَّ المسائل الفقهية تبنى علل قواعد 
مستقاة من القرآن والسنة والآثار لامن حديث خاصٌء فلا يكون القول بضعف حديث 


في مسألة ضعفٌ لهاء لأئّها مبنية ع قاعدة معتمدة علل أدلة متعددة» وكلام ابن الهمام 
مردود بأدلة كثيرة» وليس المقام لحصرهاء وهذا يفسّر لنا فعل العلماء المجتهدين في 
المذهب من الاستدلال دائ)ً لأبي حنيفة» وعدم ردّه قوله من جهة الدليل مطلقاًء وإن 
تركوا قوله ورجّحوا غيره كان الترجيح بسبب قواعد رسم الإفتاء» وسيأتي تفصيله. 
)١(‏ هذه المقولة محل نظر كبيرء وهي صادرةٌ من شيخ إمام مدرسة محدثي الفقهاء المتأخرين 
ابن الهمام» وتمُثئل أصلاً في هذه المدرسة للخروج عن المذهب والترجيح بين أقواله اعتماداً 
على صحة الحديث عندهم» وني الحقيقة ليس بلازم من صحته عندهم صحته عند 
الإمام حتى يصح نسبته إليه» قال العلامة عبد الوهاب الحافظ : «لا بُدّ [أن يكون]... 
مصححاً عنده ‏ أي إمام المذهب - بالشروط التي اشترطهاء لا عند مّن روئ الحديث» 
كما في الاجتهاد ص 21725-١7/4‏ لاسيما أن إمام المذهب له اطلاع واسع علك متون السنة» 
إلا أنه إر يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل وغيرهاء قال 
العلامة محمد العربي بن التباني: «وليس كل فقيه يسوغ له أن يشتغل بالعمل بها رآه من 
الحدية؟ لأنّه فك يكون إمامه اطلع علل هذا الحديث» وتركه عمداً لمانع اطّلع عليه 
وحََفِي عن غيره: كترك الإمام الشافعيّ حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) في صحيح 
البخاري7: 585 مع صحّته؛ لكوت مسنوت ا عله بوكتزلة الهو سديتك: (إن] الماء 
من الماء) في صحيح مسلم ١19 :١‏ مع صحته؛ لكونه منسوخاً عندهم بحديث: (إذا 
التق الختانان فقد وجب الح ي البخاري ١٠١١ :١‏ »». كما في الاجتهاد 
ص۹۱٠-۱۹۲.‏ في حين نجد أن مدرسة الفقهاء إر تعتمد هذه الطريقة؛ لضعفها بل 
سارت على اعتماد أقوال المجتهدين الأوائل مطلقاًء والترجيح لاء دوسا الها 
مبنٌ عل الأصول وقواعد رسم المفتي فحسب؛ لأنْ اجتهادَ المتقدّمين في عصور السلف 
لا يعلوه اجتهاد» وهذا ما شهدت به الأمّة قاطبة» فكيف يُقدَّم عليه اجتهادٌ لمتأخر لر 
كل ت را جل اتاد الول و هداما ره كاف الها سخلا د جل 
ا رھ اب قاف خان د کا سيذكرة انار بحت اسر بے وما قان ران 
الظاهر أن يكون الحقّ مع أصحابنا ولا یعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا بنظر 
إلى قول مّن خالفهم ولا تقبل حجته؛ لأئَّم عرفوا الأدلة وميزوا بين ماصحٌ وثبت وبين 





e 0 2 2 8‏ 3 
صح" عن أبي حنيفة ظه آنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبيٌ» وقد حكى 
)€( 


ذلك الإمامُ ابن عبد البر' عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة”»» انتهى 
ونقله أيضاً الإمامُ الشعرانٌ” عن الأئمة الأربعة”. 


ضده»» وقال الكرخي في الأصول ص 15: «إنَّ كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابناء 
فإنّهِ حمل علل النسخ أو علل أنه معارض بمثله» ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بها 
يحنج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل علك التوفيقء وإِلَّا يفعل ذلك على حسب 
قيام الدليل» فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه» وإن قامت الدلالة على غيره صرنا 
إليه»» فهذا من باب حسن الظنْ مء لا من باب التعصب هم كا يظنه بعضهم؛ لاه 
ينبغي للمقلد أن لا يعتقد في إمامه إلا هذاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (فقد صح)؛ تعليل لعدم الخروج عن كونه حنفياً. حاشية العثماني. 

(؟) هو يوسف بن عبد البر بن محمد القرطبي المالكي» قال الباجيّ: إريكن بالأندلس مثله في 
الحديث» وقال ابن حزم: لا أعلم ٤‏ الكلام 107 
«الاستذكار»» و«التمهيد» و«الاستيعاب في أحوال الأصحاب». (577-7*58ه). 
ينظر: وفيات/1: 1-575/» ومقدمة التعليق الممجدص77. 

(0) "إن هذا اللقط اة اله وا عن العاف فد عتمت كا ف معدم تو فول 
الإمام المطلبي ص15-17. أما غيره من الأئمة فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أبي حنيفة 
ظه: «إذا جاء الحديث فعلل الرأس والعين» في الميزان الكبرئل :١‏ 17» وقول مالك ذطيك: 
«ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردودٌ عليه إلا صاحب هذه الروضة» في مقدمة 
معن قول الإمام المطلبي ص4 وهذا تأكيد منهم علل آم يلتزمون ويتحرّون في استنباط 
الأحكام الفقهية سنة رسول الله #, إلا أن ف قواعدهما في قبول الحديث النبوي 
الشريف. وتمامه في المدخل ص07 77177-7» وفي الدراسات السابقة للكتاب. 

(5) من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق /٤‏ ب. 

(5) هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشَّعْرَايَ الصوفي» نسبة إلى محمد بن الحنفية 
من مؤلفاته: «تنبيه المغترين في آداب الدين»» و«الجواهر والدرر الكبرئك»» و«الميزان»» 
و«لواقح الأنوار في طبقات الأخيار»» (/41/7-44ه). ينظر: الأعلام ؛: 7037-1711 . 

(0) ينظر: الميزان الكبرى للشعرانيا: .٠١‏ 





محكمها من منسوخها”» فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صَحٌ نسبئه إلى 
المذهب؛ لكونه صادراً بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شَكَ أنه لوعَلِم بضعف دليله 
رجع عنه واتبع الدليل الآقوئ؛ ولذا رد المحقق ابن اهام 4# علل المشايخ حيث 
أفتوا بقول الإمامين: بأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله"*. 


(1) قوله: (قلت ولا يخفئ)؛ دفع لما يتوهم من أنَّ المقلد العامي إذا وجد حديثاً صحيحاً 
وزعم آنه نالف لقول إمامه» جاز له أن يترك قوله ويعمل بالحديث» وحاصل الدفع أله 
لاخر إلا لمعيل نج ھی عاشي ا 

(؟) هذا كلام لطيف من ابن عابدين؛ لأنَّ هذا الكلام ليس للعوام, وإنَّا لأهل النظر 
المشتغلين بعلوم الشريعة من بلغوا مرتبة الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» 
وعلل ذلك أطبقت كلمة العلاء» كا سبق تحرير ذلك في الدراسات قبل الكتاب. 

(۳) ومن أراد الوقوف علل التفصيل الفقهي لشرح قول الإمام وغيره من الأئمة #د: «إذا 
صح الحديث فهو مذهبي» فلينظر رسالة العلامة البريلوي المسماة بالعلم الوهبيء فَإئَّها 
من أنفع ما كتب في شرح ذلك. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(4) كيف يمكن لنا أن نحكم بضعف دليل الإمام ونحن لر نقف عليه؛ لأنه إرينقل لنا 
استدلاله بهذا الحديث عإل هذه المسألة» والمنقول عنه المسائل فحسبء وما يذكر من أدلة 
في الكتب لمسائل الإمام إِنَّ) هي استدلالات استخرجها العلماء لأقواله» فلا يلزم من 
ضعفها ضعف دليل الإمام» لا سيا أن الدليل في زمن الإمام قد يكن ثبت لديه من طرق 
إرنقف عليها نحنء فإذا كان الْمُحَدّث في هذا الزمان يحكم بضعف الحديث ثم بعد مدة 
قا غل د واف و هات ل ن ك ل اة فكت لا رع هذا 
الاحتمال َن كان يعيش في ذلك الزمان» فمثلاً: كانت قراءة ابن مسعود #ه مشهورة في 
زمن أبي حنيفة ذه حتئئ كان الأعمش يقرأ ختماً على حرف ابن مسعود ذهب وخت)ا من 
مصحف عفان ذه والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور» قال الجصاص في الفصول في 
الأصول 199-194:1: «إريكن حرف عبد الله بن مسعود 5 عندهم وارداً من طريق 
الآحاد؛ لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد الله 5ه كما يقرءون 





وأقول أيضاً: ينبغي تقييد ذلك بم إذا وافق قولاً في المذهب؛ إذ لريأذنوا في 
الاجتهاد فيم| َرَج عن المذهب بالكليّة مما اتفق عليه أتمتنا؛ لذن اجتهادهم قوی 
من اجتهاده. 

فالظاهرٌ أئّم رأوا دليلاً أرجح ما رآه حتئ إريعملوا به؛ وهذا قال العلامة 
قاسم في حَق شيخه خامة الحققين الكمال ابن اهمام: «لا يعمل بأبحاث شيخنا 
التي تخالف المذهب»". 

وقال في «تصحيحه ع إن القدوري»: «قال الإمامٌُ العلامة الحسن بن 
منصور بن محمود ا ا ب(قاضي خان) في «كتاب الفتاوئ»: 


بحرف زيد. وقال إبراهيم يم النخعي: كانوا يعلمونا ونحن ني الكتاب حرف عبد الله ىا 
يعلمونا حرف زيدء وكان سعيد بن جبير 4 يصلي بهم في شهر رمضان فيقرأ ليلة 
بحرف عبد الله» وليلة بحرف زيدء فإنّ) أثبتوا هذه الزيادة بحرف عبد الله؛ لاستفاضته 
وشهرته عندهم في ذلك العصرء وإن كان إِنَّا نقل إلينا الآن من طريق الآحاد؛ لأن 
الناس تركوا القراءة به» واقتصروا على غيره» وإنا كلامنا علل أصول القوم» وهذا 
صحيح علل أصلهم». 

SS 
IE Ba TT عبرة بها؛ لقوة أدلّة المجتهدر‎ 
قطلوبغا من كبار المحذثين» فله تخريج عاك البزدوي والاختيار وغيرهاء ومع ذلك يقزر‎ 
أن طريقة الفقهاء في الفقه هي الأدق والأسلم والأصوب والأحسن» فإذا كان الحال مع‎ 
ابن ايام علل هذه الميئة - وهو إمام مدرسة محدثي الفقهاء - فكيف بمّن جاء بعده‎ 
وأراد أن ينهج نجه في الترجيح وإريبلغوا في الواقع منزلته ومكانته الرفيعة» فلا بد أن‎ 
يكون الضعف ملازماً لهذه الطريق» فلا تخلو من تناقض وتخبط واضح وزلل ظاهرء‎ 


«رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتى عن مسألةٍ: إن كانت مروية عن 
أصحابنا في الرّوايات الظّاهرة بلا خلاف بينهم. فإنّهِ يميل إليهم» ويُفتي بقولم. 
ولا تُخالفهم برأيه وإن كان جتهدا مُتقنا؛ لأنَّ الظّاهِرٌ أن يكون الحقٌّ مع أصحابنا 
ولا يعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم» ولا 


و2 


ما2 


و ص 00000 و 1 20000 ۳ س 
1 حجّته أيضاً؛ لأئّم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صحٌ وثبت وبين ضده... 


الخ“ 1 
ثم نقل نحوه عن شرح برهان الأئمة” علل «أدب القضاء» للحْصّاف. 
قلت: لكن رُبّ) عدلوا عنّا اتفق عليه أتمتنا؛ لضرورةٍ ونحوها"" -كمامَرٌ 
في مسألة الاستئجار على تعليم القرآنٍ ونحوه من الطاعاتٍ التي في ترك 
الاستئجار عليها ضياعٌ الدّين كما قرّرناه سابقً فحيئئظٍ يجوز الإفتاء بخلافٍ 


(۱) انتهی من فتاوی قاضي خان ١ :١‏ بتصرف يسير. 

() انتهئن من التصحيح والترجيح شرح القدوري :١‏ ؟. 

(۳) هو عمر ابن مازه المعروف ب(الصدر الشهيد)» برهان الأئمة» سبقت ترجمته. 

(5) لأحمد بن عمرو الشَّيبَانَ الحختضّافء أبو بكر» (ت۱٣۲ه)»‏ سبقت ترجمته. 

(5) وهذاما يندرج تحت الترجيح بقواعد رسم المغتي» ولا شك في صحَتتِهِ فهو الطريق المعتيرُ 
عبر التاريخ عند الفقهاء» ومرجعه إلى الضصرورة والعرف والتيسير والمصلحة» حتى 
رججّحوا أقوالاً للشّافعي ومالك بهذا الطَّريق» وأمّا ال جيح بالحديث فهو غير معتبر في 
مدرسة الفقهاء بعد استقرار المذاهب» والله أعلم. 

0) قوله: (لضرورة ونحوها)؛ كا مر في مسألة الاسئجار علل تعليم القرآن ونحوها: 
كالتعامل كما يأي مصرحاً في بحث العرف . حاشية العثاني. 





فولهم -ى]| نذكره قريباً عن «الحاوي القدُسى»؛ وسيأقي بسطه أيضا آخر الشر-ح 
عند الكلام علل العرف -. 

والحاصل: أن ما خالف فيه الأصحابُ" إمامهم الأعظمَ لا جرج عن 
مذهبه إذا رجّحه المشايخ المعتبرون. 

وكذا ما بناه المشايخ علل العرنٍ الحادثٍ لتغبُرٍ الزّمان أو للضّرورة ونحو 
ذلك لا يخرج عن مذهبه أيضاً؛ لأنَّما رَجّحوه لترجيح دليلِهِ عندهم مأذونٌ به 

وكذا ما بنوه علل تغّر الزَّمانِ والمَّرورة باعتبار أنه لو كان حَيِاً لقال ب) 
قالوه؛ لأنَ ما قالوه إِنَّ) هو مبنىٌّ عن قواعده أيضاً فهو مقتضي' مذهبه» لكن ينبغخى 

أن لا يقال: (قال أبو حنيفة 5ه كذا) إلا فيا رُوي عنه صريحاًء وإنَّما يقال فيه: 

(مقتضى مذهب أب حنيفة 5ه كذا)» ى| قلنا. 

ومثله: تخريجات المشايخ بعض الأحكام من قواعله أو بالقياس علل 
قوله» ومنه قوههم: وعلل قياس قوله: بکذا یکون کذا"» فهذا كلّه لا يقال فيه: قال 

)١(‏ المقصود مهم مَّن كانوا في طبقة ججتهلٍ مطلق منتسب أو متهلِ منتسب؛ ا 
لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة» بخلاف غيرهم من هم دونهم في الطبقة - كا 
سبق تحريره. والله أعلم. 

(0) فائدة: ورد استخدام محمد لما في الأصل في مئات المرّات» كقوله: وهذا في قياس قول أبي 
حنيفة أو يقول: في قياس قول أبي يوسف. وأو في قياس قول أب حنيفة وأبي يوسف. أو 
يقول: في قياس قول أبي يوسف ومحمدء أو يقول في قياس قول أبي حنيفة ومحمدء أو في 
قياس قول أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد... فالمراد أن يكون القائس هو محمد, وذلك لأنّه 
قد يقيس هذه المسألة التي أمامه عن مسألة أخرئ قد تكلم فيها أو بحثها من قبلء إما 
أنه إرتسنح له الفرصة ليبحث هذه الجديدة وكانت المسألة القديمة أمامه جاهزة فقاس 
عليهاء وإما ليبين بذلك أن هذه جارية علل قياس قوله في مسائل أخرئ» وأن آراءه 





وعن هذا دا قال صاحب «الدرر» و«الغرر» في كتاب القضاء: إذا قضئ- 
القاضي في مجتهدٍ فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ» قال": «أي أصل المذهب: كالحنفي 
إذا حكم عل مذهب الشافعيّ أو نحوه أو بالعكس. 

وأمَاإذا حكم الحنفيٌ بمذهب أبي يوسف أو محمد أو نحوهما من 
أصحاب الإمام؛ فليس حك بخلاف رأيه»» انتهن”. 

والظاهرٌ أن نسبة المسائل المخَرّجة إلى مذهبه أقربُ من نسبة المسائل التي 
قال بها أبو يوسف أو محمد إليه؛ لأنَّ المخرّجة مبنيةٌ على قواعده وأصولهء وأما 
المسائل التي قال بها أبو يوسف 5ه ونحوه من أصحاب الإمام» فكثيرٌ منها مبني 
عن قواعد لحم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لأَئَّم إريلتزموا قواعده كلّها كما يعرفه 
مَن له معرفة بكتب الأصول”. 


القفيية E E A‏ لكف ربح عل القاعلة 
عنده: أي ليست مسألة استحسانء وهذا الأمر أي بيان اعتاد أقوا لهم في مسألة ما على 
القياس أو الاستحسان قد اعتنئ به الإمام محمد كما اعتنل به أبو حنيفة وأبو يوسف قبله 
أيها اعتناء» وهو أمر واضح كن نظر في ثنايا كتاب الأصلء ويمكن أن يستدل علك ما 
قلناه بقول محمد في بعض المواضع: قياس قول محمد. قياس قولناء في قياس قول أبي 
يوسف وقولناء في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.... كا في مقدمة الأصل 
ص ./١‏ 

)١(‏ قوله: (قال)؛ جواب َاء فقائله صاحب الدرر والغرر. حاشية العثاني. 

(1) من درر الحكام شرح غرر الأحكام!: .51١-509‏ 

(*) وهذا الحنّ والصوابء أن لهم قواعد وأصول خاصّة بهم» ولكن سبق من ابن عابدين أن 
جعل قواعدهم كلها مأخوذة من أبي حنيفة ذه كما قال ابن كمال باشاء بخلاف ما يقوله 





نعم قد يقال: إذا كانت أقواهُم رواياتٌ عنه - على مامّرٌ -تكون تلك 
القواعد له أيضاً؛ لابتناء تلك الأقوال عليها. 

وعلن هذا أيضاً: تكون نسبةٌ التخريجات إلى مذهبه أقرب؛ لابتناتها على 
قواعده التي رجّحها وبنئ أقواله عليهاء فإذا قضئ القاضي بع صَحٌ منها" تَمَدَ 
قضاؤه كا يَنفذ با صَمٌ من أقوال الأصحابء فهذا ما ظهر لي تقريره في هذا 
الباب من فتح الملك الوهاب» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب. 


¢ 
¢ 


هنا من خالفتهم له في القواعد والأصولء فليكن هذا هو المعتبرٌ عن ابن عابدين» والله 
أعلم. 
)١(‏ قوله: (به) صح منها)؛ أي من التخريجات. حاشية العثماني. 


وحيث لر يوجد” له اختيار فقول يعقوب هو المختار 

3 ل و ا ج ر وان زياف :اليم 

وقيل بالتخيير"“ في فتواه إن خالف الإمام صاحباه 

وقيل: من دليله أقوى رجح" وذا لمفتٍ” ذي اجتهاد الأصح 
فدغلنت نز وتان اه a Ye ale E LO‏ 

مذهيهم أن يعدلٌ عنه برأيه؛ لأنَّ رأهم أصحٌء وأشرت هنا إلى آم إذا اختلفوا 

يُقدّم ما اختاره أبو حنيفة" خي سواء وافقه أحدٌ أصحابه أو لاء فإن إريوجدله 

اختيارٌ قد ما اختاره يعقوب ‏ وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام . 


5 قوله حيك ([بوجد)؛ يقد نننهوت الخالك» أله ار جد له اخ از فول قرت 
ومد وتر ها فر غار حا ال ان: ْ 

(۲) قوله: (بالتخيير)؛ أي مطلقاًء سواء كان المفتى أو العامل مجتهداً أو لاء وسواء اعتقد 
لارو ى 

)۳( ل ريع ا د ا ا و کان ار اا ا 

(5) قوله: (وذا لمفت)؛ (ذا) إشارة إلى قوله: (وقيل من دليله أقوى رجح)» ولام الجر في قوله 
(لفت) داخلة علك اسم الفاعل من الافتاء» وهو موصوف صفته قوله (ذي اجتهاد)» 
وقوله (الأصح) مبتدأ خبره محذوف: أي الأصح هذا. حاشية العثاني. 

() قال العلامة البريلوي في الفتاوئ ج١‏ ص١:‏ وقد وقع في الفتح للكمال في مواضع: أنه 
لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله أو لضرورة» وأن المشايخ اطلعوا علك دليل 
الإمام وعرفوا من أين قال» واطلعوا علل دليل أصحابه فيرجحون دليل أصحابه عل 
دليله فيقولون به. ولا يَظنّ بهم أَنَّم عدلوا عن قولِهِ لجهلهم بدليله؛ فإِنَا نراهم قد 
شحنوا كتبهم بنصب الأدلة ثم يقولون الفتوئ عل قول أبي يوسف مثلآ» وحيث إرنكن 
أهلاً للتظر في الدّليل ولر نصل إلى رتبتهم في حصول شرائط التفريع والتأصيلء فعلينا 


14۹۸ 


وحيث لړ يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار 

وعادة الإمام محمّد ذه أن يذكر أبا يوسف #ه بكنيته» إلا إذا ذكر معه أبا 
حنيفة 45 فإنَّه يذكره باسمه العلم» فيقول: «يعقوب عن أبي حنيفة ظه» وكان 
ذلك بوصية من أبي يوسف ذه؛ تأدّباً مع شيخه أبي حنيفة ‏ رحمهم الله تعال جميعاً 
و رحمنا بهم» وأدام بهم النفع ِلك يوم القيامة -. 

وحيث لريوجد لأبي يوسف 5د اختيار قَدّمَ قول محمد بن الحسن؛ أجل 
أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف #د. 

ثم بعده يُقَدَمُ قولّ زفر والحسنٌ بن زياد #د» فقوهم) في رتبة واحدة» لكنّ 
عبارة «النهر»: «شم بقول الحسن»!000. 

وقيل: إذا خالفه أصحابه وانفرد بقول» يتخيّر المفتي» وقيل: لا يتخيّر إلا 
المفتي المجتهد» فيختار ما كان دليلّه أقوئ. 


حكاية ما يقولون؛ لأئَّم هم أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره 
باجتهادهم؛ وانظر إك ما قدّمنا من قول العلامة قاسم: إِنَّ المجتهدين إر يُفقدوا حتى 
نظروا في المختلف ورجّحوا وصحّحوا. وقال أيضاً: وفي شهادات الفتاوئ الخيرية: 
المقرر عندنا أنه لا يفتئ ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم, ولا يعدل عنه إلى قولما أو 
قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة: كمسألةٍ المزارعة» اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 
قلت: وفي النقل أنظار شتئ ناقشتها في التعليقات فلينبته. 

(1) وني الفتاوى الهندية ۳: :۳٠١‏ «ثم الفتوى مطلقاً بقول الإمام» ثم بقول أبي يوسف. ثم 
بقول محمد ثم بقول زفر» ثم بقول الحسن بن زياد #د» وقيل: إذا كان الإمام في جانب 
وصاحباه في جانب. فالمفتي بالخيار» والأول أصح إذا اريكن المفتي مجتهداًء وني الحاوي 
القدسي: الأصح أن العبرة لقوة المدرك» كذا في النهر الفائق». 

() قوله: (ثم بقول ا حسن)؛ يفيد أنَّ رتبة الحسن بعد رتبة قول زفر. حاشية العثاني. 

(*) أي لإفادة أن رتبة الحسن بعد زفر» بخلاف عبارة التنوير فإنَّ عطفه بالواو يفيد أثّما في 
رتبة واحدة» وعبارة التنوير هي المشهورة في الكتب» كا في ردالمحتاره: .٠٠١‏ 





ثي محمد فقوله الْحَسَنرٍ تلن وان :ریاد لسن 

قال في «الفتاوئ السّراجيّة»””": «ثم الفتوئ علل الإطلاق” علل قول أبي 
حنيفة 5ه ثم قول أبي يوسف كه ثم قول حُحْمّد ه» ثم قول زفر والحسن بن 
زياد #د» وقيل: إذا كان أبو حنيفة #ه في جانب وصاحباه في جانب. فالمفتي 
بالخخيار» الأول أصحٌ" إذا إريكن المفتي مجتهدا*»» انتهن”. 

ومثله ف فتن التنويي)”؟ أول كتاب القضاء. 

وقال في آخر کات «الحاوي القدسي»: «ومتول أريوجد ف المسألة عن أبي 
حنيفة 4ه رواية» يؤخذٌ بظاهر قول أبي يوسف #. ثم بظاهر قول محمد كه ثم 
بظاهر قول زفر والحسن #د وغيرهمء الأكبر فالأكبر إلى آخر مّن كان من كبار 
الأصحاب»". 

وقال قبله: «ومتئ کان قول أبي يوسف وحُحْمّد #6 يوافق قوله لا يَتَعَدَّى 
عنه إلا فيها مَسَِّت إليه الضرورة. 


)١(‏ قوله: (الفتاوئ السراجية)؛ شروع في أقوال الفقهاء الكبار؛ تأييداً لما ذكره في قواعد 
الترجيح. حاشية العثاني., 

(0) لعلّ بن عثمان بن محمَّدٍ الأوشِيّ» سراج الدين» الإمام العلامة المحقق» من مؤلفاته: «بدء 
الأمالي»» (ت1/6ده»). ينظر: الجواهر؟: 0585-05/17.» والكشف: 5 177. 

() قوله: (علل الإطلاق)؛ أي سواء وافقه أحد أصحابه أم لا. حاشية العثاني. 

(6) قوله: (الأول أصح)؛ أي كون الفتوى علل الإطلاق علل قول أبي حنيفة أصح» بشرط ألا 
يكون المفتي مجتهداً ‏ كما يصرحه المصنف فيم| يأتي . حاشية العثماني. 

(٥)قوله:‏ (إذا لريكن المفتى مجتهداً؛ يفيد أنَّ المفتى إذا كان مجتهداً فالقول الثاني هو المختار 
وه كزله (إذا كا ابو شيف إن جات ری ای جات ا هان ا 

() من الفتاوىل السراجية ق /0”/ ب. 

(۷) ينظر الدر المختار .۷١-۷١ :١‏ 

(8) انتهئن من ال جاوي القدسي ق ۰ ا 





o 
وقيل: بالتخيير ف فتواه إن خالف الإمام صاحباه‎ 


وعَلِم أنه لو كان أبو حنيفة 5ه رأئ ما رأوا لأفتئن به". 

وكذا إذا كان أحدهما معه» فإن خالفاه في الظاهرء قال بعص المشايخ: 
يأخذ بظاهر قويماء والأصح أن العبرة لقوّة الدليل”»» انتهن”. 

والحاصل: أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه :#: على جواب. لريجز العدول 
عنه إلا لضرورة» وكذا إذا وافقه أحذّهماء وأما إذا انفرد عنههما بجواب وخالفاه 
فيه فإن انفرد كل منهم) بجواب أيضا بأن لريتفقا عل شيءٍ واحديء فالظاهرٌ 
لوحي قزل جنا كرات ر االسياله اقلق عكار متو الله A‏ 
جانب وهما في جانبء فقيل: يرجح قوله أيضأاًء وهذا قول الإمام عبد الله بن 
المبارك“ ف وقيل: يتخير المفتى. 

وقول NES‏ أصحٌ إذا إريكن المفتي مجتهداً»» يفيدٌ اختيار 
القول الثاني“ إن كان المفتي مجتهداًء ومعنئ تخييره: أنّهِ ينظر في الدليل” فيفتي ب 


)١(‏ وهذا يكون فيا يبنئ عل تغير الزمان والعرف وما دعت إليه الضرورة.... والله أعلم. 

(؟) قال في الدر المختار : :7٠١‏ ««في آخر الحاوي: فإن خالفا قيل: يخير المفتي» والأصح أن 
العبرة لقوة الدليل». 

(") من الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 

(5) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الَنْظَلٍ بالولاء التّميمي المروزيء أبو عبد الرحمنء قال 
شعبة: ما قدم علينا مثله» وقال الذهبي: كان رأساً في الذكاء» رأساً في الشجاعة والجهاد. 
رأساً في الكرم» وقال الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين» من مصتّفاته: «الجهاد» 
و«الرّقائق»» (۱۸۱-۱۱۸ه). ینظر: وفیات۳: ۳۲۳٤١‏ والعبر١:‏ ٠78-١5/8ء‏ 
وطبقات الشیرازي ص‌ ۱٠۸-۱۰۷‏ . 

)٥(‏ قوله: (القول الثاني)؛ آي قوله في السراجية ما نصه: وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب 
وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار. حاشية العثاني. 

(5) ويقصد به: إن كان المفتي من طبقة مجتهد ني المذهب ‏ وهو أن يراعي الأصول وقواعد 
رسم المفتي فإن لريكن مجتهداً قادراً عن هذاء يتخير» وهذا موافق لما يقرره ابن عابدين 
بعد أسطر ويقوله قاضي خان. والله أعلم. 





وقيل: من دليله أقوئ رجح وذا لمفتٍِ ذي اجتهاد الأصحٌ 
يظهر له. ولا يَتَعيّن عليه قول الإمام. 

وهذا الذي صحّحه في «الحاوي» أيضاً بقوله: «والأصحٌ أنَّ العبرةً لقوّة 
الدلبل»*؛ لأنّ اعتبار قرّة الدليل شأن المغتي المجتهد فصار فيا إذا خالفه 
صاحباه ثلاثة أقوال: 

الأول: اتباع قول الإمام” بلا تخيير. 

الثاني: التخيير مطلقاً". 

الثالث: وهو الأصح» التفصيل بين المجتهد وغيره» وبه جزم قاضي خان 
ذه کا يي . 

والظاهرٌ أنَّ هذا توفيقٌ بين القولين» بحمل القول باتباع قول الإمام على 
المفتي الذي هو غير مجتهد. وحمل القول بالتخيير عن المفتي المجتهد. 

وإذا أريوجد للإمام نصٌء يُقدّم قول أبي يوسف ذه ثم مُحَمّد كه... الخ 
والظاهرٌ أنَّ هذا في حٌّ غير المجتهدء آتا ا متي المجتهد فيتخيّر ب| يترجّح عنده 
دليله نظير ما قبله. 

وقد عَلِم من هذا أنَّه لا خلاف في الأخذ بقول الإمام إذا وافقه أحدّهما؛ 
ولذا قال الإمامٌ قاضي خان 4: «وإن كانت المسألة ختلفاً فيها بين أصحابنا: فإن 
كان مع أبي حنيفة 4ه أحد صاحبيه يأخذ بقوه) أي بقول الإمام ومّن وافقه_"؛ 
-*؛ لوفور الشرائط. واستجاع أدلّة الصواب فيها“. 


)١(‏ انتهئ من الحاوي القدمسى ق /١8١‏ أ. 

() اقول (اجاغ قل الإمام )م ا هذا القول ا كود المت ف لافار اة 
صراحة. وإِنَّا أشار إليه في الشعر الأول بمفهومه المخالف. حاشية العثماني. 

() قوله: (مطلقاً)؛ أي سواء كان المفتي مجتهداً أو لا. حاشية العثماني. 

(؟) قوله: (ومن وافقه)؛ عطف علل الإمام. حاشية العثاني. 

)٥(‏ في فتاوی قاضي خان ١:١‏ : «فيهم|». 


وإن خالفه صاحباه في ذلك: فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان: 
كالقضاء بظاهر العدالة» يأخذ بقول صاحبيه؛ لتغيير أحوال الثناسء وفي المزارعة 
والمعاملة ونحوها" يختار قولهم)؛ لإجماع المتأخرين علل ذلكء وفيما سوئ ذلك يخير 
المفتي المجتهد. ويعمل با أفضئ إليه رأيه» وقال عبد الله بن المبارك : يأخذ 
بقول أي حنيفة ذه )» انتهول” . 

قلت: لكن قدمنا" أنَّ ما تقل عن الإمام من قوله: (إذاصحٌ الحديثٌ فهو 

۰ 4 ۹ ۰ 5 س 
مذهبي) محمول عاك ما لريخرج عن المذهب بالكليّة -كما ظهر لنا من التقرير 
الما 

ومقتضاه جواز* اتباع الدليلء وإن خالف ما وافقه عليه أحد صاحبيه*؛ 
ولهذا قال ف «البحر» عن «التتارخانية»: «إذا كان الإمام ف جانب وهما ف جانب 


(۱) في فتاوی قاضى خان١:١:‏ «نحوهما». 

(5) من فتاوئل قاضی خخان 1:١‏ بتصرف يسين: 

(۳) قوله: (لكن قدمنا)؛ أي قبل ورقتين. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (ومقتضاه جواز)؛ أي قول أبي حنيفة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» يقتضي 
ظاهره: أنّه إذا خالف حديث صحيح تار أبي حنيفة وأحد صاحبيه» يجوز للمفتي 
المجتهد أن يتبع الحديث ويترك مختارهماء بشرط ألا يخرج عن المذهب بالكلية كما مر -. 
حاشية العثاني. 

(5) أراد ابن عابدين من هذا: أنَّ اتباع غير ما قال الإمام ليس بخاص با خالفه صاحباه» 
ونا يكون للمجتهدين في المذهب الترجيح لقول أبي يوسف أو محمد وإن كان منفرداًء 
طالما أن المجتهد اعتمد علل دليل يقتضي ذلك. فالمعتبر في حَقٌّ المفتي هو قول المجتهد في 
للحي اق برخ أشواء كان 'قزلاً لأ طيفة ام لاي رهت ام لحد دادن 
ترجيجه يراعي الأآدلة من الأصول ورسم المغتي» فإن لر يظهر له هذاء يتبع قول أبي 
حنيفة ثم أبي يوسف. ثم محمدء وهكذاء ويراعي وجود أحد صاحبي أب حنيفة معه أو 
لاء ففي البحر 5: 747: «وصحّح في السراجية أَنْ المفتي يفتي بقول أبي حنيفة ذه علل 





خيّر المفتي» وإن كان أحدّهما مع الإمام أخذ بقوماء إلا إذا اصطلح المشايخ على 
قول الآخرء فيتبعهم: كا اختار الفقيه أبو الليث ه قول زفر #ه في مسائل»» 
انتهرد". 

وقال في رسالته الْمسّة: «رفع الغشاء في وقت العصر- والعشاء»”: , 
يرجح قول صاحبيه أو أحدّهما عن قوله إلا لموجب”: وهو إِنّا ضعف دليل 
الإمام ذيه". وإِمّا للضرورة والتعامل: كترجيح قولما في المزارعة والمعاملة, وإِمّا 
لأنْ خلاقهم| له بسبب اختلاف العصر والزمان» وأنّه لو شاهد ما وقع في عصرهما 
لوافقهم|: كعدم القضاء بظاهر العدالة»©. 

ويُوافقُ ذلك ما قاله العلامة المُحقَقُ الشيح قاسم في «تصحيحه» ونضّه: 
هلا :أن التيدية زر دوا حتئ نظروا في المختلف ورجّحوا وصحّحواء 
فشهدت مصتفاتہم بترجيح قول” أبي حنيفةٍ ذه والأخدٍ بقوله إل في مسائل 


الإطاوق م بقون أبي يوسف ثمٌ بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد. ولا يحبر إذا 
إريكن مجتهدا». 

.۲۹۲ :5 من البحر الرائق‎ )١( 

)١(‏ لابن نُجَيّم الممضَرِيٌ (ت١٠9ه)»‏ سبقت ترجمته. 

(9) في رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء ص ١١5‏ : «بموجب». 

(5) مكن أن يكون هذا في حق مجتهد مطلق منتسب أو مجتهد منتسبء وإليه أشار ابن عابدين 
في منحة الخالق (القضاء: ۲۹۳) عند تعليقه علل قول ابن امام في الفتحه: "١1"‏ مثلاً: 
«وقولما: المعو لضعي لضعفي دليل قول الإمام»» «يعني أن مشل المحقّق له أن يقول 
ذلك؛ لأنّه أهل للنظر في الدليل» وأمًا مثلّنا فلا يجوز له العدول عن قول الإمام أصلاً»» 
وعا كل هذا أيضاً محل نظر لمثل ابن الهمام وغيره؛ لأئّهم إريقفوا عن دليل الإمام أصلاً 
ولريعرفوا مدركه كما سبقه تحريره. والله أعلم. 

(9) انتهئ من رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء ص .١١9-١١5‏ 

(5) في التصحيح والترجيح :١‏ 5: «دليل». 





يسيرة اختاروا الفتوئ فيها عن قولما أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام, 
كا اختاروا قول أحدهما في لاص فيه للإمام؛ للمعاني التي أشار إليها 
القاضي”» بل اختاروا قول زفر #ه في مقابلة قول الكل؛ لنحو ذلك؛ وترجيحاتهم 
وتصحيحاتهم باقية» فعلينا اتّباع الرّاجح والعمل به كما لو أفتوا في حياتهم». 
انتهول”". 


5 


مه هه 


دكمه: 

قال العلامة البيري #ه: «والمرادُ بالاجتهاد أحد الاجتهادين» وهو 
المجتهد ني المذهب”» وعرّف: بأنّه المتمكّنُ من تخريج الوجوهٍ ع إن منصوص 
إمامه» أو المتبحر في مذهب إمامه» المتمكن من ترجيح قول له علل آخر أطلقه» 
انتهول " - وسيأقي توضيحه -. 


€ 
# 
€ 


)١(‏ أي قاضى خان من اختلاف العصر والزمان وحاجة الناس والتعامل... 

اع ا ع ا ر 

(۳) قوله: (وهو المجتهد في المذهب)؛ أي وهو اجتهاد المجتهد في المذهب. حاشية العثماني. 
(5) من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق /٤‏ أ. 





فالآن» لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل“ 
ما لر يكن خلافه المصححا فتأخذ الذي لحم قد وضحا 
فإننا نراهمو قد رجُحوا مقال بعض صحبه وصحًحوا 
من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في سبعة وعشر 

قد علمت أنَّ الأصحّ تخيير المفتي المجتهد, فيّفتي با يكون دليلُه أقوى. 
ولا يلزمه المثي على التفصيلء ونا انقطع المفتي المجتهد في زمانناء ولريبقٌ إلا 
املد ا محص وجب علينا باع الفصيلء فنفتي أَوّلاً بقول الإمام. 


)١(‏ قوله: (فالآن)؛ أي بعد ما قدمنا أنَّ الأصح تخبير المفتي المجتهد فيفتي با يكون دليله 
آقوئ» وأما غير المجتهد فليس له التخيير» والمجتهد في هذا الزمان مفقود» فلم يبق سبيل 
إلى الترجيح بالدليل» فلزم الآن ألا ترجيح بالدليل. حاشية العثاني. 

() قوله: (بالتفصيل)؛ آي التفصيل الذي تقدم من تقديم أي حنيفة ثم قول أبي يوسف ثم 
وثم. حاشية العثاني. 

(۳) هذا الكلام فيه إيهامٌ شديد» وظاهره منافٍ للواقع» ومورث للجمود؛ لأن درجات 
المجتهد في المذهب متفاوتةٌ جداًء تبدأ من طالب العلم؛ إذ لا يخلو حاله عن نوع اجتهاد 
من تطبيقٍ ما حَصَلَّه عك نفسه. ثم يستمرٌ بالارتقاء فيه من درجة تمييز الروايات ومعرفة 
الصحيح من الضعيفء ثم الترجيح بين أقوال أثمة المذهبء ثم التخريج عليها فيا يد 
مر ناكل فول رظان“ لكل هديا عضيو :و ل نان ولق هال REN La‏ 
واساً بدون معنو وروحاً لا ينتفع منه في الواقع» ولا يمكن تطبيقه» فحياة الفقه بحياة 
علمائه المجتهدين في فهمه وتصوره وتطبيقه والترجيح فيه والتخريج عليه فلعل 
المقصود بالمفتي المجتهد الذي انقطع هو المجتهد المنتسب أو من يبلغ الدرجة العليا التي 
بلغها المجتهد في المذهب: كقاضي خان, والبردويّء والقدوري» والمرغيناني» فهذا 
ملي أو يكون هذا الكلام من باب التواضع والاعتراف بالفضل للسابقين» وإلا إن 
ابن عابدين قد فعل عامّة وظائف المجتهد في المذهب من التمييز والثّجيح والتخریج 
وبلغ مرتبة في الاجتهاد يعترف له فيها القاصي والداني» وإن لريبلغ مرتبة أولئك العظام» 


والله أعلم. 


۳۰٦ 


فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل 

ثم وثم” مالرنر المجتهدين في المذعب صحّحوا خلافه؛ لقوّة دليله أو 
لتغيّر الزّمان أو نحو ذلك ما يظهر لهم فتتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياءً وأفتونا 
بذلك - كا علمته آنفاً من كلام العلامة قاسم ه_؛ لأَئّهم أعلم وأدرئ بالمذهب. 
وعلل هذا عملهم» فإننا رأيناهم قد يرجُحون قول صاحبيه تارم وقول أحدهما 
تارة» وتارة قول زفر 5ه في سبعة عشر موضعاًء ذكرها البيري في «رسالته»". 

ولسيدي أحمد الحموي” «منظومة» في ذلك لكن بعض مسائلها 
مستدرك؛ لكونه إريختصٌ به زفر 4 وقد تَظَّمْتُ في ذلك منظومة فريدةٌ أَسَقَطْتٌ 
منها ما هو مستدرك» وزدت عل ما نظمه ا لحموي عدة مسائل» وقد ذكرت هذه 
المنظومة في حاشيتي «ردٌّ المحتار» من باب النفقة". 


)١(‏ قال المحقق المصنف في تنبيه ذوي الأفهام من مجموع رسائله ج١‏ ص572١:‏ عن 
التمرتاشي في كتابه معين المفتي ما نصه: ومتى لر يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية: 
يؤخذ بظاهرٍ قول أبي يوسفء ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم 
الأكثر فالأكثر» هكذا الى آخر من كان من كبار الأصحاب اه. أفاده شيخنا قاسم 
الطائي. 

(؟) وهي: «القول الأزهر فيا يفتئ فيه بقول الإمام زفر»» وهي مخطوط من ورقتين ضمن 
جموعة خخطوطات جامعة الملك سعود. 

(؟) وهو أحمد بن محمد الْكَن امسن الحَمَويٌّ الضريّ الحَتّفي» شهاب الدين» من مؤلفاته: 
«غمز عيون البصائر علل محاسن الأشباه والنظائر»» و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام 
أبي حنيفة»» و«العقود الحسان في مذهب النعان»» (ت98١٠ه).‏ ينظر: هدية 
العارفينا: ٠١٤‏ ومعجم المؤلفین۱: .٠٠۹‏ 

() قال ابن عابدين في رد المحتار :1٠۷ :٣‏ «أوصلها الحموي إلى خمس عشرة مسألة 
ونظمها في قصيدة» إحداها: قعود المريض في الصلاة كهيئة المتشهد قعود المتنفل» كذلك 
تغریم من سعی إلى ظار يبرئ فغرمه» لا بد في دعوئ العقار من بيان حدوده الأربع» 
قبول شهادة الأعمئ فيا فيه تسامع» الوكيل بالخصومة لا يملك قبض الالء لا يسقط 





ما إر يكن خلافه المصححا فتأخذ الذي لمم قد وضحا 


O‏ ل ل يخ 


الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم 4ه مع أن نم مقلّدون"؟ 


خيار المشتري برؤية الدار من صحنهاء لا يسقط خياره برؤية الثوب مطوياء يشترط 
E‏ مجلس الحكم, إذا تعيب المبيع يجب عل المرابح اك 
نزام کا تأخين الشفيع الشفعة شهراً بعد الإشهاد يبطلهاء إذا أوصى بثلث 
ل ل 
علل القبول» إذا أنفق الملتقط عن اللقطة وحبسها للاستيفاء فهلكت سقط ما أنفقه» اه 
قلت : ويجب إسقاط ثلاثة : وهي دعوئ العقار» وشهادة الأعمى» والوصية بثلث النقدء 
فإنَّ المفتين به خلاف قول زفر فيهاء وهو قول أئمتنا الثلاثة وعليه المتون وغيرهاء كما نبّه 
عليه سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه عل النظم المذكور هذاء وقد زدت على ذلك 
و ل ا 
المحقق الكمال بن امام والأتقاني في غاية البيان» تعليق عتق العبد بقوله: إن مت أو 
الات سر حي رار طابر رمرم بعك التكاح المؤقت يصحٌ عنده؛ 
ورجُحه ابن امام بإهمال التوقيت» وقف الدراهم والدنانير يصح عند زفر» وهي رواية 
الأنصاري عنه» وعليها العمل اليوم في بلاد الروم؛ لتعارفه عندهم» فهو في الحقيقة وقف 
منقول فيه تعامل» لو وجد ني بيته امرآة في ليلة مظلمة ظنها امرأته فوطئها لا بجد٬‏ ولو 
نهاراً يحدء وهو قول زفر» وعن أبي يوسف يجحد مطلقاًء قال أبو الليث الكبير وبرواية زفر 
يؤخذء كذا في التتارخانية» لو حلف لا يعير زيداً كذا فدفع للأمور زيد لا يحنث عند زفرء 
وعليه الفتوئ خلافاً لبي يوسف. وهذا إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة» بأن قال: إن 
لهذا تعر سنك كذاء وإلا حنث» كا في النهر وغيره» جواز التيمم لن خاف فوت 
الوت إ6 توا ور قول ن وا ى الوم ترجيحة» لكوايع الآمر بالإعادة 
احتياطاً طهارة زبل الدواب علل قول زفر يفتى بها في محل الضرورة: كمجرئ مياه 
دمشق والشام» ا حرّره العادي في هديته وشرحها لسيدي عبد الغني» فصارت جملة 
المسائل عشرين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة» وقد نظمتها كذلك». 
وأجاب الكوثري في حسن التقاضي ص55 عن تسمية المذهب بالحنفي رغم فيه عدّة 
جتهدين: «بأنّه استشكل هذا أمير مكة الشريف سعد بن زيد... وأجاب عن هذا 
السؤال عبد الغني النابلسي برسالة سماها: «الجواب الشريف اا في أن 


مذهب أي يوسف ومحمد هو مذهب أي حنيفة)» ارتأیٰ فيها ما خلاصته 5 أراءهما 





۳۹۸ 


فإننا نراهمو قد رجحوا 2 مقال بعض صحبه وصخحوا 

قلت: قد أشكل عل ذلك مدّةً طويلة وإرأرٌ عنه" جواباً إلااما فهمته الآن 
من كلامهم وهو أئَّهم نقلوا عن أصحابنا: أنَّهِ لايل لأحدٍ أن يفتي بقولنا حتى 
بعلم امن أبن قلغا حى تقل في -«السراجية): ' أن هذا سيب خالفة 


روايات عن أبي حنيفة 4 فتكون آقواهم| من آقوال أب حنيفة» فيكون عذها في مذهب 
واستند في ذلك إِك أقوال مروية عن الإمامين في ذلك» وليس هذا بجيد وإن ارتضاه ابن 
U NERE NENE a E‏ 
يخالفان الإمام في الأصول» وهذا خلاف الواقع بل هما يخالفانه في كثير من المسائل 
الأصلية والفرعية عن دليل» كما هو شأنْ الاجتهاد المطلق» وإنزاهما إلى مرتبة المجتهرِ في 
المذهب يناني الحقيقة وإن حافظا علك انتسايه) له بل إطلاق المذهب الحنفي عل مجموع 
آراء اصطلاح ولا مشاحة فيه؛ بالنظر إلى أن مذهب أبي حنيفة فقه جماعة عن جماعة...». 

(۱) في البحر :٦‏ ۲۹۳: «فيه». 

(0) وَرَدَ هذا عن عصام بن يوسف بن ميمون: «كنت في مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من 
أصحاب أبي حنيفة #ه: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر د فأجمعوا عل أنه لا يحل لأحد 
أن يفتي بقولنا حتئ يعلم من أين قلنا»» ىا في الجواهر المضية ۲: ٥۲۸‏ فهذا النص كا 
تری مرويٌ عن أصحاب أب حنيفة ظله لا عنه» ومحمول عل زمانهم؛ لأنَّهِ عصر اجتهاد 
مطلق لكل عل رمن مفتي وقاض؛ لتيسر أسباب الاجتهادء وقرب العهد من النبي فك 
ويمكن أن يكون من باب رفع همم طلاب العلم إلى معرفة أدلّة المسائل الفقهية» وعدم 
الاعتاد علل جرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم العظيم» ولتطمئن النفوس هذه 
الفروع بمعرفة دليلهاء لثقة هؤلاء الأئمة بأن مسائلهم مأخوذة من الكتاب والسنةء أو 
من باب التواضع» فمعلومٌ أنَّ هذه مسائل ظنيّة بجتهد الفقية فيها بقدر وسعه للوصول 
إلى الصواب, فمّن دعا غيرّه لتقليده في مثل هذا تكبّر وتعاظم» وهذا ليس من أخلاق 
العلماء المخلصين» فكيف يكون خلق الأئمة د والله أعلم. 





لل ادنك وعد ار جك الى عم عر 
عصاه” للإمام» وكان يُفتي بخلاف قولِهِ كثيراً؛ 5 َه أريعلم الدّليل” وكان يظهر 
له دلبل غيرّه فيفة ره , 


)١(‏ هو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي» أبو عصمة» وهو أخو إبراهيم بن 
يوسف» وقد کانا شیخي بلخ في زمان) بغیر مدافع اء وكان عصام صاحب حديث 
ثبتاً في الرواية ربا أخطأء وكان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منهء وأخوه 
إبراهيم بن يوسف كان لا يرفع» (ت١١5ه).‏ ينظر: الفوائد البهية ص 2190 
والأنساب للسمعاني۲: ٠٠٤‏ والثقات لابن حبان ٥۲١:۸‏ . 

(1) قوله: (إريعلم الدليل)؛ أي دليل الإمام. حاشية العثاني. 

(۳) ينظر: الفتاوى السراجية ق /۲١۷‏ ب. 

(5) ينبغي أن يكون هذا صحيحاً في حق عصام؛ لأنّه من طبقة مجتهد منتسب» والمجتهد 
المتتسب قادرٌ على مخالفة الإمام» والنظر في الأدلة؛ لتوفر الأسباب في زمانهم» فا فعله 
عصام صدر عن مجتهد من طبقة المتتسب» ودونك الطحاوي والكرخي وأبو الليث 
السمرقندي فمخالفاتهم للإمام في الأصول والفروع شهيرة. 
وأما عدم اطلاعه على دليل الإمام فإنّه لا يُصِدَّقٌ أحدٌّ بالاطلاع على دليل الإمام إلا 
تلاميذه؛ لأن الكتب الموثوقة في النقل عن الإمام خالية عن ذكر الأدلة» ومقتصرة علل 
المسائل» ودونك الجامع الكبير والصغير والسير والزيادات شاهدة عن ذلكء. ولكن 
يوجد في غير كتب ظاهر الرواية: كموطأ محمد. والحجة عل أهل المدينة» شذرات من 
الاستدلال للحنفية في الردّ على المالكية» وكذا في كتاب أبي يوسف في الرد عل 
ع وا الست رلا ولس ل رد 
بأَنََا أدلة للإمام» وإ الظاهر أنّا استدلالات من أبي يوسف ومحمد» وهي متعلقةٌ 
يفف اسان عا كن وكتاب الآثار والمسانيد المروية عن أبي حنيفة وأصحابه هي 
روايات عَمِلَ المذهب بهاء لكن لا يظهر منها دليل لمسائله الفقهية التي قال بهاء فلا 
نستطيع أن نجزم في مسألة أن دليلها هو هذه الرواية المذكورة في المسند أو الآثار 
ا و عرو وليل موه يد عل و ا 
هي من وظائف المجتهد المنتسب أو المجتهد في المذهب» وأقدم ما يوجد بين أيدينا في 





فأقول: إن هذا الشرط كان في زمانهم”"» أمّا في زماننا فيكتفئ بالحفظ» كما 
في «القنية» وغيرهاء فيحل الإفتاء بقول الإمام» بل يجب وإن إرنعلم من أين 
قال”. 

وعلل هذا فم) صحّحَه في «الحاوي» ‏ أي من أن الاعتبار لقوة الدليل - 
مبنيّ عل ذلك الشرط”» وقد صَحَّحوا أن الإفتاءَ بقول الإمام» فينتج من هذا أنه 


التفصيل بالجمع بين الآدلة ‏ لا سيا المعمول به منها والمتروك» وضوابط وشروط عمل 
الحنفية فيه - هو كلام عيسئ بن أبان تلميذ محمد في الحجة الكبير والحجة الصغيرء 
وكلامها متضمن في كتاب الفصول للرازي» وهو من أبدع وأجمل وأدق ما قيل في 
تفصيل طريقة أئمتنا في التعامل مع الآدلة» وعليه فلا يمكن الجزم بضعف دليل مسألة 
واحدة عند الإمام 5ه لضعف دليله؛ لعدم وقونٍ أحدٍ عل ما استدل به الإمام» فلينتبه 
لهذاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (كان في زمانهم)؛ أي في زمان المشايخ الذين نالوا رتبة الاجتهاد في المذهب. 
حاشية العثاني. 

(؟) هذا كلام في غاية الدقّة» وهو الذي عليه العمل في تاريخ الأمة؛ لأنّه قد انقضئ عصر 
المجتهد المتتسب من القرن الرابع» كما صرّح به ابن الصلاح وغيره» وصار العمل با 
کا ا ا ب ا ا ا عله اة اة ادا اغات ودولا: فخي 
المذهب وضبطّه والتمكن مئه هو المعتمد في الإفتاء؛ لأنَّ هذه المذاهب صارت علوماً لما 
أصوهما وقواعدها وفروعها: كعلم النحو وغيره» وصار اللاحق فيها يضيف في بناء هذا 
العلم» حتى تكونت لنا هذه المذاهب التي لا يماثلها في الدنيا علم من حيث السعة 
والخدمة والدقة» وطاما أَنََّا علوم مستقرة بقواعدها وفروعها فمّن تعلمها صار من 
أهلها ومنسوباً إليهاء ولا يُطالب بالعودة إلى معرفة كيفية بنائها وتأسيسها والنظر في 
أدلتها حتئ يعمل بها كغيرها من العلوم. 
من الترجيح والاجتهاد بناءً عن الدليل» وليس بلازم ترجيحه على غيره بحيث إنه مقدم 
علل ما قاله الإمام» بل وجدنا هذه الطبقة رجّحوا واجتهدوا ني آلاف المسائل وإأر يعمل 


يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتئ المشايخ بخلافه؛ لأَثّم إِنَّا أفتوا بخلافه؛ 
لفقد الشرط في حقهم: وهو الوقوفٌ علل دليله. 


فيها إلا بالنزر اليسير الموافق للعرف والضرورة والتيسير من قواعد رسم المفتي» وبقي 
العمل علل ما عليه اجتهاد الإمام» وألفت المتون المتأخرة التي في أعلن درجات الاعتماد 
في المذهب في تحرير وضبط قول الإمام؛ لذن اعتبارٌ الاجتهاد راجعٌ إلى اعتبار المجتهد. 
وهو بلا شك أعلل درجة في الاجتهاد من غيره» بدليل نسبة المذهب إليه دون من سبقه 
ومن تبعه رغم آنه إمام من أئمة المذهبء وما ذاك إلا اعترافاً منهم بالدرجة العليا التي 
بلغها في الاجتهادء وهذا ما لا نزاع فيه» فصار ما قامت به طبقة المجتهد المنتسب هو 
اجتهاد مضاف إلى الاجتهادت الموجودة في المذهب» يُحدّد الصالح للعمل منه المجتهد 
في المذهب» وعبارتمم بأنّه لا يجوز الإفتاء إلا لن عَرَّف دليلنا سبق تأويلهاء وهي في حقٌ 
المجتهد المنتسب لازمة في العمل والإفتاء؛ لقدرته عل هذه الدرجة. 

وهنا أمر في غاية الأهمية» وهو أنَّ قوة الدليل وضعمّه مبنيةٌ عن الاجتهاد من حيث 
الأصول التي يعتمد عليها المجتهد والنظر الذي يكون عنده» وهذا أمر تتفاوت فيه 
الأنظارء ولا يمكن أن نصل فيه إلى يقين تجزم به؛ لأنّه مبنيٌ على الاجتهاد. فكيف يكون 
اجتهادٌ ثم نريد منه اليقين في الجزم بضعف دليل الإمام وقرّة غيره؛ لأنَّ هذا راجمٌ 
للقائل لاني نفس الأمر» فك أن للقائل أن يقول اجتهادي راجمٌ» فإنَ للإمام أن يقول 
مثل هذاء والحكمٌ في الأقوئ مرجِعْه إلى قوّة أصول كلل منهما وى درجته الرفيعة في 
الاجتهاة ولا شك في غلبة الإمام فيهماء للك تان سمال الترجيح مردّها إلى 
الأصولء فلو نظرنا في فروع إمام من أصول إمام غيره ستكون ضعيفة وبالعكسء فإذا 
عرف هذاء لا ينبغي أن يتمسّك بهذه العبارات التاريخية المتعلقة بقوّة وضعف الدليل 
عند الإمام» ونحن لا ندري ما هو ثبوتهاء ونترك الشيء المتيقن نقله عن الأئمة في التزام 
مذهب الإمام والعمل به» فينبغي الاعتماد عبن العمل؛ لأنّهِ هو المتِيقنُء وترك النصوص 
التاريخية التي في محل ثبوتها نظرٌء ما إرتكن موافقةً لعمل الأمّة علل مدار التاريخ» والله 
أعلم. 


وأمّا نحن, فلنا الإفتاءً وإن إرنقف عل دليله”. 

وقد وَقَمَ للمُحقق ابن الام في مواضع الردّ عن المشايخ في الإفتاء بقوهم| 
أنه لا يُعْدَلُ عن قوله إلا لضعفي دليله”"» لكن هو” أهل للتّظر في الدّليل» ومن 
ليس بأهل للنّظر فيه فعليه الإفتاء بقول الإمام. 

َالمَرَادُ بالأهلية هنا أن يرن غارفا يرا مين الأفاومل» له قدرة عنلن 
ترجيح بعضها عل بعض”». ولا يصير أهلا للفتوى ماإريصر_صوابه أكثر من 
خطته؛ لأنّ الصواب متئ كَثْرَ فقد غَلَّبِء ولا عبرة بالمغلوب بمقابلةٍ الغالب» فإنٌ 
أمورٌ الشرع مبنية عبن الأعمٌ الأغلب» كذا في «الولوالجية». 

وفي «مناقب الكردري»*: قال ابن المبارك #ه: وقد سبل مت حل للرّ جل 
أن يفتي ويلي القضاء؟ قال: إذا كان بصيراً بالحديث والرأيء عارفاً بقول أبي 
كه حل حا نظا لفاو ”وفك كوول غان؟ تحدية نداش ناضحا قا رقي 


)١(‏ وهذه النتيجة المذكورة هي التي عليها عمل الأمة» فينبغي التمسّك بهاء وعدم العدول 
عنهاء وإلا دخلنا في دائرة لا أول لها من آخرء وهى خلاصة ما حرّرت قبل قليلء والله 
أعلم. ' 

(۲) قوله: (إلا لضعف دليله)؛ فدل قول المحقق ابن الممام علل أن العدول عن قول الإمام إلى 
قولم| جائزء وهذا هو المقصود من نقل عبارة ابن الهمام. حاشية العثاني. 

(") أي ابن الهمام له أن يقول ذلك؛ لأنّه أهل للنظر في الدليل» وأما مثلنا فلا يجوز له العدول 
عن قول الإمام مطلقاًء كا في منحة الخالق:  »797‏ وسبق تحرير أنها محل نظر والله 
أعلم. 

(5) لعل هذا النقل مأخوذ من الفتاوئ الولوالجية» وهو خاصٌ بِمّن يكون مجتهداً بالمذهب. 
وليس بمّن يرجح بالدليل من القرآن والسنة» وحمله عليه ىا في العبارة محل نظرء والله 
أعلم. 


)0( هو محمد الكَرَدّري ع صاحب «الفتاوری البزازية»(ت ۸۲۷)». سبقت تر جمته. 


استقرار المذهبء أمّا بعد التقرّر فلا حاجة إليه؛ لأَنّهِ يمكنه التقليد»» انتهين» هذا 
آخر كلام «البحر»". 

أقول: ولا يخفى عليك ما ني هذا الكلام من عدم الانتظام؛ ولهذا اعترضه 
عفنيه المت ال رل بان قرله :غيب علا الإا بقرل الإمام وان تع من أبن 
قال» مضاد لقول الإمام: «لا ۶ لأحد أن يقتي بقولنا حت يعلم من أين قلنا»؛ 
إذهو صريحٌ في عدم جواز الإفتاء لغيرٍ أهل الاجتهاد. فكيف يُستدلٌ به على 
وجوبه. 

فتقول: ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة» وإنَّا هو حكايةٌ عن 
المجتهد أنَّهِ قائل بكذاء وباعتبار هذا الملحظ يجوز حكاية قول غير الإمام؛ فكيف 
يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتئ المشايخ بخلافه؟ ونحن إِنَّما نحكي 
فتواهم لا غير فليتأمّل”» انتهئ. 

وتوضيحه: إِنَّ المشايج اطّلعوا عل دليل الإمام وعرفوامن أين قال 
واطلعوا علل دليل أصحابه» فير جُحون تارة دليل أصحابه علل دليله فيفتون به» 
ولا يظنْ بهم نَّم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله؛ فإنًا نراهم قد شحنوا” كتبهم 


(1) هن البتحر الر]فق ١8125‏ تصرف بسر 

(؟) تأملنا فوجدنا أن ما سبق عن البحر منتظمء وحريّ بالقبول؛ لأنّه يوافق العمل المتبع في 
المذهب» وهو منقول كا سبق عن صاحب السراجية والقنية والبحر والكردري» فكفى 
بمثل أفهام هؤلاء وعلمهم حجة» والمختلط في الحقيقة ما ذكره الخير الرملي؛ إذ لا محصل 
له عند أهل التحصيلء والله أعلم. 

() قوله: (شحنوا)؛ أي ملأواء شحن الرجل السفينة شحنا: ملأها من باب فتح» كا في 
المنجد. حاشية العثماني. 





بنصب الأدلة"» ثم يقولون: الفتوى علل قول أبي يوسف ده مثلآ» وحيث إرنتكن 
نحن أهلاً للنظر في الدليل» وإرنص ل إلى رتبتهم في حصول شرائط التفريع 
والتأصيل» فعلينا حكاية ما يقولونه؛ لأثَّم هم أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم 
لتقريره وتحريره باجتهادهم. 

وانظر” إلى ما قدمناه من قول العلامة قاسم ه: «إِنْ المجتهدين ريّفقدوا 
حت نظروا في المختلف ورجٌّحوا وصحّحو» إلى أن قال: «فعلينا اتّباع الراجح 
والعمل به كما لو أفتوا في حياتهم»". 

وفي «فتاوی العلامة ابن الشلبي»": ای للقاضي ولا للمفتي العدول 
عن قول الإمام» إلا إذا صَرَّحَ أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره» فليس 
للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة ذه في مسألة ر يرجح فيها قول غيره 


)١(‏ لكن سبق تحرير أنَّ الترجيح بالدليل النصي هو من وظائف المجتهد المنتسب علك ما ظهر 
لهم من دليل الإمام أو أصحابهء بين| المجتهد في المذهب له وظيفة تقرير الأدلة والترجيح 
بقواعد رسم المفتي ‏ كما سبق عن قاضي خان .. والله اعلم. 

(۲) لا يسلم هذا الاستدلال لابن عابدين؛ لأنَّ المجتهدين طبقات: منهم يرجح بالدليل» 
ومنهم من يُرجّح بقواعد رسم المفتي» وكلام ابن قطلوبغا أظهر في الثاني؛ لعدم ذكر 
الدليل فيه وإِنَّا الاختلاف مطلقاًء والله أعلم. 

( انتهئ من التصحيح والترجيح :١‏ 5. 

() هو أحمد بن يونس بن محمد أبو العباس الحنفي» شهاب الدين» المعروف ب(ابن 
الشلبي)» كان عالمًء كريم النفس» كثير الصدقة علل الفقراء والمساكين» ولريكن في أقرانه 
أكثر صدقة منه» وكان له اعتقاد في الصالحين والمجاذيب» ذا حياء وعلم وعفو» من 
مؤلفاته: «حاشية علل شرح الزيلعي للكنز»» و«الفتاوئ»» جمعها حفيدة علي بن محمد 
ورتبها علل أبواب الكنزء و«الدرر الفرائد»» (ت ۷٤۹ه).‏ ينظر: الأعلام :١‏ 2317/5 
وخلاصة الأثر ”: »181١‏ والكواكب السائرة .١١١:۲‏ 





ورجّحوا فيها دليل أبي حنيفة 5ه علل دليله» فإن حَكَمَ فيها» فحكمُّه غير ماض» 
ليس له غير الانتقاض. 

ثمّ اعلم أن قول الإمام: «لا يل لأحدٍ أن يفتي بقولنا... الخ» يحتمل 
معنيين: 

اا ان کون ا ادها ها ار ف وو ا ا ف عة 
مذهب إمامه في حكم: كوجوب الوترمثلاً» لا يحل له أن يفتي بذلك حتئ يعلمّ 
دليل إمامه. ولاك غل ها حاص كالم اھ دورن القند اللحض» 
فإن التقليد هو الأخذ بقول الغير بغير معرفة دليله. 

قالوا: فخرج أخذه مع معرفة دلیله”» فإنّه ليس بتقليد؛ لأنّه اد م 
الدليل لامن المجتهد» بل قيل: إن أخذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد؛ لأن 
متو قفة عل استقراء الأدلّة كلّهاء ولا يَقَدِرُ عن ذلك إلا المجتهد. 

أمّا محردُ معرفة أنَّ امجتهدّ الفلاني أخدّ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني» 
فلا فائدة فيهاء فلا بد أن يكون المرادُ من وجوب معرفةٍ الدليل عل المفتي أن 
يعرف حالّه حتى يصمح له تقليده في ذلك مع ال جزم به وإفتاء غيره به» وهذا لا 
يتأت إلا في المفتى المجتهد في المذهب”. وهو المفتى حقيقة» أمّا غيه فهو ناقل. 


)١(‏ حَمَلّهِ عل المجتهد المنتسب أنسب وحمل المقلّد عن المجتهد في المذهب. والله اعلم. 

(؟) وهنا زيادة في النسخة ا هندية والمصرية ونصها: (فإِنّه ليس بتقليد؛ لأنّه أخذ من الدليل لا 
من المجتهد بل قيل: أخذه مع معرفة دليله). حاشية العثماني.وهي موجودة في المخطوط. 

(۳) المقصود به المجتهد المنتسب علل التقسيم الذي سبق ذكره؛ لأن المجتهد في المذهب 
معدل لمسائل الإمام والأصحابء وإن كان الظاهر في ذكر أدلتهم الترجيح بهاء والله 


أعلم. 


كوف لاهن e‏ کی ول ا 
الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد أن وَصَلْ إليهاء ولا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا عل 
قول. 

قال في «التحرير»: «مسألة غير المجتهد المطلق: يلزمه التقليد وإن كان 
مجتهدا ني بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم: كالفرائض علل القول بتجزؤ 
الاجتهاد. وهو الحقٌء فيُقَلدُ غيرّه فيا لا يَقَدِرُ عليه وقيل: في العالر إا يلزمه 
التقلين كترط مان مدكة معد المجدهده ولا إ ر له قله ته © 

والأوّل: قول الجمهور". 

رالا قول لبعضن المفولة کا د ا 

فقوله: «يلزمه التقليد»» مع ما قدمناه من تعريفي التقليدء يدل على أن 
معرفةً الدليل للمجتهدٍ المطلق فقطء وألّه لا يلزم غيرّه» ولو كان ذلك الغير جتهداً 
ف الذهت# الكن نفل القارخ عن الزركد #فيق الشافعية: مح ل 


)١(‏ من تيسير التحرير 57:5 7 بتصرف يسير. 

)١(‏ أي لزوم التقليد مُطلقاً عل غير المجتهدٍ المستقل في لا يقدر فيه على الاجتهادء والثاني 
لزوم التقليد عليه بشرطٍ معرفة صحة الدليل... 

() أي ابن أمير الحاج شارح التحرير في التقرير والتحبير"!: 50 . 

(:) هذا كلام لطيف من ابن عابدين يقرّر حقيقة الأمر من عدم لزوم الدليل في حق المجتهد 
في المذهب»ء وإن كان اعتناؤه به من جهة الاستدلال لصاحب المذهبء فحريٌ أن يعتمد 
والله أعلم. 

(5) هو محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزَّرْكَيَِ الشافعي, أبو عبد الله» بدر الدين» قال 
اوک ا ا و ع و ت 
يشتري شيئاًء وإَِّا يطالع في حانوت الكتبي طول خباره ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما 
يعجبه ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه» من مؤلفاته: «البحر في أصول الفقه»» و«شرح 





3 إطلاقٌ الحاقه” بالعامي الصرف فيه نظرء لا سيما في أتباع المذاهب المتبحرين» 
فانم إرينصبوا أنفسهم نصبة المقلّدين". 

ولا شك في إلحاقهم” بالمجتهدين؛ إذ لا يقلّدُ مجتهدٌ مجتهداًء ولا يُمكن أن 
یکوت وط کیا لاه لین لا سوئ خان 2 

قال ابن المنر*“ ف4 #ه: «والمختار امم مجتهدون ملتزمون أن لا بجدثوا مذهبا 
أنّا كونهم مجتهدين؛ فلأنَ الأوصاف قائمةٌ بهمء وأمّا كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا 


التنبيه»» و«شرح جمع الجوامع»» (٥٤۷-٤۷۹ه).‏ ينظر: الدرر الكامنة۳: ۳۹۷- 
۸ ومعجم المؤلفين": ۱۷0-۱۷٤‏ . 

)١(‏ قوله: (إلحاقه)؛ أي المجتهد في المذهب. حاشية العثماني. 

(1) لا يعني عدم نظرهم في الأدلة يم كالعوام: برهم تيدوواق ا ن 
إلا أن الاجتهاد مر و واحدة منها ا إلى غيرها في اكتمال بدر الفقهء 
فالزمان الذي وجدوا فيه محتاج إلى هذا النوع من الاجتهاد في المذهب» ولا يحتاج إل 
مجتهد مستقل؛ لأن الفقه وصل إلى حال نحتاج فيه الإكمال من التقعيد والتأصيل 
والتفريع والتدليل» لا الرجوع إك أول الأمر بإعادة ما قامت به طبقة المجتهدين 
الما فلا يكوة لديا مذها وغل كانت مقاط لان والح عقيف الاو أن 
هؤلاء الفقهاء علل مدار التاريخ إر يدخروا جهداً في خدمة هذا الدين في يحتاج إليه 
الناس بإككال أطوار الفقه» حتى وصل إلى وصل إليه الآن» والله أعلم. 

(۳) قوله: (في إلحاقهم)؛ أي إلحاق المجتهدين في المذهب بالمجتهدين.... حاشية العثاني. 

(5) هذا محل نظر كبير؛ لذن الاجتهاد مراتب عديدة جداً وليس فقط عامى ومجتهد. والله 
أعلم. ١‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الجروي الإسكندري المالكي» ناصر الدينء 
أبو العباس» المعروف ب(ابن المنير)» قاضى الإسكندرية وفاضلها المشهورء كان إماماً 
فاضلاً متبحّراً في العلوم» وله اليد الول في علم الأدب والنظم والنثرء وكان الشيخ 
العز بن عبد السلام يقول: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد في 


8 ۶ ٠ 0 1 ٠ 
مذهباً؛ فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة‎ 
م د‎ 0 0 
لسائر قواعد المتقدمين» فمتعذر الوجود”؛ لاستيعاب المتقدمين سائر‎ 
ا‎ 


قوص» وابن المنيبر في الاأسكندرية» (570 - 1۸۳ ه). ينظر: العبر في خبر من غبر 7: 
۲ والنجوم الزاهرة۷: ۳٦١‏ ومعجم المؤلفین ۲: ۱١١‏ والأعلام .17١ :١‏ 

)١(‏ هذا كلام دقيق للغاية حيث استوعب آثمتنا المتقدمون في المذاهب المعتمدة جميع الوجوه 
المعتبرة لبناء الأحكام؛ إذ استمروا كما مر معنا أربعمئة سنة وهم يستخرجون طرقا له 
وجه في بناء الأحكام» وهذا معنى أن إر يبق لمن بعدهم ما يستخرجون» والمقصود ليس 
من الفروع وإنما من الأصول والوجوه المعتبرة لبناء الأحكام» ولذلك ردوا على 
السيوطي دعواه الاجتهاد. 
قال الفقيه ابن حَجَر الميتمي ه: «لًا اع الجلال ذلك قام عليه معاصروه ورموه عن 
تو واه و كوا ل مالا ف سافن أظلق الأصنحاب فبها وين وطلبوا هته إن 
كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد» وهو اجتهاد الفتوئ, فليتكلّم على الراجح من تلك 
الأوجه بدليل عن قواعد المجتهدين فردً السؤال من غير كتابة عليه» واعتذر بأن له 
اشتغالاً يمنعه في النظر في ذلك. 
وقال الشهاب الرملي 5ك: فتأمّل صعوبة هذه المرتبة أعني اجتهاد الفتوئ الذي هو أدنى 
مراتب الاجتهاد يظهر لك أن مدّعيها فضلاً عن مدّعي الاجتهاد المطلق في حيرة من 
أمرة وفساد فكرف وأنه هركن نتن عمياء و خط خط قو 2 
ومّن تصوَّرَ مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من الله غلا أن ينسبّها لأحد من أهل هذه 
الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح #ه عن بعض الأصوليين أنه إريوجد بعد عصر الشافعي 
فإذا إر يتأهل هؤلاء الأكابر - أي كإمام الحرمين والغزالي ‏ لمرتبة الاجتهاد المذهبيء 
فكيف يسوغ أن إريفهم أكثر عباراتهم عبن وجهها أن يدّعى ما هو أعلن من ذلك وهو 
الاجتهاد المطلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم... 

(0) ما قرّر هاهنا ابن المنير هو الحقٌّ المبين الذي عليه سائر مذاهب المجتهدين» وإن ظهر كلام 
مخالف له فلا عبرة به أمام هذه النصوص المتواترة والعمل المتوارثء والله أعلم. 





نعم لا يمتنع عليهم تقليدٌ إمام في قاعدق» فإذا ظَهرَ له صحّة مذهب غير 
إمايه في واقعةء إريجز له أن يُقَلدَ إماته» لكن وقوع ذلك مستبعدٌ”؛ لال نظر من 
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قبله»» انتهئل". 
الثاني من الاحتمالين: أن يكون المرادٌ الإفتاء بقول الإمام تخريجاً واستنباطاً 
قال في «التحرير» و««شر حه»: ا إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد 

تخريجاً عل أصوله لا نقل عينه» إن كان مُطلعاً على مبانيه ‏ أي مأخذٍ أحكام 

المجتهد _أَمّلاً للنظر فيهاء قادراً على التفريع على قواعيه مُتَمَكٌّناً من الفرق 
والجمع” والمناظرة في ذلكء بأن يكون له ملكة الاقتدار عل استنباط أحكام 
الفروع المتجدّدة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مهِّدّها 
ضاخ الهو وهنا الم بالمجيداق اذه يسان ورلا الو ]© يكن 


(۱) وما استبعده غير بعيد ‏ كما أفاده في شرح التحرير - فإنّهِ واقع في مثل أصحاب الإمام 
الأعظم» > فإ نَم خالفوه ه في بعض الأصول وفي فروع كثيرة جداًء اه [من ابن عابدين] 
کا ا ا ا 
أقول: بل ما استبعده بعيد؛ لاله لا شك في كمال نظر أولئك الأئمة وتقديمهم على 
غيرهم؛ ؛ لأن القضية قضية اجتهاد ورفعة فيه ومرتبتهم بالإجماع أعلك المراتب في ذلك» 
E‏ ل له 
كما سَبَقَ تقريره والله أعلم. 

() انتهئ کلام ابن المنیر کا نقله عنه ابن أمير في التقرير والتحبير 7: 40 7. 

(۳) هذه من مصطلحات النظار. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوعة والنسخ المخطوطةء ومثبت من التقرير والتحبير": 
Ti‏ 





وفي «شرح البديع» للهندي": وهو المختار عند كثير من المحقّقين من 
أصحابنا وغيرهم. فإنَّه قل عن أبي يوسف وزفر #: #: وغيرهما من أتمتنا أَنَم 
قالوا: «لا يحل لأحدٍ أن يفتي بقولنا ما لريعلم من أين قلنا». 

وعبارة بعضهم: «مَن حَفْظ الأقاويل ور يعرف الحجج» فلايحللهأن 
يفتي فيم| اختلفوا فيه». 

وقيل: جاز بشرط عدم جتهد» واستغربه العلامة". 

وقيل: جوز مطلقاً: أي سواء كان مُطَلعاً عإن المأخذ أم لاء عُدم المجتهد أم 
لاء وهو مختار صاحب «البديع»" وكثير من العلماء؛ لأنَّه ناقل فلا فرق فيه بين 
العام روغيره. 

وأجيب: بألّه ليس ال خلاف في التقلء بل في التخريب؛ لأنَّ النقل لعين 
مذهب المجتهد يبل بشرائط الراوي من العدالة وغيرها اتفاقاً» انتهئ طلخم 

قول وهر اد كرة أهندى 45 أن هذا غر غاص اقرا الإمام » بل 


)١(‏ هو عمر بن إسحاق العَرلَوِيّ المنِدِيٌّ» سراج الدّين» نسبة إلى عَزنة: بلدة من بلاد اند 
قال الكفوي: «كان إماماً علامة نظاراً فارسا في البحث مفرط الذكاء عديم التظير». 
ومن مؤلفاته: «شرح الزيادات»» و«التوشيح شرح الهداية»» و«الشامل»» و«زبدة 
الوكام في اختلاف الآئمة الأعلام»» و«شرح البديع»» (ت#لالاه). ينظر: تاج 
51-19 والكتقت 7 ا 

." 57 أي استغرب العلامة ابن الحمام هذا القولء كما أفاده ابن أمير الحاج في التقرير"!:‎ )١( 

(9) وهو أحمد بن علي بن ثعلب الساعاتي البعلبكي البغدادي» مظفر الدين» قال الكفوي: 
كان إمام العصر في العلوم الشرعية» كان ثقة حافظاً متقناء أقرٌ له شيوخ زمانه باه فارس 
جواد ف ميدانه» من مؤلفاته «مجمع البحرين»» (ت595ه). ينظر: النافع الكبير 
ص 6 5» ومرآة الجنان؟: /7371. 

)٤(‏ من التقریر والتحبیر۳: ۳٤۷-۳٤٩‏ باختصار. 





أقوال أصحابه كذلك» وأن المراة بالمجتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة" من 
الطبقات السبع المارّة”» وأنَّ الطبقة الثانية وهم أصحابٌ الإمام ‏ أهل اجتهاد 
مطلق”» إلا آَم قلّدوه في أغلب أصوله وقواعدِه كل N‏ ا 


آخر» وفيه عن أبى حنيفة 5ه روايتان» ويويّد الجواز©: مسألة أبي يوسف يه كا 


و وء 


صلل ال جمعة فأخبروه بوجود فأرة في حوض الحام» فقال: نقلد أهل المدينة. 
وعن محمّد 5ه يُقلّد أعلم منه. أو عل أنَّهِ وافق اجتهادهم فيها اجتهاده. 
وحيث نقل مثل هذا عن بعض الأئمة الشافعية مّة: كالقفال©, والشيخ أي عل“ 


)١(‏ قوله: (أهل الطبقة الثالئة)؛ أي المجتهدون في المسائل. حاشية العثماني. 

(؟) لكن لا تغفل أنَّ تلك الطبقات برجاهها وتقسيماتها محل نظر عند المحققين فلا يُعتد بهاء 
والله أعلم. 

() هذه المرةٌ الثانية التي يُصرّح فيها ابن عابدين بعدم موافقته لما قرّره ابن كمال باشا في 
الطبقات في حقٌّ الصَّاحبِين؛ إذ جعلهم مجتهدا مطلقاء وهو الحقٌّ المبين» وأما قوله في 
تقليدهم له في أغلب أصوله وقواعده. ففيه مسامحة ظاهرة؛ لأن نظرهم وافق نظره فيها 


لا غير» حت ينتظم الكلام» والله أعلم. 
(6) قوله: (ويؤيد الجواز مسألة)؛ أي مسألة أبي يوسف تؤيد جواز تقليد مجتهد مجتهداً آخر. 
حاشية العثاني. 


(5) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله الرَوَزيٌ الشافعي» أبو بكر ا معروف ب(القمًال)» كان في 
ابتداء أمره يعمل الأقفال» وبرع في صناعتها حت عمل قفلاً بمفاتحه وزنه أربع حبات» 
فلا أتى عليه ثلاثون اشتخل بالفقه. حتى صار وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وزهداً وورعاً 
قال ابن الصلاح: إحدىی اغ ا زهھ نقى القريحة» ثاقب اله سديد الاستنباط 
والتخريج» دقيق النظر» حظوظا من التَحقيقء ا : «شرح التلخيص»» و«شرح 
فروع ابن الحداد» (۳۲۷ - ٤۱۷‏ ه). ينظر: العبر۳: ١۲٠-١٠٠٠ء‏ وطبقات 
الأسنوي۲: ١١٤٠ء‏ وطبقات الشافعية .٤4۷ :١‏ 

() هو الحسين بن صالح ابن خيران الشافعي» أبو علي » شيخ الشافعية ببغداد بعد ابن 





والقاضي حسين" #:: نهم كانوا يقولون: لسنا مقلّدِين للشافعيّ 5د. بل وافق 
رأينا رأيه» يقال مثله في أصحاب أب حنيفة #ه. مثشل: أبي يوسف ومحمّد د 
بالأوى”» وقد خالفوه في كثير من الفروع» ومع هذا لر تخرج أقوالهم عن المذهب - 
كا مَرٌ تقريره ”. 

فقد تحرّرَ ما ذكرناه أنَّ قولّ الإمام وأصحابه «لا يِل لأحدٍ أن يُفتي بقولنا 
حت يعلم من أين قلنا» محمولٌ عن فتوئ المجتهد في المذهب بطريقٍ الاستنباط 


سريجء عرض عليه القضاة فامتنع» وتفقه به جماعة» قال الخطيب: كان من أفاضل 
الشيوخ وأماثل الفقهاءء مع حسن المذهبء وقوة الورع» (ت ١7"ه).‏ ينظر: طبقان 
ابن الصلاح .459:١‏ والعبر ؟: .٠١‏ 

)١(‏ هو الحسين بن محمد بن أحمد اكَرَورّوزِي الشافعي, أبو علي» المشهور ب(القاضي حسين)» 
قال الرافعي: كان را فى« الدقانو وين لاسا ا ركان يفك 
بحبر الأمة. من مؤلفاته: «شرح فروع ابن الحدان»» و«التعليق الكبير»» (ت557ه). 
ينظر: طبقات الإسنوي١1: 2177-1١95‏ وطبقات الشافعية للسبكي 5: /701. 

رھدا تصرهم #الك من ابن عابدين بان أيا يوستك وعلمدا بلا در الاتجتياة املق 
وما وافقوه فيه من الأقوال فبسبب موافقة رأبهم لرأيه لا غير» وهذا صريح صحيح» 
ويتبيّن لنا من كلامه هنا عدم قبول ابن عابدين لما وضعه في منظومته من أن أقوال 
أصحاب الإمام لا تخرج عن أقواله. فتنبّه» والله أعلم. 

() وجاءت في هامش نسخة أخرئ زيادة من المصنف له ولفظها هذا: «ثم رأيت بخط من 
أثق به ما نصه: قال ابن الملقن في طبقات الشافعية» فائدة: قال ابن برهان في الأوسط: 
اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في المزني وابن سريج وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن. فقيل: مجتهدون مطلقاء وقيل: في المذهبين» وقال إمام الحرمين أرئ كل اختيار 
المزني تخريباً؛ فإنَّه لا يخالف أصول الشافعي لا كأبي يوسف ومحمد. فإئَّها يخالفان 
فاحه» وار رانس ANE‏ قروا ارق ل سي نسي نار 
يخرجها عن أصل الشافعي». انتهى من المصنف #5ه. حاشية العثماني. 


والتخريج - كا علمت من كلام «التحرير» و«شرح البديع» ‏ والظاهرٌ” اشتراك 
أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة في ذلك وأنَّمَن عداهم يكتفي بالنقلء 0 
علينا اتباع ما نقلوه لنا عنهم من استنباطاتهم الغير المنصوصة عن المتقدّمين ومن 
ترجيحاتہم ولو كانت" لغير قول الإمام 4# - كا قرّرناه في صدر هذا البحث ؛ 
لأئّهم إريرجّحوا ما رجّحوه جزافاً وإلَّا رجّحوا بعد اطّلاعهم على الملأخذ, كما 
شهدت مصتّفائهم بذلكء خلافاً لما قاله في «البحر». 


ننسه: 


466 


ست عي 


a‏ صريح في أن المحقق ابنَ امام من أهل الترجيح حيث قال 
عنه: «إنَّه أهل للتّطر في الدّليل»". 

وحينئلٍ فلن اتباعه فيا جه يرجح من الرّوايات أو الأقوال ما ل يخرج 
عن المذهب. فإِنَ له اختيارات خالف فيها المذهب فلا يتابع عليهاء )ا قاله تلميه 
العلامة قاسم» وكيف لا يكون أهلاً لذلك وقد قال فيه بعض أقرانه وهو 


(3) علدت ف سدق أن SESE‏ ها عرة E ONE‏ 
ولا يلتفت إليهاء ولا يبنئ عليها؛ لذا ما استظهره ابن عابدين هاهنا غير ظاهرء والأولى 
القول بعدم لزوم الدليل عن أحد؛ لأنَّا اجتهادات صادرة عن مجتهد مطلق معتيدٌ لا 
يُمكن أن يتكلّم ويجتهد إلا بدليل عن أصل قرّرهء وإلاإريكن إماماً يستحقٌ الاقتداء به 
ولكنّ فعل المجتهد المطلق المنتسب والمجتهد المنتسب على التقسيم الذي خُرّره ملازمٌ 
للاستنباط من الكتاب والسنة وإن خالف إمام المذهب» بخلاف المجتهدٍ ني المذهب. 
نه مقتصرٌ على التدليل لهم بدون استنباط من القرآنٍ والسنةء وليس بلازم لن بمارس 
وظيفة التخريج والترجيح والتمييز أن يكون مطلعاً عل دلائل المجتهد NT‏ إل 
ضبط الأصول وقواعدِ رسم المفتي» والله أعلم. 

() قوله: (ولو كانت)؛ أي ترجيحاتهم. حاشية العثاني. 

انتهئ كلام صاحب البحر 5: 797. 





البرهان الأنبابي” '-: «لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا مَن يقوم بها غيره»؛ 
اه" 

قلت: بل قد صَرَّح العلامة ة احق شيخ الإسلام عي اللقدمي” ف 
Sl‏ بن ابن امام 4# بَلَعٌ رتبة 
الاجتهاد“. 

وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل تلك الكتيبة» فإنَّه قال في أَوّل 
رسالته ا «رفع الاشتباه عن مسألة المياه»: ا مَنَعَ عللماؤنا من كان له 
أهلية التّظر من محض تقليدهم علن ما رواه الشيخ الإمامٌ العالك العلامة أبو 


Ge. 


)١(‏ المشهور بهذه النسبة هو إبراهيم بن موسى بن يوب الأبناسي» القاهري, الشافعيّء أبو 
إسحاق» برهان الدينء قال ابن الفرات: كان شيخ الديار» ومن مؤلفاته: «العدة من 
رجال العمدة»» و«الدرة المضية في شرح الألفية»» و«الشذا الفياح من علوم ابن 
الصلاح»» ۸٠۲ - ۷۲١(‏ ه). ينظر: طبقات الشافعية 5: 5, والمنهل الصافي والمستول 
بعد الوافي :١‏ 117/8- 17/4» والأعلام :١‏ 5-1/4/ء لكن تاريخ وفاته كما ترئ يظهر أنه 
مختلف عن قائل هذه المقولة» فليحرر. 

(؟) انتهئ كلام الأبنابي ى] نقله عنه في بغية الوعاة :١‏ /151. 

() هو علي بن محمد بن علي الخزرجي المقدسي الحنفي, نور الدين» المعروف ب(ابن غانم)؛ 
وقال فيه المناوي: «شیخ الوقت ا وعلاً وتحقيقاً وفهاً وإمام المحققين حقيقة 
ورسمأ». من مؤلفاته: «الرمز في شرح نظم الكنز» و«نور الشمعة في أحكام ا جمعة»» 
و«بغية المرتاد في تصحيح الضاد»» ٠٠١5 - ۹۲١(‏ ه). ينظر: سمط النجوم العوالي :٤‏ 
٦‏ والأعلام ه ۲ ومعجم كم الولفين .-٥ ١‏ 

(4:) يقصدون بمّن بلغ وق اد آنه أهل للنظر في الدليل مع أقوال أئمة المذهب» 
ويُمكنه الترجيح بالاعتماد عل هذا الدليل» ولكن هذا الترجيح غير قوي في المذهب» 
وإنَّ) هو مسلك مدرسة محدثي الفقهاء» والترجيح المعتبر هو المعتمد علن الأصول ورسم 
المفتي - كا سبق -» والله أعلم. 





4. 


إسحاق إبراهيم بن يوسف" #ه قال: حدّثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة # أنَّه 

قال: لا يحل لأحدٍ أن يقتي بقولنا مالريَعُرفٌ من أين قلناه تتبعت مآخذهم 

وحصلت منها بحمد الله تعلق على الكثيرء ول أقنع بتقليد ما في صحف كثير من 

المصتفين“ ... الخ»”". 

وقال في رسالة أخرئ: وإتي وله الحم لأقول كما قال الطحاوي ك لابن 

حربويه" 5د لا يُمََدُ إلأعصبيٌ أو عَبٌِ" انتهی. 

(۱) هو إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة الباهلي البَلخِي عُرِفَ ب(الماكيّانّ) نسبةً إلى 
جدّه» كان إماماً كبيراً وشيخ زمانه لزم أبا يوسف حتى برع» وبلخ: بلدة من بلاد 
خراسان فتحت في زمن عثمان 5ه (ت١4‏ 1ه). ينظر: التقريب ص5 "؛ والجواهر١:‏ 
۰۱۲۱-۹ والفوائد ص ۳۱-۳۰. 

)قلغ ا وة ا اعت وعم اد عا الک مرغي يدفيق الا يدل غلك 
اعتماد طريقة الترجيح بالدليل» وإنما هو زيادة تمقحيص وتحريرة وتدليل للمسألة» والله 
أعلم. 

(") انتهئ من رفع الاشتباه ق ۲/ أ. 

(5) لعلّه علي بن حسين بن حرب بن عيسئ البغدادي الشافعي, أبو عبيد المعروف ب(ابن 
حربويه)» قاضي مصرء وَهُوَ من تلامذة أبي كور واو مام الظاهرء عَنهَُا حمل قال أبو 

حفص المطوعي: إن تحرج بأبي تور قال وَكَانَ من خواص اص وَكَانَ يسَّلك 
باقع E‏ التي احتص بيا والتخر: يجات التي تفرد باستنباطهاء وقال آبو 
سعيد بن يُونُس: هوّ قاضي مصرء أَقَامَ با طّويلاً» وَگَان سا عجیباً ما رَأَْا مثله لا قبله 
ولا بعده. ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ : لا ۳١‏ 

)٥(‏ معناها والله أعلم: أن التقليد المحض خاصٌ بالعوام وهذا معن غب أو بمتعصّب 
كبعض العلاء وَقَفَ علل الأدلة وتركها وَس بقول عار بدون حُجَّة وبرهان» وهذا 
خاص بعلماء زمانه؛ لأَّهم كانوا من أهل النظر في الأدلة واستخراج الأحكام؛ بخلاف 
من بعدهم فقد أصبح هذا الأمر لهم متعسراً...؛ بدليل أنَّ الطحاوي نفسه كان مقلداً 
لأبي حنيفة 5ه ى| يظهر في كتب أدلته» مثل: مشكل الآثار» وشرح معاني الآثار» وكذلك 





ويؤخذ من قول صاحب «البحر»: «يجب علينا الإفتاء بقول الإمام... 
الخ" أنَّهِ نفسه ليس من أهل التّظر في الدليل» فإذا صَحّحَ قولاً الفاً لتصحيح 
غيره لا يعتبر فضلاً عن الاستنباط والتخريج عل القواعد”, خلافاً لما ذكرّه 
البيري عند قول صاحب «البحر» في كتابه «الأشباه والنظائر»: «النوع الأوّل: 
معرفة القواعد التي يرد" إليها"» وقَرّعوا الأحكام عليهاء وهي أصول الفقه في 
الحقيقة» وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد» ولو في الفتوئء وأكثر فروعه“ 
ظفرت به.. . الخ»". 


ألف متناً في بيان مذهب أبي حنيفة د فلا ينبغي حمل كلامه عن ظاهره؛ حتئ لا يكون 
هناك تناقض. والله أعلم. 

(۱) وعبارته في البحر ۲۹٤-۲۹۳ :٦‏ «وقد صححوا أن الإفتاء بقول الإمام» فينتج من هذا 
أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام» وإن أفتى المشايخ بخلافه؛ لال E‏ أفتوا بخلافه 
لفقد شرطه في حقهم وهو الوقوف علل لکا را رعا الا رانا ل 
دليله» وقد وقع للمحقق ابن امام في مواضع الرد علن المشايخ في الإفتاء بقولى| بالل 
يعدل عن قوله إلا لضعف دليله» وهو قوي في وقت العشاء؛ لكونه الأحوط وفي تكبير 
التشريق في آخر وقته إلى آخرهاء ذكره في فتح القدير» لكن هو آهل للنظر في الدليلء 
ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه الإفتاء بقول الإمام». 

(1) في الكلام مساحة» فا قرَّرّه صاحبٌ البحر أوك ل بالقبول مما قاله ابن عابدين» فليس بلازم 
أن يكون التصحيح الأقوى لن کان اهلا للتّظر ف الدليلء ودونك تصحيحات 
وترجیحات ابن امام ومن بعده ن اکرو ار ن ال ف ا درج و م 
بالاقتصار ني التّر جيح علل الأصول ورسم المغتي كقاضي خان وغيره. 

(") في الأشباه :١5 :١‏ «ترد». 

el AES ENES A A 

(5) في الأشباه :١5 :١‏ «فروعها». 

(5)انقهرة من الأشباه والنظائر 41 ١2‏ خضرف يسار: 





فقال البيريٌ له بعد أن عَرَّف المجتهدَ في المذهب ب| قدمناه عنه: «وفي هذا 
إشارة إلى أن الولف قد بلغ هذه المرتبة في الفتوئ وزيادة» وهو في الحقيقة قدمَنٌ 
الله عل عليه بالاطّلاع عل خبايا الزواياء وكان من جملة الحفاظ المطلعين». 
00 
إذ لا يخفئ أن ظَفَرّهِ بأكثر فروع هذا النوع لا يلزم منه أنه يكون له أهلية 
النظر ني الأدلة التي دل كلامُه ني «البحر» علن أنّها إر تحصل له وعل أنَّا شرط 
للاجتهاد في المذهب» فتأمّل”". 


انتهى 


Kk ١‏ عد 


)١(‏ من عمدة ذوي البصائر لحل مهماث الأشباه والنظائر ق 4/أ. 

(؟) سبق تحرير أنَّه ليس بلازم أن يكون من صفات المجتهد في المذهب النظر في الأدلة» وإنَّا 
هذا من أوصاف المجتهد المنتسبء وكل ما سَبَقّ من الخفاء في كلام ابن عابدين 
والمسامحات الظاهرة» مردّه إى عدم تحقيقه طبقات الفقهاء» واعتماده بصورة عامّةٍ عل 
ابن كمال باشاء فحصّل في كلامه خلطٌ كبير» والله أعلم. 





ثمّ إذا لم توجد الرّواية ‏ عن علائنا ذوي الدراية 
واختلف الذين قد تأحروا يرجح الذي عليه الأكثر 
مثل الطحاويٌّ وأبي حفص الكبير وأبوي" جعفر”" والليث الشهير 
وحيث لر توجد فولاءِ مقالة ‏ واحتيج للإفتاء 
فلينظر المفتي بجد واجتهاد وليخش بطش ربّه يوم المعاد 

قال في آخر «الحاوي القدمبى»: «ومتول أريوجد في المسألة عن أبي حنيفة 
5 رواية» يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف #5 ثم بظاهر قول مُحمّد ه. ثم بظاهر 
قول زُفر والْحسّن وغيرهم #دء الأكبر فالأكبر» هكذا إلى آخر من كان من كبار 
الأصحاب. وإذا إريوجد في الحادثة عن واحدٍ منهم جوابٌ ظاهرء وتَكَلّم فيه 
المشايخ المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ به. فإن اختلفواء يؤخذ بقول الأكثرين نما 
اعتمد عليه الكبار المعروفون: كأبي حفصء وأبي جعفرء وأبي الليث» والطحاوي 

وإن لريوجد منهم جوابٌ البتة نضّأء ينظر المفتي فيها نظر تأمّل وتَدَبْر 
واجتهاد؛ ليجد فيها ما يقرّبٌ إلى المخروج عن العهدة. ولا يَتَكَلمْ فيها جُزافاً 
لمنصبه وحرمته» وليخش الله تعالى ويّراقبه» فإنَّه أمرٌ عظيمٌ لا يَتَجاسرٌ عليه إلآكل 


06 


جاهل شقی»» انتهی 


9 


وفي «الخانية»: «وإن كانت المسألةٌ في غير ظاهر الرّواية: إن كانت توافق 


)١(‏ في ج: «أبو». 
(1) قوله: (أبوي جعفر والليث)؛ أي أبي جعفر وأبي الليث. حاشية العثاني. 
(") من الحاوي القدسى ق /١18١‏ أ. 


۲۹ 


لت 


ثمّ إذا لر توجد الرّواية ‏ عن علاتنا ذوي الدراية 
(اغدلت: ١النيق:‏ :قد تأرو و الى . عليه._“الأكدر 
امو امعان ا ق فيها المتأخرون 
علل شيء يعمل به» وإن اختلفوا يجتهد ويفتي با هو صوابٌ عنده؛ وإن كان المفتي 
مُقَلَداً غير مجتهد يأخذ بقول مَن هو أفقه الاس عنده ويُضيف الجواب إليه؛ فإن 
كان أفقه النّاس عنده في مصر آخر يرجعٌ إليه بالكتابء [ويثبت ني الجواب]» 
ولاز ف رفاس ¿ الافتراء علن الله تعالل بتحريم الحلال وضده» انتهی ". 

قلت: وقوله: «وإن كان المفتي مُقَلّدا” غير جتهد. .. الخ»» فيد أن ا 
محص ليس له أن بتي فيا لر جد فيه نصا عن أحدٍء وييِدُه ما في «البحر» عن 
«التاتارحانية»*: «وإن اختلف المتأخرون ا بقول واحي» فلو لر مجدمن 
المتأخرين يجتهدٌ برأيه إذا كان يَعْرفٌ وجوه الفقه» ويُشاور أهلّه» انتهى*٠.‏ 

فقوله: «إذا كان يعرفُ... الخ»؛ دليل علن أن ن إريعرف ذلك» بل قرا 
كتاباً أو أكثر وفهمه» وصار له أهلية المراجعة والوقوف عل موضع الحادثة من 


١ :١ في النسخ: ويكتبٌ بالجوابء والمثبت هو عبارة فتاوئ قاضي خان‎ )١( 

(۲) من فتاوئ قاضي خان ۱:۱. 

(۳) أي من ر يكوّن ملكة فقهية تؤهله النظر في المسائلء فلا بدّ أن يعتمد على غيره من بلغ 
هذه الملكة الفقهية» والله أعلم. 

(5) وهو عالر بن علاء الْحَتَفيَ الأندريتي» فريد الدين» قال الحسني: الشيخ الإمام العار 
الكبير» أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول وَالْعوييةة هت رالا غ التّاتارخانيّة» 
ف سنة (۷۷۷ه)» بإشارة الخان الأعظم القهرمان المعظم تاتارخان» وسََاه باسمهء ىا 
قال في بداية «التّاتارخانيّة)اق١/‏ أ ب)» واسمها: «زاد المسافر»» (ت87/اه). ينظر: 
نزهة النواطر؟: 55-575» والكشف١: ۲٦۸‏ ومعجم المؤلفين7: 75. 

(0) قوله: (انتهئن)؛ يعني انتهئن ما في البحر عن التاتارخانية. حاشية العثماني. 

(5) من البحر؟: 7947. 





رفن 


مثل الطحاويّ وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير 
وحيث لر توجد الؤلاءء مقالة واحتيج للإفتاء 
كتاب مشهورٍ معتمدء إذا إر يجد تلك الحادثة في كتاب» ليس له أن يُفتي فيها برأيه» 
NES OLED,‏ 
ومّن بعدهمء بل من أيد بالوحي 5". 

والغالبٌ أَنَّ عدم وجدانه النّصّ؛ٍ لقلَةِ اطَّلاعِه أو عدم معرفته بموضع 
المسألة المذكورة فيه؛ إذ قلّما تقع حادثة إلآ وها ذكر في كتب المذهب. إمّا بعينهاء أو 
بذكر قاعدة كليّة تشملها. 

ولا يكتفي بوجود نظيرهامما يقاريماء فإنَّهِ لا يأمن أن يكون بين حادثته 
وما وجده فرق لا يصل إليه فهمّه. فكم من مسألة فَرّقوا بينها وبين نظيرتهبا حتئ 
ألفوا كتب الفروق لذلكء ولو وك الأمر إك أفهامنا إرندرك الفرق بينهما. 

بل قال العلامة ابن نُجيم في «الفوائد الزينية»: لا يحل الإفتاءُ من القواعد 
والضوابط وإنَّم) عن المفتي حكاية النقل الصريح كما صرّحوا به”, انتهى. 


217١ فعن الإمام الشعبي أنه قال: «لا أدري نصفٌ العلم». ينظر: في الفقيه والمتفقه؟:‎ )١( 
وامنتخل597 185 وستق الذازمي 41 لا وقيل: لولا عشيت التكاسل والقباطؤ عن‎ 
طلب العلم لقلنا: تجا العلم كلهء وتمامه في الدراسات قبل الكتاب.‎ 

(؟) إِنَّ النبى ل سئل عن الروح وعن أهل الكهف وعن ذي القرنين» فلم يجب حتئ نزل 
عليه الوحي» غير عابئ با يقوله المشركون والأعداء عندما تأخر الوحي عن الإجابة» 
ونا سل عن خير البقاع وشرها قال: حتئ أسأل جبريل؛ فعن ابن عمر #: «أنَّ رجلا 
سأل النبي #: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حت أسأل جبريل» فسأل جبريل فقال: لا 
أدري» حتئ أسأل ميكائيل» فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرها الأسواق» في 
صحيح ابن حبان: 41/7» وتمامه في الدراسات قبل الكتاب. 

(۳) وهذا كلام دقيق لن خبر علم القواعد - وهو ابن نجيم ؛ إذ كتاب الأشباه هو العمدة في 
الباب» وذلك أن هذه القواعد استخلصت من الفروع» فلا يُمكن جلها علل معناه 
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فلينظر المفتى بجدٌ واجتهاد وليخش بطش رَبّه يوم المعاد 
فليس يجسر عل الأحكام ‏ سوك شقي خاسر المرام 

وقال أيضا: «إنَّ المعرَّرَ في الأربعةٍ المذاهب أَنَّ 

فعك مَن لر يجد نقلاً صريحاً أن يتوقف في الجواب» أو يسألّ من هو أعلم 
منهء ولو في بلدة خر -كما يعم ما نقلناه عن «الخانية»-. 

وفي «الظّهيريُة»": سن 
بطريق المكاية يشكي نا قط من أقوال الفقهاء” التهون 

نعم: قد توجد حوادث عرفيّة غير خالفة للتصوص الشر-عية فيفتي 
المغتي بها - كا سنذكره آخر «المنظومة»-. 


أن 


ن قواعد الفقه أكثريّة لا 


الصحيح إلا بقراءة فروعها في كتب الأشباه وغيرهاء حتئ لا يدخل تحتها ما ليس منها؛ 
آذ لکل اعد ها اا ءات ر ك ها غاص بات ورن اب تله ف رق مل 
كشرون بالغفلة عنه» والله المستعان. 

)١(‏ من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 0/أ. 

(1) لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البّخَارِيٌّ الحتفي» ظهير الدين» قال اللكنوي: طالعث 
«الفتاوي الظهيرية» فوجدته كتاباً مُتضمناً للفوائد الكثيرة» وله: «الفوائد الظهيرية»» 
(ت9١5ه).‏ ينظر: الفوائد ص/57 7» والكشف7: 1775. 

(0) لعل المقصود بالعبارة أنَّ مّن (ريكن مجتهداً مستقلاً بأن يستخرج الأحكام من الكتاب 
والسنة ىما هو ا حال في أول الإسلام» فعليه أن ينسب فتواه إلى المذهب الذي التزمه في 
فتواه» وهذا غئد اشتباه الحال بالنسبة لفتواه أن تنسب له هوء فينسبها لأثمة مذهبهء وال 


ا 





وهاهنا ضوابط محرّره غدت لدی أهل النهى مقرّره 
فق كل وات لادا و رل لاام نطلا ا ا تنص 
فق و ا لقن ا عمقل لود ا ا ا 
وکل فرع بالقضا تعلقا قول أي يوسف فيه ينتقئ" 
وني مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا ا يقوله د 
ورجحوا استحسانهم عل القياس إلا دياف 5 وما فيها الاس 
إل مسائل” وما فيها التباس عنه إلى خلافه إذ ينقل 
لا ينبغي العدول عن دراية“ إذا ‏ آتى بوفقها رواية“ 


رك لوه جنت E‏ 


)١(‏ قوله: (ينتقى)؛ على صيغة المجهول من الانتقاء وهو الاختيار» كذا في المنجد. حاشية 

(0) قوله: (إلا مسائل)؛ وهي إحدئ عشر مسألة - ىا يأتي مصرحاً - وقوله (وما فيها 
التباس) لكونها معدودة محصورة. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (إلا مسائل)؛ وهي إحدئ عشر مسألة ‏ كما يأتي مصرحاً - وقوله (وما فيها 
التباس) لكونها معدودة محصورة. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (عن دراية)؛ المراد هنا بالدراية: الدليل سواء كان نصاً أو إجماعاً أو اجتهاداً ىا 
يأتي في الشرح . حاشية العثماني. 

(5) قوله: (رواية)؛ أي عن صاحب المذهبء. وحاصله أنَّه إذا اختلفت الروايات عن أبي 
حنيفة في مسألة» فالأوك الأخذ بأقواها حجة - كا سيأتي -. حاشية العثاني. أقول: هذه 
القاعدة محل نظر كبير؛ لأمّها من أسس الترجيح عند مدرسة محدثي الفقهاء» وغير معتبرة 
عند مدرسة الفقهاء» كا مر في كلام قاضي خان والكرخي» فلينتبه. 


وكل ما رَجَعَ عنه المجتهدا" ‏ صار كمنسوخ فغيره اعتمد 
كل قزل a‏ ا ريم ا 
فرجُحت علل الشروح والشروح عل الفتارى القذّم” من ذاتِ الرجوح 
ما لر يكن سواه لفظا“ صححا فالأرجځ الذي به قد صرحا 

حمعت في هذه الأبيات قواعد ذكروها مُمَرَّقَة في الكتب وجعلوها علامةً 
على المرجّح من الأقوال: 

الأولى: ما في «شرح المنية» للبُرهان إبراهيم الحلبيّ” من فصل التيمّم» 
قال: «فلله در الإمام الأعظم 5 ما دَق نظرّه وما سد" فكرّه 500000 


)١(‏ لكن ينبغي أن يتقيّد بالثبوت» وذلك بتوافق علاء المذهب علل حصوله. كما في مسألة 
قراءة القرآن بالفارسية لغير العاجزء وإلا فمجرد ذكر الرجوع لا يكفي: كمسألة أكل 
لحوم الخيل» والله أعلم. 

(۲) لأن أصحابها التزموا ذكر المسائل المعتبرة من حيث النقل أو العمل والله أعلم. 

(۳) قوله: (القَدّم)؛ - بضم القاف وسكون الدال المهملة -مصدر بمعنى التقدم» كا في مختار 
الصحاح» واستعمل بمعنى الفاعل. حاشية العثهاني. 

(5) قوله: (لفظاً)؛ سيأتي من المصنف فائدة هذا القيد. حاشية العثاني. 

(0) هو إبراهِيمٌ بن مُحَمّدِ بنِ إبراهيم الَلّبِيء الإمام والخطيب بجامع السَّلطان مُحَمّد خان 
بقسطنطينية» من مؤلفاته: «ملتقئ الأبحر»» و«غنية المستملي شرح منية المصلي» ما أبقى 
شيئاً من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات علل أحسن الوجوه. 
(«ت407ه). ينظر: الشقائق ص 797-79450». وطرب الأماثل ص57 5. 

(0) في شرح المنية ص57 : «أسد»» وفي المطبوعة والنسخة ج: «أشد»» وصحّحها هكذا 
شيخنا محمد رفيع ص 10. 

(0) قوله: (وما أشد فكره)؛ هاهنا خطأ في النقل والصحيح الموافق للأصل - أي شرح المنية - 
وما أسد ‏ بالسين المهملة - وكذا ما يي (ولأمر ما) والصحيح الموافق للأصل (وإلا ما 
جعل... الخ)ء كذاني الحاشية الهندية. حاشية العثاني. 





٤ 


وهاهنا ضوابط محرّره غدت لدئ أهل النهيل مقرّره 
ف كل أبواف: العادات: جرخم ورل لاام اطق مال ت 
عقف و ميا" القن ا ل ني کن کر ليل 
وکل و ا لما لقو أي موقت و 


وإلآ" ما جَعَلٌ العلاءٌ الفننوئ عل قولِهِ ني العبادات مُطلقاًء وهو الواقعٌ 
بالاستقراء ما إريكن عنه رواية كقول المخالف: ىا في طهارة الماء المستعمل“"» 
وَالتِيمّم فقط” عند عدم غير نبيذ التمر». 

' الثانية: ما في «البحر» قبيل فصل المبس قال: «وفي «القنية» من باب 
المفتي: الفتوئ علك قول أبي يوسف #5 فيا يعلق بالقضاء لزيادة تجربته» وكذا في 
«البزازيّة» من القضاء»». انتهئد©. 


)١(‏ في المطبوعة والنسخ المخطوطة وشرح المنية ص57: «ولأمر ما»» والمثبت ى] صححه 
شيخنا محمد رفيع ص 10. 

(0) قال الكاساني في البدائع١:‏ 51: «مشايخ بلخ حققوا الخلاف فقالوا: الماء المستعمل 
نجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف ات وعند محمد ذقكه: طاهر غير طهور. ومشايخ 
العراق لر يحققوا الخلاف فقالوا: إِنّه طاهرٌ غير طهور عند أصحابناء حتى رُوِي عن 
القاضى أبي حازم العراقي آنه كان يقول: إنا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة الماء 
المستعمل عن أبي حنيفة ذه وهو اختيار المحققين من مشايخنا بها وراء النهر». 

(9) قوله: (الماء المستعمل)؛ قال محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو طاهر غير طهورء وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف: هو نجس. كذا في الهداية :١‏ 8" وقال في الحاشية: قول محمد هو 
المختار للفتوى؛ لعموم البلوئ. حاشية العثاني. 

(:) قوله: (والتيمم فقط)؛ في الهداية فإن إريجد إلا بنبيذ التمرء قال أبو حنيفة: يتوضاً ولا 
يتيمم» وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضاً به» وهو رواية عن أبي حنيفة» وبه قال 
الشافعي» وقال محمد: يتوضاً به ويتيمم. حاشية العثاني. 

(6) من البحر الرائق 7”51/:5. 





ro 

وني مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا ‏ با يقوله ‏ محمّد 
أي لحصول زيادة العلم له بتجربته؛ ولهذا رَجَمَ” أبو حنيفة #ه عن القول بأن 
الصدقةً أفضل من حي التطوّع لَا حَيٍّ وعَرّف مشقته. 

زاد في «شرح البيري علل الأشباه»: أن الفتوئ علل قول أبي يوسف حه 
أيضاً في الشهادات. 

وفي «البحر» من كتاب الذعوئ: «لو سكت المدعى عليه ور يجب يتزل 
مُكراً" عندهماء أمّا عند أبي يوسف 4ه فيحبس إل أن يجيب كما قال الإمام 
السّرَّخحسىٌ 44 والفتوى علل قول أي يوسف 4ه فيا يَتَعلق بالقضاءء كا في 
الم و«البرَازيّة»؛ فلذا أَفيَيَتُ أنه سن إل أن جیب . 

الثالثة: ما في متن «اللتق» وغيره في مسألة القسمة على ذوي الأرحام: 
«وبقول ا ط يفتول "0 قال في «سکب الا أي ف جميع توريث ذوي 
الأرحام» وهو آشهر الرّوايتين“ ل 


)١(‏ قوله: (ولهذا رجع)؛ أي لحصول زيادة العلم بالتجربة. حاشية العثماني. 

(0) قوله: (ينزل منكراً)؛ أي ينزل منزلة المنكر. حاشية العثاني. 

(6) التهو ومن البحر / 77 باختضيار. 

() انتهئ من الملتقل ص 6760. 

(4) هو علي بن ناصر الدين الطرابلسي الدمشقي الحنفي» علاء الدين» شيخ القراء بدمشق» 
وإمام ال جامع الأموي» كان علامة ف القرآت والفرائض والحساب والفقه وغيرهاء وله 
تاليف عديدة أشهرها شرحه علل فرائض ملتقى الأبحر ساه: «سكب الأنهر»» وله: 
«المقدمة العلائية ف تجويد التلاوة القرآنية»» و«الألغاز العلائية»» (ت ١٠٠١۳١۲‏ ه)» ينظر: 
خلاصة الأثر ۳: ۱۸١‏ ومعجم المؤلفين ۷: ٠٠١‏ ومجمع الأنهر۲: ۷۸۳. 

(7) قوله: (وهو أشهر الروايتين)؛ أي كل ما قال به محمد في توريث ذوي الأرحام فهو أشهر 
الروايتين عن أبي حنيفة إذا كان هناك روايتان عن أبي حنيفة - كا يأتي مصرحاً بعد 
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ورجّحوا استحسانهم عل القياس إلا مسائل وما فيها التباس 
إلا مسائل وما فيها التباس عنه إلى خلافه إذ ينقل 
عن الإمام أبي حنيفة يده وبه يفت" كذا قاله الشيخ سراح الدين” ذلك في «شرح 
فرائضه». 

وقال في «الكافي»": «وقول مُحْمّد 4 أشهر الروايتين عن أبي حنيفة ذه ف 
جميع ذوي الأرحام» وعليه الفتوئ»". 

الرابعة: ما ني عامّة الكتب من أله إذا كان في مسألةٍ قياسٌ واستحسان» 
َرَجَحَ الاستحسان عل القياس» إلآني مسائل» وهي إحدى عشر مسألة على ما 
ني «أجناس الناطفي»*»وذكرها العلامة ابن نجيم في «شر حه على المنار» »ثم 


3 


.7517 :7 كما في مجمع الأخهر‎ )١( 

)١(‏ وهو محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي» سراج الدين» من مؤلفاته: 
«الفرائض السراجية»» و«التجنيس في الحساب»» و«رسالة في الجبر والمقابلة»» و«عين 
المعاني في تفسير السبع المثاني»» توفي بعد (5957ه). ينظر: الجواهر المضية۳: -۳۳١‏ 
۲ وتاج التراجم ص٥٤۲‏ ومعجم المؤلفين": ٠٠۲‏ . 

(۳) الكاني شرح الوافي لأبي البركات النسفي (ت٠٠۷ه)»‏ كا سبقت ترجمته» والوافي 
للنسفي أيضاً جمع فيه بين القدوري والجامعين والزيادات ومنظومة الخلافيات» والكنز 
اختصره من الوافني» كا في مقدمة اللباب١:‏ 5 57 -57/8. 

(5) انتهئن من الكافي ق ١57/أ.‏ 

(5) لأحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِيٌ» أبو العبّاس» (ت45 5ه)» وسبقت ترجمته. 

() قوله: (شرحه عل المنار)؛ واسم هذا الكتاب فتح الغفار بشرح المنار» المعروف بمشكاة 
الأنوار في أصول المنار» طبع بمصر سنة خمس وخمسين وثلاثاثة بعد ألف. يشتمل عل 
ثلاثة أجزاء. حاشية العثاني. 

(0) الأولى: تأدية سجود التلاوة بالركوع إذا كانت صلاتية. 

الثانية: إذا قال: إن ولدت ولداً فأنت طالق» وقالت: قد ولدتء وكذبها الزوجء في القياس أن 
لاتصدق ولا يقع عليها الطلاق. 





الثالثة: رجلان في أيديه) دارء أقام كل منهما بينة أنَّ فلانا آخر رهنها عنده وأقبضها إياهء لا 
تكون رهناً لواحد منهما في القياسء وني الاستحسان يكون لكل منههم| نصفها رهناً 
بنصف الدين. 

الرابعة: لو قال الطالب: أسلمت إليك في ثوب هروي طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع» وقال 
المطلوب: طوله خمسة أذرع في ثلاثة» تحالفا قياسأء وفي الاستحسان القول للمطلوب. 

الخامسة: لو شهد أربعة على رجل بالزنا» وشهد عليه رجلان بالإحصانء وأمر القاضى 
برعنه كو .وعد الإنام شاهذئ'الإحضان عبدين» أو زجعا عن الشهادة» ول يمت 
المرجوم بعد, إلا أنّه أصابه جرحاتء القياس في هذا أن يقام عليه حد الزنا مائة جلدة» 
وهو قولم|؛ لأنَ ما حصل من بعد الرجم إريكن علك وجه الحكم بسبب ظهورهم عبيداً 
فكان كالعدم» وفي الاستحسان يدرأ عنه الحد. 

السادسة: لو شهدوا علل رجل بالزنا فقضى القاضي بجلده مائةء ثم شهد شاهدان أنه حصن» 
وأريكمل الجلد» فالقياس في هذا الرجم» وني الإإستحسان لا يرجم. 

السابعة: لو تزوج امرأة على غير مهر مسمى» وأعطاها رهناً بمهرهاء ثم طلقها قبل الدخول. 
ها المتعةء ولو هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة ني قول محمد استحساناًء والقياس أن لا 
يذهب بهاء وهو قول أبي يوسف. وللمرأة مطالبة الزوج بالمتعة. 

الثامنة: لو وكل الحربي المستأمن مثله بخصومة في دار الإسلام؛ ثم لحق الموكل بدار الحرب» 
وبقي الوكيل في دار الإسلام» بطلت الوكالة في القياس» وفي الاستحسان لا. 

التاسعة: رجل له ابن من أمة غيره بالنكاح» فاشترئ الأب هذه الأمة لابنه المعتوه» القياس أن 
يقع الشراء للأب ولا يقع للمعتوه» وفي الاستحسان يقع. ٍ 

العاشرة: لو وقع رجل في بئر حفرت في طريق فتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخر» فوقعوا جميعا 
فاتوا فوجدوا في البئر بعضهم علل بعض» فإن حافر البئر يضمن دية الأول» ويضمن 
الأول دية الثاني» ويضمن الثاني دية الثالث» فيكون ذلك علل عواقلهم» فهذا هو 
القياس» وفيها قول آخر هو الاستحسان. 

ا لحادي عشر: لو قال لعبده: هذا ابني» أو قال لأمته: هذه بنتي» وقع العتق قياساً. 

وليس المقصود حصرها فيا ذكر» قال فخر الإسلام: «إن هذا قسم عز وجوده». ينظر هذه 
المسائل في فتح الغفار بشرح المنار ص 788-1817» وحاشية الطحطاوي ص 54917. 





ذكر أنَّ نج الدين التّسفيّ”" أوصلها إلى اثنتين وعشرين”” 

وذكر” قبله عن «التلويح»” :أن الصحيح أن معن E‏ فشا نکن 
العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح. وظاهر كلام فخر الإسلام # أنه 
الأولوية حت يجوز العمل بالمرجوح»". 

الخامسة: ما في قضاء «البحر» من أنّ: «ما حَحَرَح عن ظاهر الرواية فهو 
مرجوحٌ عنه. والمرجوعٌ عنه لريبقٌ قولاً للمجتهد كم ذكروه»؛ انتهن”. 

وقَدّمنا عن «أنفع الوسائل»: «أنَّ القاضي املد لا جوز له أن تكم إل با 
هو لامر ا ارو ااه ل ان تاغل أن الف عله ات 

وق قضاء الفوائت من «البجن» «أن المسألة إذا ل تذكر فى ظاهر الرواية: 


ب ات ر 


ثبتت في رواية اش تَعَينَ المصير إليها»» انتهود”". 


NE e‏ » أبو حفص» نجم الدين» مفتي 
الثقلين» قال السمعاني: کان فقیهاً فاضلاً حدثا مف مُفْسّراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في 
التفسير والحديث والشروط» من مؤلفاته: «العقائد النسفية»» و«طلبة الطلبة»» 
و«المواقيت»» و«التيسير في التفسير»» (5571-/857"7ه). ينظر: الجواهر؟: 2550-5654 
ومرآة ا لجنان۳: ۲٠۸‏ وطبقات المفسرين؟7: ه-لا. 

(۲) کا في فتح الغفار بشرح المنار ص۳۸۸. 

(۳) آي ابن نجيم في فتح الغفار بشرح المنار ص۳۸۷ 

() لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتارَانيْ» سعد الدين» من مؤلفاته: «التلويح إلى كشف 
غوامض التنقيح»» و«تهذيب المنطق»» و«شرح الشمسية»» و«شرح العقائد النسفية»» 
قال اللکنوي: کل تصانيفه تنادي علل آنه بحر بلا ساحل» وحبر بلا ماثل» (۷۱۲- 
۳ ه)» ينظر: الدرر الكامنة٤: ٠٠۰‏ والتعلیقات ص‌ ٠١۷-٠۱۳٣۹‏ . 

(0) انتهن من التلويح ”: 74١؛‏ وذكر أَنَّ هذا المعنئ للترجيح خخاص بهذا المبحث. 

(5) من البحر 5: 595 باختصار. 

(۷) من البحر ۲: .۸٩‏ 





۳۹ 


لا ينبغى العدول عن دراية إذا ا بوفقها رواية 
السادسة: ما في «شرح المنية» في بحث تعديل الأركان بعدما ذكر اختلاف 
الرّواية عن الإمام ذه في الطمأنينة هل هي سنة أو واجبة؟ وكذا القومة والجلسة. 
قال: «وأنت علمت أنَّ مقتضئن الدليل” الوجوب» كا قاله الشيخ كيال الدين 
فيد" ولا ينبغي أن يعدلٌ عن الدراية” إذا وافقتها رواية» انتهى °. 
والدراية ‏ بالدال المهملة- تستعمل بمعنى الدليل*» كا في «المستصفى». 
ويؤيّده” ما في آخر «الحاو ي القدمبي»: «إذا اختلفت الروايات عن أبي 
حنيفة 5ه في مسألةٍ» فالأولى بالأخذ أقواها حجّة»". 
السّابعة: ما في «البحر» من باب المرتد نقلاً عن «الفتاوئ الصغرعل»©: 


)١(‏ قوله: (ومقتضين الدليل)؛ الدليل قوله #6 للأعرابي: (صل فإنَّك إر تصل). حاشية 

(؟) كمال الدين ابن الام في فتح القدير :١‏ 507. 

(9) المقصود بالدراية عند مدرسة محدثى الفقهاء هو الدليل النقلى» بخلاف طريقة الفقهاء 
فإنها بمعنى موافقة الأصول» ا القاعدة المذكورة في الشرح تعاملت معها مدرسة 
حدثي الفقهاء ور جحت كثيراً من الروايات الضعيفة في المذهب إن كانت موافقة 
لحديث وهو محل نظر بأن يُترك القولٌ المعتيرٌ عن المجتهدين العظام ويُذهب إلى ما دونه 
من الأقوال» وفيه تلميحٌ بتوهين وتضعيف ما تُقِل عن الأئمةٍ إن كان الحديث الفا له 
وكأنَ قوهم لريّبن على دليل» وهذا بعيد جداًء والله أعلم. 

05ت شرع لان و 

(0) قولة: (تستعمل بمعنون الدليل)؛ وهاهنا كذلك. حاشية العثهاني: 

(6) قوله: (ويؤيده)؛ أي الذي أشرنا إليه من أن الدراية هنا استعملت بمعنئ الدليل يؤيده ما 
في آخر «الحاوي» الخ. حاشية العثماني. 

0) انتهئن من الحاوي القدمبى ق /١6١‏ أ. 

REE ARE LE OD 


8 
وكل قول جاء ينفى الكفرا عن مسلم ولو ضعيفا أخَرَئ 
«الكفرٌ شيءٌ عظيم فلا أجعل المؤمن كافراًمتئ وَجََدَّتٌ رواية أنّه لايكفر». 
ثم قال: «والذي تحور أنه لايُفتئ بكفر مسلم أَمْكَن حمل كلامه عا عَحْمَل 
حسنء أو كان في كفره اوت ول زرا د َّ 


وا ال 

(0) وني الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعل 
المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير؛ تحسيئاً للظنّ بالمسلم, زاد في البَرّازيّة إلا إذا 
ع بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذٍ» وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل؛ 
أن الكفرٌ نباية في العقوبة» فيستدعي نباية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية» اه كما في 
رد المحتارة: 515» والبحر 0: .١75‏ 

(۳) انتهی من البحر 0: ١76‏ . 

(:) هذه قاعدة عظمية عند الفقهاء لا ينبغى الغفلة عنها عند المسلمين» ففى العقيدة 
ار ی 2 وزی ر د یی ن د دو ا خاد ی 
لام م بولقيك E E E e‏ 
ما ريستحلّه». 
ويشهد لذلك قوله 4#: «مَّن صل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم 
الذي له ذمّة الله وذمة رسوله. فلا تحقروا الله عل في ذمته» في صحيح البخاري١:‏ 2157 
وصحيح مسلم7: 1607» وقوله يلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عل الله جَله» في صحيح البخاري١:‏ 151. 
وقال العلامة أبو المحاسن محمد سجاد الحنفي: «وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا نكفر 
أحداً من أهل القبلة»» ينظر: إكفار الملحدين ص57١-155.‏ 
فلا يحكم بالكفر عاك أحد إلا لإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة» ومعنئ الضرورة 
كما فسّرها حدّث العصر الكشميري في إكفار الملحدين ص 7-: «ما علم كونه من دين 
محمد # بالضرورة» بأن تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: كالوحدانية» والنبوة...› 


والبعث والجزاء. ووجوب الصلاة والزكاة» وحرمة الخمر ونحوهاء سمّي ضرورياً؛ 
لأنّ كل أحد يعلم أنَّ هذا الأمر مثلاً من دين النبي 4# ولا يد فكونها من الدين 
ضروريء وتدخل في الإيان...» 

وقال شيخنا فقيه العصر محمد تقي العثاني في بيان من هو المسلم ومتى يجوز التكفير؟: 
«تعريف الإسلام في ضوء القرآن والسنة التي اتفقت عليه الأمة الإسلامية: هو تصديق 
ما علم جيء الرسول ‏ به بالضرورة. شرح العقائد للتفتازاني ص ۹١٠١ء‏ وروح المعاني 
1 

فكل مَن دخل في هذا التعريف فَإنّه مسلمٌ لا يجوز تكفيره» وعلل هذا الأساس فا لمذاهب 
التي تدّعي الإسلام عل ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الذين يدعون الإسلام» ولكنهم ينكرون شيئاً مما عُلِم كونه من الدين 
ضرورة: فيعتقادون مكلا أن الوة مستمرة بعد النبي ول ويؤمنون بنبوة أحد الدجالين 
الماعين للنبوة بعد التي الكريم خاتم التبيين مغل القاديانيين. 

أو يعتقدون أنَّ القرآن الكريم الذي هو بأيدينا اليوم محرّف والعياذ بالله وليس قرآناً 
حقيقياً ى| تفوّه به بعض المتطرفين والغلاة من الشيعة» أو يعتقدون الألوهية أو بعض 
صفاتها المخصوصة في أحد من البشر كما نسب إلى العلويين وغيرهم» فهؤلاء ليسوا 
مسلمين ويجب تكفيرهم. 

الفرع الثاني: المذاهب التي تؤمن بجميع ما عَلِمَ كونه من الدين ضرورة» ولكنها تختلف 
فيا بينها بفروع فقهية أو في بعض تفاصيل العقيدة التي للاجتهاد فيها مجال» وبالرغم 
من هذه الخلافات الفرعية فيها بينهاء إن كل واحد منها عن حقٌ حسب اجتهاده وليس 
أحد منها باطلاً فضلاً أن يكون خارج الإسلام. 

ويدخل في هذا النوع جميع المذاهب الفقهية التي عرف فيها الخلاف فيما بين الصحابة 
والتابعين #د مثل المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي... وكذلك يدخل في هذا 
النوع الأشعريون والماتريديون رحمهم الله جميعاً. وشرط الدخول في هذا النوع أن لا 
يكفروا ولا يفسّقوا المذاهب الأخرئ وأن لا يقعوا في أحد من الأئمة بالطعن وسوء 
الأدب... 

النوع الثالث من المذاهب: يدخل فيه المذاهب التي ليس في معتقداتها ما يؤدي إل الكفر؛ 
لأا لا تدكر شيئاً ما علم كونه من الدين بالضرورة» ولكنها تتخالف فيا بينها في أمور 


لا تقتصر عاك الفروع الاجتهادية» وإِنَّا ترجع إلى قضايا عقدية مهمة» فكل واحد من 
أهل هذه المذاهب يعتقد أنه عل حقٌ ومخالفه عل خطأ ولكن خطأه لا يصل إك درجة 
الكفر. 

وهذا مثل الاختلاف بين أهل السنة والشيعة العاديين الذين لا يعتقدون بتحريف القرآن 
الكريم ولا ينكرون شيئاً آخر مما علِمَ من الدين بالضرورة» وكذلك الخلاف بين أهل 
السنة والزيدية» وبينهم وبين الإباضية يدخل في هذا النوع ما لرينكروا شيئا مما عل من 
ادن ال ور 

وبهذا تب أن جميعَ هذه المذاهب ليست علك قدم المساواة في كونها تمثّل الإسلام الحقيقي» 
ولكن لا يحكم بالكفر والخروج عن الإسلام إلا للنوع الأول الذي يُنكر شيئاً من عَم 
كونه من الدين ضرورة. 

أما الصوفية فلهم مدارس مختلفة فمنهم مّن يقصر نفسه على إصلاح نفسه لاتباع 
الشريعة علل وفق أحد المذاهب الفقهية المعتبرة» وليس له عقيدة مخالفة لظاهر الشريعة 
ولا طريقة عملية تعارض أحكامهاء ولكنه يركز علك تزكية الأخلاق وتربيتها بطرق 
مباحة شرعاً فإنَّ مثل هؤلاء داخلون في مذاهب النوع الثاني. 

وهنالك طوائف سموا أنفسهم صوفية وهم عقائد ينفون بها أحد ما ثبت من الدين 
بالضرورة مثل: إنكارهم أحكام الشريعة الظاهرة» واختراع أحكام باطنة ليس لما أساس 
في القرآن والسنة» فإغهم داخلون في النوع الأول. 

ومنهم مَّن لا ينكر الشريعة الظاهرة ولا شيئاً مما علم من الدين بالضرورة ولكنهم 
تفردوا في إيجاد بدع في العملء أو في العقيدة تخالف جمهور الأمة وهؤلاء داخلون في 
النوع الثالث؛ ولكن لا يجوز تكفيرهم. 

وأما السلفية فإن منهم مَن يتبع مذهب أصحاب الحديث ولكنه لا يطعن في الأئمة 
المجتهدين» ولا في الذين يتبعون مذاهبهم فهؤلاء داخلون في النوع الثاني. 

ومنهم من يعتقد بطلان المذاهب الفقهية المتبوعة» ويطعن في كل من خالفه. ولو في 
مسائل فرعية فهؤلاء داخلون في النوع الثالث» وعلل كل فلا يجوز تكفيرهم في كلتا 
الحالتين...» ينظر: إجماع المسلمين ص77-77. 
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واک سه اله ل كفرع ك اة 
وك قول في المتون أشنا فذاك ترجيحٌ لها فنا آنل 

الثّامئة: ما في «البحر» -تما قدمناه قريباً -من أَنَّ المرجوعَ عنه إريبق مذهباً 
للمجتهد» وحينئذٍ فيجب طلب القول الذي رَجَعٌ إليه والعمل به؛ لأنَّ الأول 
صار بمنزلة الحكم المنسوخ. 

وفي «البحر» أيضاً عن «التوشيح»*: أن ما رَجَحَ عنه المجتهد لا يجوز 
الأخذ به. انتهيل. 

وذكر في «شرح التحرير»: «إن عَلِمَ اللنأخرٌ فهو مذهبّه. ويكون الأوّل 
منسوخاًء وإلآ كي عنه القولان من غير أن يحكمَ على أحدهما بالرّجوع»”. 

التاسعة: ما ذكره العلامةٌ قاسم في «تصحيحه»: إِنَّ ما في امون مصحّح 
تصحيحاً التزامياً؛ والتصحيحٌ الصريح مُقَدَمٌ علل التصحيح الالتزامي”. 

قلت: حاصله أنّ أصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيح؛ فيكون 
ماني غيرها مقابل الصحيح مال ريُصرَّح بتصحيحه» فيْقدَّمٌ عليها؛ لأنّهِ تصحيحٌ 
صريح فَيْقَدُمُ علل التصحيح الالتزامي. 


)١(‏ «التوشيح شرح المداية)): لعمر بن إسحاق للعَرْنَّوِيَ اهدي سراج الدينء 
(ت "لالاه)» سبقت ترجمته. 

(0) انتهئ من التقرير والتحبير لابن أمير حاج :١‏ 4. 

(") قال العلامة قاسم في التصحيح والترجيح :١‏ 55: «قال أبو حنيفة: لا يحجر عل 
السفيه... الخ» واعتمد قوله المحبوبي» وصدر الشريعة» والنسفي» وغيرهم» وقال 
القاضي في كتاب الحيطان: وعندهما يجوز الحجر علك الحرء والفتوئ عل قوماء قلت: 
وهذا تصريح وهو أقوئ من الالتزام». 





é٤ 
فرجّحت عل الشروح والشروح عل الفتاوى القَذّم من ذاتِ الرُجوح‎ 
وفي شهادات «الخيرية» في جواب سؤال: «المذهب الصحيح المفتى به»‎ 
الذي مشت عليه أصحابٌ المتون الموضوعة لنقل الصّحيح من المذهب-الذي‎ 
هو ظاهر الرٌواية-أنَّ شهادة الأعمئ لا تصحٌ»" ثم قال: «وحيث عُلِمَ أنَّ القول‎ 
هو الذي تواردت عليه الملنون”» فهو المعتمد المعمول به؛ إذ صّحوا بأنّه إذا‎ 
تعارض ما في المتون والفتاوئء فالمعتمد ما في المتون» وكذايُقَدَمُ مافي الشر-وح‎ 
على ما في الفتاوئل»». انتهول”".‎ 
وف فل امن ن وليخ ولع ع ماق كرو لأنة إذا‎ 
تعارض ما في المتون والفتاوئ» فالمعتمد ماني المتون» كا في «أنفع الوسائل»» وكذا‎ 
.٠*ىهتنا يُقَدَّمٌ ما في الشروح علل ما ني الفتاوی»»‎ 


() انتهى من الفتاوى الخبرية ق ۱۷۳/ أ. 

(؟) لريريدوا بالمتون كل المتون» بل المتون التي مصنفوها تمَيرونَ بين الراجح والمقبول 
والمردود والقوي والضعيف. فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول والقوي. 
وأصحاب هذه المتون كذلك» وهذا في عرف المتأخرين. 
أما في عرف المتقدمين قبل أزمنة المصنفين المذكورين» فحيث قالوا: «ما في المتون مقدم»» 
أرادوا به متون كبار مشايخناء وأجلة فقهائنا: كتصانيف: الطحاوي» والكرخي» 
وا لجصاص, والخصاف. والحاكم؛ وغيرهم ينظر: التعليقات السنية ص 2.١85‏ 

(۳) من الفتاوى الخبرية ق /١۷۳‏ أ. 

() انتهى من البحر ."٠١:٦‏ 

(5) وهذا لا يخالف أن تكون الشروح والفتاوئ معمولاً بها فيها لكن بشرطين: 

الأول: أن لا تعارض ما في المتون» قال الشرنبلالي في الشرنبلالية :۱۹١ :١‏ «العمل با عليه 
الشروح والمتون». 

الثاني: أن يكون مصرحاً بتصحيح ما فيهاء قال اللكنوي في النافع الكبير ص 7-70 7: «إذا 
تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوئ؛ فالعبرة لما في المتون» ثم 
للشروح المعتبرة» ثم للفتاوئ؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك فيا في الشروح 





۳t0 

ما لړ يكن سواه لفظأً صّحّحا فالأرجحٌ الذي به قد صرحا 

أي لا صَرّح به في «أنفع الوسائل» أيضاً في مسألة قسمة الوقف حيث 
قال: «لا يفت بنقول الفتاوئ» بل نقول: الفتاوى إِنَّا يُستأنس بها إذا إريوجدما 
يُعارضها من كتب الأصول ونقل المذهبء أمّا مع وجود غيرها لا يلتفت إليهاء 
خصوصاً إذا ر يكن نص فيها عل الفتوئ»» اه. 

ورأيت في بعض كتب المتأخرين نقلاً عن «إيضاح الاستدلال على إبطال 
الاستبدال» لقاضي القضاة شمس الدين الحريري” ‏ أحد شرّاح «الهداية» _: «إنّ 
صدرٌ الدين سليمان” قال: إِنَّ هذه الفتاوئ هي اختيارات المشايخ» فلا تعارض 
كتب المذهبء. قال: وكذا كان يقول غيره من مشايخناء وبه أقول”». انتهی . 


والفتاوئ» ولريوجد ذلك في المتون» فحينئذٍ يُقدَّم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة 
الأعل». 

)١(‏ هو محمد بن عثمان بن أبي الحسنء ابن عبد الوهاب الأنصاري الحريري الحنفي؛ شمس 
الدين» قاضى القضاة» قال عنه الصفدي: «كان قوالاً بالحق» قواماً بالصدق. حميد 
الأحكام, e‏ على الخاص والعام» متين الديانه»» من مؤلفاته: «شرح المحداية»» 
۷۲۸-0 ه). ينظر: أعيان العصر ٥٦۳ :٤‏ ومعجم المؤلفين :٠١‏ 7587. 

(؟) هو سليهان بن وهيب بن عطاء الأذرعي الحنفيء أبو الربيع» ابن أبي العِزّ صدر الدين» 
شيخ الحنفية في زمانه وعالمهم» أقام في دمشق يدرّس ويفتيء وانتقل إلى القاهرة» فولي 
قضاء القضاة في أيام الملك الظاهر بيبرس وحج معه» وكان يحبه ويعظمه ولا يفارقه في 
غزواته» ثم استعفاه من القضاء بالقاهرة» وعاد إل دمشق فدرّس بالظاهرية» من 
مؤلفاته: «الوجيز الجامع لمسائل الجامع»» (15ه - ۷۷ ه). ينظر: الأعلام ال 
والسلوك لمعرفة دول الملوك 7: .١١5‏ 

(") هذا كلام في غاية الأهمية؛ إذ أنَّ المتون موضوعةٌ بالدرجة الأول لنقل مذهب أبي حنيفة 
5ه فلا يكادون يخرجون عنه البتة إلا فيها اشتهرت الفتوئ به علن قول الصاحبين مثلآً» 
ومع ذلك يذكرون قول الإمام #هء وهذا ظاهرٌ ىا في متن الوقاية» فالمتون موضوعة 
للحفاظ عل أصل المذهب؛ ليقدر الطالب على ضبطه والتمكن منه» وتكوين قواعد 





ثم لايخفئ أن المرادَ بالمتون: المتون المعتبرة": ك«البداية»» و«مختصر- 
القدوري»» و«المختار»» و«النقاية>» و«الوقاية»» و«الكنز» و«الملتقيل»» فاا 
الموضوعة لنقل المذهب ملا هو ظاهر الرواية» بخلاف متن «الغرر» لمنلا خسروء 


صحيحه في ذهنه عن أصول المسائل ومبناها؛ لذلك ينصح بقراءة متن القدوري» ثم 
المتون المعتمدة المشهورة. لا متن نور الإيضاح؛ لاشتماله على غير ما عليه أصل المذهب 
أحياناء فلا يتربّئ الطالب عن قواعد المذهب الأصلية بصورة تكوّن لديه ملكة فقهية 
دقيقة» وإِنَّا يُستحسن أن يقرأ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في مرحلة متأخرة» بعد 
قراءة أكثر من متن في العبادات؛ حتئ لا يختلط عليه أصل المذهب وترجيحات المشايخ 
المتأخرين» لاسيما مدرسة محدثي الفقهاءء. إذ الشرنبلالبي من أهلها. 

فا متون تمثل جانب التأصيل والتقعيد للمذهب» بخلاف كتب الفتاوئء فَإنَّها تمثل 
الجانب التطبيقي للفقه لهؤلاء الفقهاء على حسب زمانهم بمراعاة قواعد رسم المفتي» 
وهذا معنئ ما ذكر في الشرح أنَّا اختيارات المشايخ» فلا تعارض بينها وبين المتون» 
ويُلحق بها في هذا الجانب الحواشي والشروح أحياناء لكن إذا صُرَح بتصحيح ما في 
المتن» فهو من أعلل درجات التصحيح» فلا ينبغي أن يُغفل عن أنَّ اهتمام المتون بأصل 
المذهب وقول الإمام أكثر من التفاتها إلى المفتى به والمعمول عليه؛ بدليل أَنََّم لا يكادون 
يفارقون قول الإمام مطلقاًء فهي تمشل جانب التأسيس للدارس» والفتاوى والحواشي 
والشُروح جانب التطبيق إجمالاً للمفتي» والله أعلم. 

(۱) قوله: (المتون المعتبرة)؛ واعلم أنَّ أشهرها ذكراً وأقواها اعتراداً الوقايةء وكنز الدقائق» 
ومختصر القدوريء وهي المراد بقولهم المتون الثلاثة» وإذا أطلقوا المتون الأربعة: أرادوا 
هذه الثلاثة والمختار أو المجمع» كذا في عمدة الرعاية. حاشية العثماني. 

(0) لعبيد الله بن مسعود بن محمود البْخَارِيٌ الحتفيٌ» قال طاشكبرئ زاده: كان 5 بحراً 
زاخراً لا يدرك له قرار» وطوداً شاعخاً لا يرتقئ إلى قبته ولا يصارء ولقد كان آيةَ كبرئ في 
الفضل والتّدقيق» وعروةً وثقئ في الاتقان والتّحقيق» من مؤلفاته: «التوضيح في حل 





غوامض التنقيح»» و«شرح الوقاية»» و«التقاية» تل لاه). ينظر: تاج التراجم 
ص 27٠7”‏ ومفتاح الشسّعادة؟: .19/1-15711٠١‏ 

)١(‏ قال اللكنوي في النافع الكبير ص77: «وإن المتأخرين قد اعتمدوا عل المتون الثلاثة: 
الوقاية» وختصر القدوري» والكنز» ومنهم من اعتمد علل الأربعة: الوقايةء والكنزء 
والمختار» ومجمع البحرين» وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لا 
عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي 
اعتمد عليها المشايخ». 


وسابق الأقوال في «لخانية» و«ملتقن الأبحر» ذو مزيه" 
وني سواهما اعتمد ما أخروا دليلّه لاله الان 
کا هو العادة فى «الهداية»- ‏ .ونخوها. لرانجح. االدرايةة 
كذ ا ما واخ فقن غلاا له ولل ,حو فا 

أي إِنَ أوَّل الأقوال الواقعة في «فتاوئ الإمام قاضي خحان» له مَزِنّة على 
غيره في الّجحان؛ لأنّه قال في أوّل الفتاوئ: «وفي كَثُرّت فيه الأقاويل من 
المتأخرين اقتصرت”* عل قول أو قولين» وقَدّمت ما هو الأظهرء وافتتحت با 
هو الأشهر؛ إجابة للطالبينء وتيسيراً علل الراغبين» انتهى”٠.‏ 

وكذا صاحبٌ «ملتقئ الأبحر»» التزم تقديم القول المعتمد. 

وما عداهما من الكتب التي تُذَكَرٌ فيها الأقوال بأدلّتها: ك«الهداية» 
وشروحهاء وشروح «الكنز»» و«كافي السّسفيٌ»» و«البدائم»"» وغيرها من الكتب 


)١(‏ قوله: (مَزِيّة)؛ ‏ بفتح الميم وكسر الزاء المعجمة والياء المشددة المفتوحة _: وهي الفضيلة» 
يقال: له عليه مزية» ولا يبنى منه فعل» كذا في الصحاح للجوهري. حاشية العثاني. 
() قوله: (لراجح الدراية)؛ من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. والدراية بمعنى الدليل. 
حاشية العثاني. 

(") قوله: (اختصرت)؛ كذا في الأصل المطبوع بمصرء لكني راجعت فتاوئ الإمام قاضي 
خان المطبوع علل هامش الفتاوى اهندية» فوجدت فيه اقتصرت بالقاف لا بالخاء» وهو 
الصحيح. حاشية العثاني. 

(5) في المطبوعة والنسخ المخطوطة: اختصرت. والمثبت من الخانية ورد المحتار”7: 7777 . 

(5) قوله: (انتهن)؛ أي قول صاحب الخانية. حاشية العثاني. 

(1) من الفتاوئا الخانية .١ :١‏ 

(۷) لكن قال شيخنا محمد تقي العثماني في أصول الإفتاء ص 5 "7: «ويظهر من صنيع صاحب 
البدائع أنه يفعل ذلك أي تقديم القول الراجح - أيضاً في الغالب». 


۳۹ 


وسابق الأقوال في «لخانية» ودملتقن الأبحر» ‏ ذو مزيه 
وني سواهما اعتمد ما أخروا دليلّه لأنه ار 
المبسوطة» فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال: أَنَّم يؤخرون قول الإمامء 
ثم يذكرون دليل كل قولء ثمّ يذكرون دليل الإمام متضمناً للجواب عا اتدل 
به غيرُه» وهذا ترجيحٌ له إلا أن ينصّوا علل ترجيح غيره. 

قال شيخ الإسلام العلامة ابن الشلبي في «فتاواه»: «الأصم أنَّ العمل 
عل قول أبي حنيفة 5ه؛ ولذا تُرجّح المشايخ دليلّه في الأغلب على دليل من خالفه 
من أصحابهء و يبون عا استدل به خالفه؛ وهذا” أمارة العمل بقوله؛ وإنار 
يُصرّحوا بالفتوئ عليه؛ إذ الترجيح كصريح التصحيح» انتهئن. 

وني آخر «المستصفئ» للإمام النّسفيّ: «إذا ذُكِر في المسألة ثلاثة أقوال» 
فالراجح هو الأوّل” أو الأخبر لا الوسط»» انتهئ. 

قلت: وينبغي تقييده بها إذا إرتعلم عادةٌ صاحب ذلك الكتاب ولريذكر 
الأدلّةء أَمنّا إذا عُلِمَت: كما مَرّ عن «الخانية» و«الملتقئ» فتتبع, وأمّا إذا ذكرت 
الأدلة ارجح الأخير كما قلنا. 

وكذا لو ذكروا قولين مثلاً وعلّلوا لأحدهماء كان ترجيحاً له عل غير 
العلّلء كا أفاده ا خير الرّيِّنَ في كتاب الغصب من «فتاواه الخيريّة". 


)١(‏ قوله: (وهذا)؛ أي مجموع ما ذكر من ترجيح المشايخ عم استدل به مخالفه. حاشية 

(5) قوله: (هو الأول)؛ كا في فتاوئ قاضي خان. وملتقئ الأبحر. حاشية العثماني. 

() قال الرملي في فتاواه ق /١55‏ ب في مسألة ضان المزارع لو نزل البقر يرعئ فضاع: 
«اختلف فيه المشايخ» ويفتى أنه لا يضمنء والفقه فيه ٠...‏ والظاهر في عباراتهم ترجيح 
عدم الضمان؛ لتعليلهم له دون الضمان.ء فافهم, والله أعلم». 


۳0٠ 


كما هو العادة ف «الهداية» ونحوها لراجح الدراية 
Me GT‏ لك A e E,‏ 

ونظيره ما في «التحرير» وشرحه في فصل الترجيح في المتعارضين: «أن 
الحكمَ الذي تعرّض فيه للعلّة يترجّح علن الحكم الذي لِريَتَعَرَض فيه لها؛ لأن ذكرٌ 
علته يَدَلُ علل الاهتام به والحث عليه»؛ انتهن". 


كنا ا بها ماحد 





وحيع)ا وجَدت”" قولين وقد صُحّح واحدٌ فذاك العتمد 
شحو .ذا الفقوق ‏ عله الاه والاظهر الان كل والاوجة 
أو الصحيح والأصح آكد منه وقيل: ‏ عكسه المؤكد 
كذا به يفت عليه الفتوى وذان من جميعم تلك أقوئ“ 
قال في آخر «الفتاوئ الخيرية»: «وفي أَوّل «المضمرات»": أمَا العلامات 
للإفتاء فقوله: وعليه الفتوئ» وبه يفتى» وبه نأخذ. وعليه الاعتاد» وعليه عمل 
اليوم» وعليه عمل الأمَّةَ» وهو الصحيح. وهو الأصحٌ» وهو الأظهرء وهو المختار 
في زمانناء وفتوى مشايخناء وهو الأشبه*» وهو الأوجه. [ونحوها ما ذكر]” في 


«حاشية المَزْدّوى»» انتهىا. 


)١(‏ قوله: (وحيث! وجدت قولين)؛ لما فرغ من بيان أنواع الترجيح الإلتزامي» شرع في بيان 
الترجيح الصريح» فقال (حيغا... الخ). حاشية العثماني. 

(0) قوله: (من جميع تلك أقوئ)؛ ويأتي في الشرح أن قولهم «عليه عمل الأمة» أقوئ من 
قولهم «به يفتى»: أي عليه الفتوئ. حاشية العثاني. 

(۳) ليوسف بن عمر بن يوسف الصو الكادوري البَزّار الحنفي» المعروف عند الترك: 
ب(نبيرهء شيخ عمر)» قال الكفوي: شيخ كبير وعالر نحرير جمع علمي الحقيقة 
ول وهو أستاذ فضل الله 2 «الفتاوى الصوفية»» من مؤلفاته: «جامع 
للتفاريع الكثير» وحاو عل المسائل الغزيرة» (ت۸۳۲ه). ينظر: الكشف!۲: ۳۲١٠ء‏ 
والفوائد ص ۰۳۸۰ والاعلام۹: ۳۲۱. 
المختار: ومعتاه أنه الأشبه بالنصوص رواية والراجح درايةه فیکون الفتوى عليه. اه. 
أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(5) في النسخ المطبوعة والمخطوطة والفتاوئ الخيرية ق ١٠”7/أ:‏ «وغيرها من الألفاظ 
المذكورة فى متن هذا الكتاب فى عحلها»» والمثبت من الدر المختار؟ : ؟/ا. قال شيخنا 


o1 


وحيثا وَجدت قولين وقد صحح واحد فذاك العتمد 
بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه والأظهر المختار ذا والأوجه 

وبعض هذه الألفاظ آكد من بعض: 

فلفظ: الفتوئ؛ آكد من لفظ: الصحيح والأصح والأشبه وغيرها". 

ولفظ: به يفتل؛ آكد من لفظ: الفتوىل عليه. 

والأصح آكد من الصحيح. 

والأحوط آكد من الاحتياط»». انتهى””. 

لكن في «شرح المنية» في بحث مس المصحف: «والذي أخذناه من 
المشايخ: أنه إذا تعارض إمامان معتبران في التصحيح. فقال أحدّهما: الصحيحٌ 
كذاء وقال الآخر: الأصحٌ كذاء فالأخذٌ بقول مَن قال: الصحيحٌ أَوْكَ من الأخحذ 
بقول مَن قال: الأصحّ؛ أن الصحيح مقابله الفاسد» والأصحٌ مقابله الصحيح» 
فقد وافق من قال الأصحٌ قائل الصحيح عل أله صحيح» وأمّامَن قال: الصحيح 
فعنده ذلك الحكم الآخر فاسد* فالأخذ بما اتفقا على أنَّه صحيح أو من الأخذ 


العثاني في حاشيته: قوله: (في متن هذا الكتاب)؛ كذا في النسخة المصرية» والعبارة لا 
تخلو من خلل كا هو ظاهرء وذكر ا لحصكفي أيضاً في الدر المختار قول المضمرات هذاء 
وفيه بدل قوله (ني متن هذا الكتاب)» (ونحوها ما ذكر في حاشية البزدوي). 

)١(‏ كالمختار والأوجه. قال العلامة الطحطاوي في حواشي مراقي الفلاح ص١٠١7:‏ وني 
شرح الضياء: لفظ الفتوى آكد من المختار. اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(۲) من الفتاوی الخيرية ق /7١9‏ أ. 

() قوله: (انتهی)؛ آي قول صاحب الفتاوئ الخيرية» كما مصرح في مقدمة الدر المختار. 
حاشية العثاني. 

(5) قوله: (ذلك الحكم الآخر فاسد)؛ أي الحكم الذي جعله الإمام الآخر أصح فاسد. 
حاشية العثاني. 





or 


أو الصحيح والأصح آكد منه وقيل: ‏ عكسه للمؤكد 
با هو عند أحدهما فاسد»». انتهه". 

وذكر العامة اغب الرزاق" فق هره عل والدنالمشان: أن المسهور 
عند عهوز آذ اا اس الم 

وفي «شرح البيري»: «قال في «الطراز المذهب» ناقلاً عن «حاشية 
البزدوي»» قوله: هو الصحيح, يقتضي- أن يكون غيرُه غير صحيح» ولف ظ : 
الأصحٌ؛ يقتضي أن يكون غيرُه صحيحاً. 

أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصمحٌ الرّواية 
الشاذة» ك) في «شرح المجمع» ». انتهى”. 

وني «الدر المختار» بعد نقله حاصل مامّرٌ: «ثشم رأيت في رسالة «آداب 
المغتين»*: إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالأصح أو الأول أو الأرفق ونحوهاء 
فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضاً أياً شاءء وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به أو به 
يفتى أو عليه الفتوئء إريفت بمخالفها إلا إذا كان في «الهداية» مثلاً هو الصحيح. 


. ٥۹-٥۸ من شرح المنية ص‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الدمشقي الحنفي» ابن عبد الرزاق» تتلمذ على عبد 
الغني النابلسي؛ قال المرادي: برع في جميع العلوم» ودقق فيها وحررهاء لا سيما علم 
الفرائض والفقه والأدبء من مؤلفاته: «قلائد المنظوم في منتقئ فرائض العلوم»» و«نثر 
لآلئ المفهوم شرح قلائد المنظوم». و«مفاتح الأسرار ولوائح الأفكار علل الدر المختار» 
اریتم» و«دیوان شعره»» و«دیوان خحطب»» (۱۱۳۸-۱۰۷۵ه). ینظر: سلك الدرر۲: 
٩۹‏ والأعلام ۳: ۲۹۲ ومعجم المؤلفین: ١٠١:١‏ . 

(۳) من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر ق /٤‏ أ. 

0) قوله: (آداب المفتين)؛ راجعت هنا الدر المختار وفيه (آداب المفتى) بدل (آداب المفتين). 
حاشية العثماني. ۰ 





م 
كذا به يفت عليه الفتول وذان من جيعم تلك أقوئ 
وفي «الكافي»' بمخالفه هو الصحيحء فيخير” فيختار الأقوئ عنده. والأليق 
والأصلحء انتهئ» فليحفظ»”, انتهئ. 

للع و 

١‏ .َه إذا صحّح كل من الرّوايتين بلفظ واحد: كأن ذكر في كل واحدة 
منهما هو الصحيح أو الآصحّ أو به يفتئ تخي المفتي. 

”.و إذا اختلف اللفظ. فإن كان أحدّهما لفظ الفتوئ فهو أوى؛ لأنَّه لا 
ال ل وهر ضعي ولس N O a‏ 
قن نه a as‏ عور وفع E‏ 
(الفتوىئل)؛ يتضمّن شيئين: 

أحدّهما: اللإذن بالفتوى به. 

والآخر: صحّته؛ لأنّ الإفناء به تصحيحٌ لهء بخلاف ما فيه لفظ: 
الصحيح أو الأصح مثلاً. Î‏ 

۳.وإن كان لفظ: (الفتوئ)؛ في كل منهماء فإن كان أحدّهما يفيد الحصرف. 
مثل: به يفتئ أو عليه الفتوئ» فهو الأوك» ومثله بل أوك” لفظ: (عليه عمل 
الأمة)؛ لأنّه يُفيد الإجماع. 


)١(‏ قوله: (وني الكافي)؛ قال المصنف في حاشيته رد المحتار: يحتمل أنَّ المراد به كافي الحاكم أو 
كافي النسفي الذي شرح به كتابه الوافي أصل الكنزء والظاهر الثاني» انظر رد المحتار١:‏ 
. حاشية العثاني. 

(؟) ((فيخير)): ساقطة من ج. 

(5) قوله: (بل أوكى)؛ اضراب من قوله: مثله: أي لفظ عليه عمل الأمة أولى من لفظ به يفتى 
أو عليه الفتوئ. حاشية العثماني. 





.٤‏ وإن لريكن لفظ: (الفتوى) في واحد منهماء فإن كان أحدهما بلفظ 
الأصحٌ والآخر بلفظ الصحيح. فعلكى الخلاف السابق» لكن هذا" فيما إذا كان 
التصحيحان في كتابينء أمَا لو كانا في كاب واحد من إمام واحدء فلا يتأتى 
الخلاف” في تقديم الأصحح عل الصحيح؛ لأن إشعارٌ الصحيح بأن مقابلة فاسن 
لا يتأن فيه بعد التصريح بأنَّ مقابله أصحّ» إلا إذا كان في المسألة قول ثالث يكون 
هو الفاسد. 

وكا لود كر فن عو اسان ك قدا ل إن هنك التصمعيم الان 
أ صح من الأوّل مثلا فإلّه لا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أُصحٌ» ويقع 
ذلك كثيراً في «تصحيح» العلامة قأسم. [ 

.وإن كان كل منهما بلفظ الأصح أو الصحيح» فلا شبهة في آنه يتخيّر 
بينه| إذا كان الإمامان اللصخُحان في رتبة واحدة. 

5أمَا لو كان أحدّهما أعلي إن تحتار تصحيحه: كما لو كان أحدهما في 
«الخانيّة» والآخر في «البَرّازيّة» مثلآء فان تيح اي خان #ه أقوئ. فقد قال 
العلامة قاسم انه : :إن قاضي خان ذه من اخ من ل علل تصحيحه»". 

N yT‏ الأصح أو 
الأحوط أو الأولى أو الأرفق» وسكت عن تصحيح الأخرئء فإن هذا اللفظ يفيد 
و الأول الأ خندي] 2 رّح بأئها الأصح؛ لزيادة صختها. 

وكذالو ف عق إلحلاقنا بالأصخ وول الأحرئ بالعمصيي دان 
الأخذ بالأصح. 


)١(‏ قوله: (هذا)؛ إشارة إلى الخلاف. حاشية العثماني. 
() قوله: (فلا يتأت الخلاف... الخ)؛ أي فالأولى الأخذ بالأصح بالاتفاق. حاشية العثاني. 





وإن تجد تصحيح قولين ورد فاختر لما شئت فكل معتمد 
إلا إذا كانا صحيحاً وأصح أو قيل: ذا يفت به فقد رجح 
أو كان في المتون أو قول الإمام أو ظاهر المروي أو جل العظام“ 
قال م آي كان الاما ان وى «الأوقافه ...نضا .)نان 
أو كان ذا أوفق للزمان أو كان ذا أوضح في البرهان 
هذا إذا تعارض التصحيح أو لر يكن أصلاً به تصريح 
فتأخذ الذي له مُرججح با علمته ‏ فهذا الأوضح 
نا ذكرت علامات التّصحيح لقول من الأقوالء وأنَّ بعضّ ألفاظ 
التّصحيح آكد من بعض - وهذا إِنَّها تظهر ثمرثّه عند التعارض»ء بأن كان 
التّصحيحٌ لقولين -فصَّلتٌُ" ذلك تفصيلاً حَسَناإرأسبق إليهه أخذاً” مما مهّدته 
قبل هذاء وذلك أنَّ قوهم: إذا كان في المسألة قولان مصحّحانء فالمفتي بالخيار» 
ليس علل إطلاقه» بل ذاك” إذا إريكن لأحدهما مرجّح قبل التصحيح” أو بعده. 
الأول من الرجُحات: ما إذا كان تصحيح أحدها بلفظ : الصحيح. 


)١(‏ قوله: (جل العظام)؛ أي أكثر الفقهاء العظام» وهو مبتدأ خبره في أول الشعر الآي» وهو 
قوله: (قال به): أي قال به أكثر الفقهاء. حاشية العثماني. 

(0) قوله: (فصلت)؛ جواب لما. حاشية العثماني. 

(”) قوله: (أخذاً)؛ مصدر بمعنئ اسم الفاعل» فهو حال من ضمير الفاعل في قوله فصلت. 
أو هو منصوب لكونه مفعولاً مطلقاً. حاشية العثماني. 

(5) قوله: (بل ذاك)؛ أي ذلك الخيار. حاشية العثماني. 

(4) قوله: (قبل التصحيح)؛ بأن كان هناك مرجح قبل أن يصحح ذلك القولء بأن كان مثلاً 
قول الإمام الأعظم وكان الآخر قول أصحابه» أو كان أحد القولين ظاهر الرواية 
والآخر نادر الرواية. حاشية العثاني. 


oV 


06 ك تفخ ورلن ورد “فاخان, . لاه شتت فك +تعتمد 
إلا إذا كانا صحيحاً وأصح أو قيل: ذا يفت به فقد رجح 
أو كان في المتون أو قول الإمام أو ظاهر المروي أو جل العظام 
والآخر بلفظ: الأصحٌ وتَقَدّمَ الكلامُ فيه؛ وأنَّ المشهورَ ترجيحٌ الأصح على 
الصحيح -. 

الثاني: ما إذا كان أحدّهما بلفظ: الفتوئ, والآخر بغيره_كما تقدّم بيانّه -. 

الثالث: ما إذا كان أحد القولين المصحّحين في المتون» والآخر في غيرها؛ 
لأنّه عند عدم النّصحيح لأحدٍ القولين يُقَدَُ ما في المدون؛ لأنّا الموضوعة لتقل 
المذهب _كم مَرٌ #ى فكذا إذا تعارض التصحيحان؛ ولذا قال في «البحر» في باب 
قضاء الفوائت: فقد اختلف التصحيح» والفتوى والعمل با وافق المتون أولى”. 

الرابغع: ما إذا كان أحدهما قول الإمام الأعظم والآخرٌ قول بعض 
أصحابه؛ لأنَّهِ عند عدم الترجيح لأحدهما يُقَدَمُ قول الإمام-كمامَرٌ بيانه ‏ فكذا 
بعده. 

الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية فيقَدّم على الآخرء قال في 
«البحر» من كتاب الرضاع: «الفتوئ إذا اختلفت” كان الترجيح لظاهر 
الرواية»”. 

وفيه من باب المصرف: «إذا اختلف التصحيح وَجََبَ الفحص عن ظاهر 
الرواية والرجوع إليه»”. 


.97 :7 ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(؟) قوله: (إذا اختلفت)؛ أي الفتوئ. حاشية العثاني. 
(۳) انتهی من البحر۳: ۲۳۹. 

(5) في البحر؟: 559: «إليها». 

(9) انتهی من البحر ۲: ۲۹۹ بتصرف يسبر. 





۳0۸ 
قال به أو كان الأنتحيانا” أو زات “للأوقاف. غا بان 
أو كان ذا أوفق للزمان أو كان ذا أوضح في البرهان 
هذا إذا تعارض التصحيح أو لر يكن أصلاً به تصريح 
فتأخذ الذي له مُرججح با علمته فهذا الأوضح 

السادس: ما إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جل المشايخ العظام» 
ففي «شرح البيري علك الأشباه»: إِنَّ المقرّرَ عن المشايخ أنه مت اختلف في المسألة» 
فالعبرة با قاله الأكثر» انتهئ» وقدّمنا نحوه عن «الحاوي القدسي». 

السابع: ما إذا كان أحدهما الاستحسان والآخر القياس؛ لما قدّمناه من أنَّ 
الأرجح الاستحسان إلآ في مسائل. 

الثامن: ما إذا كان أحدّهما نفع للوقف لما صرَّحوا به في «الحاوي 
القدسي» وغيره: من أنَّهِ يُّفتى بها هو نفع للوقف فيم| اختلف العلماء فيه. 

النّاسع: ما إذا كان أحدُهما أَوَفقَ لأهل الزّمانء فإنَّ ما كان أوفق لعرفهم 
أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في مسألة تزكية 
الشّهود وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتغيّر أحوال الزَّمانء فإنَّ الإمام م كان في 
القرن الذي شهد له رسول الله و بالخيريّة" بخلاف عصرهماء فإنَّه قد فشئ فيه 
الكذب فلا بد فيه من التزكية. 

وكذا عَدَلوا عن قول أثمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار ع إن التعليم 
ونحوه؛ لتر الزَمانِ ووجودٍ الضرورة إك القول بجوازه_كم مر بيانه -. 

العاشر: ما إذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهر -كم تَقَّدَّم أنَّ الترجيح 
بقوّة الدليل- فحيث وُجد تصحيحان ورأئ من كان له أهليّة النظر في الدليل أن 


$ 


A 


)١(‏ قوله: (بالخيرية)؛ إشارة إلك قوله #: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم)» فالقرن الثالث هو قرن التابعين ومنهم إمامنا الأعظم ذيه. حاشية العثماني. 





دلي أحدهما أقوَئ» فالعمل به أون”". 

ا ا6 فار ا ج ا راحم اران ما اهر 
3 الف ا انی اهارا کی چا ارو کون العو آل 
من العمل بالآخر. 

وكذا إذا إريُصرّح بتصحيح واحدمن القولين. فيُقَدَّم ما فيه مرجّح من 
هذه المرججّحات: ككونه في المتون» أو قول الإمام» أو ظاهر الرٌواية... الخ. 


7 


)١(‏ والعاشر يتحصل عل أصل مدرسة محدثى الفقهاء. بخلاف مدرسة طريقة الفقهاء... 
والله أعلم. 








واعمل بمفهوم" روايات” أتى ما لر مخالف_ لصريح ‏ ثبتا 
اعلم أن المفهوة” قسمان: 
١.مفهوم‏ موافقة: وهو دلالة اللفظ علل ثبوت حكم المنطوق لمسكوت*» 


(۱) قوله: (بمفهوم)؛ اعلم أولاً أن ا لمعاني التي تستفاد من الألفاظ: تارة تستفاد منها من جهة 
النطق تصريحاًء وتارة من جهته تلويحاًء فالأول: المنطوق» والثاني: المفهوم» فكلاهما من 
أقسام المعنى» آما ني اللخة فا منطوق هو الملفوظ به» وهو عين اللفظ لا المعنى» والمفهوم ما 
يستفاد من اللفظء وهو المعنى» فظهر أن إطلاق المنطوق في الاصطلاح علل المعنئ إِنَّا هو 
حقيقة اصطلاحية لا لخوية؛ لأن المعنى لا ينطق به» وإِنَّ) ينطق باللفظ الدال عليه. 
إذا عرفت هذا فاعلم أنَّ المفهوم قسان: مفهوم موافقة: وهو المعبر عنه بدلالة النص في 
اصطلاح أصول الفقه. ومفهوم مخالفة» والآول حجة عند الكلء والثاني علك ثانية 
أقسام» ذكر الشارح منها الخمسة وترك الثلاثة ‏ سنذكرها إن شاء الله -. 
ولا شيء من هذه الأقسام حجة عندنا في القرآن والسنة» أما عند الجمهور» مجمل أقسامه 
حجة إلا مفهوم اللقب» فإلّه حجة عند القاضي أبي بكر الدقاق» وأبي بكر محمد الصيرني 
من الشافعية» وعند بعض الالكية والحنابلة» وهذا الاختلاف في نصوص القرآن والسنةء 
أما في غيرهما من أقوال الفقهاء وعباراتهم فهو حجة عندنا أيضاء كا يفصله الشارح 
فاحفظه ملخصاً من تسهيل الوصول. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (روايات)؛ المراد بالروايات: ما روي في الكتب عن المجتهدين من الصحابة 
وغيرهم» لكنٌ قول الصحابي مقيد بها يدرك بالرأي لاما إريدرك به؛ لأن قول الصحابي 
إذا كان لا يدرك بالاجتهاد والرآي له حكم المرفوع» فيكون من كلام الشارع 2ك 
والمفهوم فيه غير معتبر عندنا. حاشية العثاني. 

() التقسم المذكور هاهنا ليس عند الحنفية» وإنَّا عند غيرهم؛ لأنَّ ا حنفية تقسم وجوه المعنى 
إلى أربعة أقسام: الأول: عبارة النص» والثاني: إشارة النص» وهما بمعنى المنطوق» 
والثالث: دلالة النص» وهي بمعنى مفهوم الموافقة هناء والرابع: هو اقتضاء النص» والله 
أعلم. 


)٤(‏ قوله: (لمسكوت)؛ متعلق بقوله ثبوت. حاشية العثاني. 








بمجرد فهم اللغة: أي بلا توقف علك رأي واجتهاد: كدلالة: # تش هآ 
أ ) الإسراء: 7" » على تحريم الضرب. 

؟.ومفهوم مخالفة: وهو دلالة اللفظ علل ثبوت نقيض حكم المنطوق 
للمسكوت. وهو أقسام: 

مفهوم الصفة: ك«في السائمة زكاة». 

ومفهوم الشرط نحو: ونك ولت حل عن الطلاق: *. 


ومفهوم الغاية» نحو: +إعَقَّتَمحَ تَوْجَاعَرَةُ ‏ البقرة .٠٠١‏ 


ومفهوم العدد» نحو: © تمدن جَلْدَة | النور: . 

ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم بجامد كدني الغنم زكاة». 

واعتبار القسم الأول من القسمين متفق عليه. 

واختلف في الثاني بأقسامه: فعند الشافعية معتبر سوئ الأخير» فيدل على 
نفى الرّكاة عن العلوفة» وعلن أنَّه لا نفقة لمبانة غير حامل» وعلل ال حل إذا تكحت 
غيره» وعلل نفي الزائد علل الثانين 

وعند الحنفية غير معتبر بأقسامه في كلام الشارع فقطء وتمامُ تحقيقه في 
كتب الأصول ©. 


)١(‏ وجه الفرق بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية: 
إد توصي اا والسنة تحتوي علل عبارات بليغة حكيمة:» فربّ) تذكر فيها ألفاظ 
للتأكيد» والتوبيخ» والتشنيع» والوعظ » والتذكير» ولا تكون قيداً لما سبق: كقوله غلل: 
+ ولا تبت تمتا ليلا البقرة 4١‏ » فَإِنَّ) لمحا عير اح ملس 
يدل علل أن الاشتراء بالثمن الكثير جائزء وكذلك قوله عَلُ: + لا تَأكُلُوأ لبا أضعدمًا 
محَصعَقَة 4 آل عمران: تروف نديد غ ا کک 


قال في «شرح التحرير» بعد قوله: غير معتبر في كلام الشارع فقط: «فقد 
نقل الشيخ جلال الدين الحَبَّازِيٌ ين" في «حاشية الهداية» عن شمس الأئمة 
الكَرَدَرِيَ" يه أنَّ تخصيصٌ الشيء بالذكر لا يدل عاك نفي الحكم عَم عداه في 
خطابات الشارع. فأمّا في متفاهم الناس وعرفهم وني المعاملات والعقليات يدلء 


انتهول. 
وتداوله المتأخرون وعليه ما في «خزانة الأكمل“ و«الخانية»: لو قال: ما 


لك" على أكثر من مئة درهم, كان إقراراً بالمئة» ولا يشكل عليه عدم لزوم شيء في 
مالك عل أكثر من مئة درهم ولا أقل. ىا لا يخفئ علن المتأمّل»» انته”. 


التأكيد والتشنيع وغير ذلكء فلا بذ من اعتبار مفهوم المخالفة فيهاء ى) في أصول الإفتاء 
ض۲٤‏ 

)١(‏ وهوعمر بن محمد بن عمر الَبَازِيَ الْمُجَنِدِيَ الحَتَفِيّ أبو محمد جلال الدين» أصله من 
بلاد ما وراء النهر من بلدٍ يقال له خجَندَة» من مؤلفاته: «المغنى في أصول الفقه» 
و«حواشس عل الحداية». (رت١5وهه)ء‏ ينظر: تاج التراجم ص۰۲۲۹ وطبقات ابن 
اا ن 

)اهو مد بن عد السار ین شمه لادی الک دی الوا ال أن انراد 
شمس الأئمة» انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» له رسالة رد فيها على «المنخول»» 
(۹۹٥-۲٤ه).‏ ینظر: الجواهر۳: ۲۳۰-۲۲۸ وتاج ص۷٦۸-۲٦۲.‏ والنجوم 
الزاهرة: ٠٠١١‏ والأعلام۷: .٠٠١‏ 

(۳) ليوسف بن علي بن محمد ال جرجاني الحنفي» أبي عبد الله» تفقه علل أبي الحسن الكرخي» 
وكان عالاً بفقه أبي حنيفة» يُرحل إليه في الواقعات» قال في تاج التراجم: قد نسبت 
خزانة الأكمل لثلاثة أنفس ... والصحيح أَنَّما لهذاء ذكر فيه أن هذا الكتاب محيط بجل 
مصنفات الأصحاب. بدأ بكاني الحاكم ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بمجرد ابن زياد 
والمنتقى والكرخي وشرح الطحاوي وعيول المسائل وغير ذلك» من مؤلفاته: «شرح 





وني حب «النهر»: المفهومُ معتبرٌ في الروايات اتفاقاًء ومنه أقوال الصحابة 
د قال: وينبغي تقييده ب| يدرك بالرأي لاما لريدرك به انتهئ. 

أي لأنَّ قولّ الصحايّ كه إذا كان لا يدرك بالرأي_أي بالاجتهاد-له 
حكم المرفوع» فيكون من كلام الشارع 4# والمفهومٌ فيه غيرٌ معتبر» فالمراذٌ 
بالرّوايات ما روي في الكتب عن المجتهدين من الصحابة وغيرهم #د. 

وني «النهر» أيضاً عند سنن الوضوء: «مفاهيم الكتب حجّة بخلاف أكثر 
مفاهيم النصوص»» انتهی ”. 

وني «غاية البيان» عند قوله: وليس عل المرأة أن تنقضّ ضفائرهاء احترز 
بالمرأة عن الرجل وتخصيص الشيء في الرُّوايات يدل علك نفي ما عداه بالاتفاق؛ 
بخلاف التّصوصء فإِنَّ [ما] فيها لا يدلٌ علن نفي ما عداه عندنا. 

وفي «غاية البيان» أيضاً في باب جنايات ال مح عند قوله: «وإذا صال 
السّبّع علك الحم فقتله لا شيء عليه؛ لما رُوِي أنَّ عمر ه: «قتل سَبّْعاً وأمُدئ 
كبشا وقال: إِنَا ابتدأنام»"» علَّله لإهدائه” بابتداء نفسهء فعُلِم به أنَّالحَرة* إذا لر 


الزيادات»» و«شرح الجامع الكبير»» و«مختصر كتاب الكرخي»» توفي (بعد 071 ه). 
ینظر: الفوائد ص ۲۳۱ والأعلام ۸: »۲٤۲‏ ومعجم المؤلفین .۳٠۹:۱۳‏ 

)١(‏ قوله: (مالك)؛مانافية. حاشية العثاني. 

(0) من تقرير التحبير ١:/ا١١.‏ 

(۳) من النهر الفاتق شرح كنز الدقائق :١‏ ۳۷. 

() قال الزيلعى في نصب الراية۳: ۱۳۹: غريب جدا. 

(0) قوله: (لإهدائه)؛ أي لإهدائه الكبش. حاشية العنماني. 

(1) قوله: (فعلم به أنَّ المحرم)؟ فهذا استدلال بمفهوم المخالفة. حاشية العثهاني. 





الو تاديد عر اراد بي م ياوه ردن لايل لالد 

ولايقال: 2 تخصيص الشيء E E E‏ 
تستدلون بقول شمر تيد؟ 

لأنّا تقول ذاك في خطابات الشرع. أمّا في الروايات والمعقولات فيدل» 
وتعليل عمر 5ه من باب المعقولات»» انتهئ 

وحاصله: أَنَّ التعليل للأحكام تارةٌ يكون بالنصٌ الشرعىٌ من آيةٍ أو 
ج وان كرفي قر كسا لعن العقلية ليست من كلام الشارع؛ 
فمفهومها معتبر؟ وهذا تراهم يقولون مقتضی- هذه العلة ج راز دا وة 
ا 

فإن قلت: قال في «الأشباه» من كتاب القضاء: «لا يجوز الاحتجاج 
بالمفهوم في كلام الناس” في ظاهر المذهب كالأدلة» وأمّا مفهوم الرواية فحجَّةٌ”, 


:١نويعلا ينبغي أن يستثنئ من ذلك عبارة الواقفين. فإنّهِ يحتج بمفهومهاء ىا في غمز‎ )١( 
ع‎ 

(؟) وكذلك مفهوم التصنيف حجة. ذكره في أنفع الوسائل» هذا ولا يقال في مفهوم 
الروايات ينبغي» بل هو مفهوم عبارة الأصحابء ذكره ابن نجيم في الشرح في كتاب 
الوقف. وإِنَّ) كان المفهوم حُسجّة عندنا في الرّواية دون النصوص؛ لأن المفهوم فيها ليس 
بمقصود. بخلاف كلام الأصحاب فا ف فيكون حجة» وفيها: وهذا هو 
الفرق بينهماء وإِنّه قد خفي عل كثيرين فاحفظه واحتفظ به. كذا في الزهر البادي عن 
فصول العمادي معزواً إلى مولانا عبد البر بن الشحنةء وظاهر قول ابن نجيم «مفهوم 
الرواية حجة»: نه حجة ولو كان مفهوم المخالفة» قال العلامة القهستاني في شرح 
النقاية في كتاب الطهارة: إن مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم الموافقة معتير بلا 
خلاف» كا ذكره صدر الشريعة في كتاب النكاح» ثم قال: لكن في إجارة الزاهدي أنه 
غير معتبر» وال مح آنه معتبر» إلا آنه أكثري لا کلي» کا في حدود النهاية» كا في غمز 
الوت 





كما في «غاية البيان» من الحجّ»» انتهين”". فهذا مالف لامر من أله غ معتبر في 
كلام الشارع فقط. 

قلت: الذي عليه المتأخر ون ما قَدَمّناهء وقال العلامة البيري في «شرحه»: 
«والذي في «الظهيرية»: الاحتجاج بالمفهوم لا يجوزء وهو ظاهرٌ المذهب عند 
علمائنا كد وما ذَكَرَّه تُحَمّدٌ ضيه في «السير الكبير» من جواز الاحتجاج بالمفهوم 
فقلك ت ام و 

قال في «حواشي الكشف»: رأيت في «الفوائد الظهيرية» في باب ما يكره 
في الصلاة: أنَّ الاحتجاج بالمفهوم" يجوزء ذكرة شس الاتمة السّرَخْسيّ"- ذف في 
«السير الكبين»؛ وقال: بول محمد فق مسائل السير علل الاحتجاج بالمفهوم» وإلى 
هذا مال الحتّصّاف 5ه وبنين عليه مسائل الحيل. 

وفي «المصفئ»": التخصيصٌ بالذكر لا يدل عل نفي ما عداه. 

قلنا: التتخصيصٌ في الرواياتِ وفي متفاهم التّاس وفي المعقولات يدل عن 
نفي ما عداه» اه من النكاح. 

وني «خزانة الرُوايات»*: القيد في الرُواية ينفي ما عَداه. 


)١(‏ من الأشباه والنظائر :١‏ ۱۸۸ باختصار. 

(۲) آي في كلام الناس» كا تدل عليه النصوص التي بعده؛ إذ فيها مناقشة بالخلاف في 
الاحتجاج به» والله أعلم. 

() المصفئ شرح النافع لعبد الله النسفي (ت١٠‏ /اه)» سبق ترجمته. 

(5) لجكن الكجراتي اندي الحتفي. ؛ القاضيء ذكر فيه آنه أفنى عمره في جمع المسائل وغريب 
الروايات» توفي في حدود (۹۲۰ه). قال اللكتويٌ: نه من الكقب غيز المعتيرة المملوءة 

من الرّطب واليابس» مع ما فيها من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة» ونسب 

هذا الكلام إلى ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية». ينظر: الكشف ٠۷٠۲:١‏ 
والنافع الکبیر ص۲۹-*"» ونزهة الخواطر٤:‏ ۸۲. 


وفي «السّراجيّة»: أمّا في متفاهم الناس من الإخبارات كان فيطل 
الشيء بالذكر يدل علل نفي ما عداه؛ كذا ذَكَرّه في السّرَخسيّ ضيه انتهئن . 

أقول: الظاهرٌ أَنَّ العمل علن ما في «السير»» كما اخثشاره الحتضّاف ذه في 
ا ور رمن خالفه» والله تعاك أعلم»» انتهيئن كلام البيري. 

أي إِنَّ العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم لكن لا مطلقاء بل في غير 
كلام الشارع کا علمت مما قرّرناه س وإلا فالذي رأيته في «السير الكبير» جواز 
العمل به حتی في كلام الشارع» فَإِنَّه ذكر في باب آنية المشر-كين وذبائحهم: أن 
ات روا u a‏ 
«أنَّ رسول الله يك كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم قبل 
منه» ومن إريْسّلِم ضُربت عليه الجزية في أن لا يؤكل له ذبيحة» ولا يُنكح منهم 
امرأق"". 

قال شمسٌ الأئمة السَّرَحَسِيَ"” ذه في «شرحه»: «فكأنّه ‏ أي حُحْمَّداً هه _ 

استدل بتخصيص رسول الله وي المجوس بذلك عدن أنه لا بأس بنكاح نساءٍ هل 
الكتاب”» فإلّه بن هذا الكتاب على أنَّ المفهوم حُبّة » ويأتي بيان ذلك في 


ae a e BNE RE ED 
الإسلام» فمّن أسلم قبل منه الحق» ومن أبى كتب عليه ال جزيةء ولا تؤكل لهم ذبيحة»‎ 
قال ابن القطان: هذا‎ "۲١:٠١ »59 :5 ولا تنكح منهم امرأة) في مصنف عبد الرزاق‎ 

(؟) فلعل محمّد تعامل معها ع ما فعله في تخاطب الناس من بنائه علل العرف بفهمهم 
مفهوم المخالفة منه» أو أنه غير مأخوذ من مفهوم المخالفة. وإنَّا من القرائن ع الأخرئ 
القائمة المخصصة له» ولا يفهم منه أنه يقول بمفهوم المخالفة مطلقاً؛ لأنّه غير معتبر في 
المذهب. والله أعلم. 


به اس اهم 


ثم قال" بعد أربعة أبواب في باب ما جب من طاعة الوالي في قول محمد 
خ#ه: «لو قال" منادي الأمير: مَن راد العلفَ فليخرج تحت لواء فلان*... فهذا 
بمنزلة النهي ‏ أي نبيهم عن أن يفارقوا صاحب اللواء بعد خروجهم معه -وقد 
ينا أنّهِ بن هذا الكتاب عل أن المفهوم حجّة. 

وظاهر المذهب عندنا أنَّ المفهوم ليس بحجّة» مفهوم الصفة ومفهوم 
الشرط في ذلك سواءء ولكنّه اعتبر المقصود الذي يفهمّه أكثرٌ النّاس في هذا 
الموضع؛ لأنَ الغزاة في الغالب لايقفون عن حقائقٍ العلوم؛ وأنّ أميرّهم بهذا 
اللفظ إِنَّا نبئ النّاس عن الخروج إلا تحت لواء فلان”. فجعل النهي المعلوم 
بدلالة كلامه كالمنصوص عليه»» انتهی”". 

ومقتضاه” أنَّ ظاهرٌ المذهب أنَّ المفهومَ ليس بحجّة حتئ في كلام التّاس؛ 


(۱) انتهی كلام الس رخسي من شرح السير الكبير١: ١59‏ . 

(0) قوله: (ثم قال)؛ أي السرخسي ذيه. حاشية العثماني. 

() قوله: (لو قال منادي... الخ) من هنا إك قوله: (بعد خروجهم معه) قول محمد ظا 
وبعده قول السرخسي ذه. حاشية العثاني. 

(4) وإريكن منه نبي ولا أمر غير هذاء كذا في متن السير الكبير الذي نشره الشيخ نصر الله 
المنصور العام لحركة الإنقلاب الإسلامية الأفغانية مع شرحه لشمس الإئمة السرخسي 
١‏ حاشية العثماني. 

(0) قوله: (وقد بينا... الخ)؛ هذا هو قول السرخسي ذه في شرح السير الكبير. حاشية 

(5) أي تحرزاً عن إضرار العدو بهم. حاشية العثماني. 

(0) من السير الكبير١‏ : ۱۷۸ باختصار. 

(۸) قوله: (ومقتضاء)؛ أي مقتضئن قول السرخسيء وظاهر المذهب عندنا أنَّ المفهوم ليس 
بحجة الخ. حاشية العثماني. 





لأنَّ ما ذكرّه” في هذا الباب من كلام الأمير فهو من كلام الناس” لا من كلام 
الشارع» E E‏ 

والظاهر أن القولٌ بكونه حجّة في كلامهم قول المتأخرين» كما يعلم من 
عبارة «شرح التحرير» السابقة» ولَعَلْ مستندهم في ذلك ما نقلناه آنفاً عن «السير 
الكبير» فإنَّه من كتب ظاهر الرواية الستةء بل هو آخرها تصنيفاًء فالعمل عليه 
كما قدمناه في «النظم». 

والحاصل أنَّ العمل الآن عل اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع؛ لأنَّ 
التنصيصٌ عل الشيء في كلامه لا يلزم منه أن يكون فائدته النفي عَنّا عداه؛ لذن 
كلامّه معدن البلاغة» فقد يكون مراده غير ذلكء كما في قوله عَلل: [وربابئكم 
اللاي في حجوركم]”. فإِنَّ فائدة التقييد بالحجور كون ذلك هو الغالب في 
الربائب» وأما كلام الناس فهو خال عن هذه المزيةء فيستدل بكلامهم علل 
المفهوم؛ لأنّه المتعارف بينهم. 

وقد صرّح في «شرح السير الكبير»: بأنَّ الثابتَ بالعرف كالثابت 
بالنص*» وهو قريب من قول الفقهاء المعروف كا مشر-وط وحينئكٍ فما ثبت 
بالعرف فكأنَ قائلّه نص علیه» فیعمل به. 

وكذا يقال في مفهوم الرُوايات» فن العلاء جَرَت عادثهم في كتبهم على 
َنم يذكرون القيود والشروط ونحوها تنبيهاً علل إخراج ما ليس فيه ذلك القيد 


)١(‏ قوله: (ما ذكره)؛ أي السرخسي في شرح قول محمد السابق. حاشية العثماني. 

(1) قوله: (من كلام الناس)؛ أي مع ذلك ففي السرخسي كونه حجة. حاشية العثماني. 

0 

(4) صرح بذلك السرخسي في أكثر من موضع في شرح السير الكبير: 2117١ :١و 2159 :١‏ 
و١: .519١‏ 


ونحوه وأن سک غات لک المطوق» وهذا ما شاع وذاع ديلا كين 
ولذا إرير مَن صَرّح بخلافه. 

نعم ذلك أغلبي” كما عزاه القهُستانٌ في «شرح الثقاية» إلى حدود 
«التهاية». 

ومن غير الغالب قول «الهداية»: «وسنن الطّهارة: غسل اليدين قبل 
إدخالهم) الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه»”"» فان التقيبدَ بالاستيقاظ اتفاقيٌ 
قع مركا بلفظ الحديث: فإِنَّ السنّة تشمل المستيقظ وغيره عند الأكثرين» وقيل: 
إِنَّهِ احترازيّ لإخراج غير المستيقظ وإليه مال شمس الأئمة الكردري #5د". 

وقولي: «ما رتالف لصريح ثبتا»: أي إِنَّ المفهوم حجّةٌ عل ما قرّرناه إذا 
رتالف صريحاء فإنَ الصريح مُقَدّمْ عل المفهوم» كما صَرّح به الطرسومي وغيره. 

وذكره الأصوليون في فرسيع الأذلةء فنإن القائلين باعتبار المقهوم في 
الأدلّة الشرعيّة إِنَّا يعتبرونه إذا إريأتِ صريحٌ بخلافهه فَبْقَدَُمُ الصر-يح ويلغى 
المغهوم» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي الاحترازٌ في كلام الفقهاء عنّا عدا المذكوره ويُسمّئ قيد احترازي؛ لأنّه ذكر ليخرج 
غيره وتحترز به عنه» وهو الأغلب في عباراتهم؛ لأنّه مقابل بقيد اتفاقي أي ذكر وفاقاً 
بحيث لو حذف لا يتغيّر المعنى» وهو قليل بالنسبة للاحترازي» والله أعلم. 

() انتهئن من الهداية .١6 :١‏ 

() ينظر: البناية في شرح الهداية :١‏ 17/4. 





والعرف في الشرع له اعتبار“ لذا عليه الحُكم قد يدار 
قال ف «المستصفيل»: العرف والعادة": ما استقرٌ في النفوس من جهة 
العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول”» انتهن 
وني «شرح التحرير»: «العادة“: هي الأمرٌ المتكرّرُ من غير علاقةٍ عقليّة»» 


(0) 


انتهی . 


(۱) قوله: (له اعتبار)؛ ولذلك قالوا: من لر يعرف اهل زمانه فهو جاهل - کا سياتي من 
ا ا 

(۲) يطلتق العرف علل ما اعتاده الناس من فعل شاع بينهم» أو لفظ تعارفوا إطلاقه عل معنئ 
خاص إذا ذكر انصرف الذهن إليه لا إلى غيره. 
والعادة: هي ما استمروا عليه عند حكم العقول» وعادوا له مرّة بعد أخرئ. ىا في 
الكليات ص۷١٦‏ . 
ويطلق الفقهاءٌ علل العرف أحياناً لفظ: العادة» ىا في كشاف مصطلحات الفنون 7: 
۹ وسبب جعله| مترادفين: أن معاودة الشيء تجعله معروفاً في نفوس الناس» وهو 
المختارء وهناك من ير أن العادةً أعمٌ من العرف فيقال: کر 
ey‏ 
والعرف في قوله علا: # حذ اعقو وَأ بلْعرْفٍ وَأَعْرضَ عَن هيت ك ي الأعراف: ١۹۹‏ 
مسا العو ANI RSS SNN‏ 
والمنكر ما ينكر با قال غَلل: #يأمروت بالمعروف وَيِنْهَوَنَ عن المدكر 4 التوبة: .١‏ کا 
في المفردات ص۳٤‏ . 

(۳) أيضاً عرّفه بهذا التعريف الكفوي في الكليات ص577. 

)٤(‏ تعريف العادة: هي الأمر الذي يتقرّر بالنفوس» ويكون مقبولاً عند ذوي الطباع السليمة 
بتكراره المرة بعد المرة» علل أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته» بخلاف 
الأمر الجاري صدفة مرّة أو مرتين» وإريعتده الناس فلا يعد عادة ولا يبنىى عليه حك 
والعرف بمعنيل العادة أیضاًء ىا في درر الحكام مادة؟؟. 

(6) من التقرير والتحبير :١‏ 7/857. 





۳۷۱ 


والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحخكم قد يدار 

وني «الأشباه والنظائر»: «السادسة: العادة حكمة» وأصلها: قوله : «ما 
راه لمرن حمسا فهو عد ال حيرم 

واعلم أنَّ اعتبارٌ العادة والعرفٍ رُجع إليه في مسائل كثيرة» حتئ جعلوا 
ذلك أصلاً فقالوا: تترك الحقيقة” بدلالة الاستعمال والعادة»". 

ثم ذَكَرَ في «الأشباه»: «أَمَا العادةٌ نما تعتبر إذا اطَّرّدت أو غلبت؛ ولذا 
قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير في بلد اختلف فيها النقود مع الاختلاف في 
المالية والرّواجٍ انصرف البيع إلى الأغلب©. 

قال في «المحداية»؛ لأنّه هو المتعارفٌ فينص رف المطلق إليه»» اه". 

وني «شرح البيري» عن «المبسوط»: الثابت بالعرف كالثابت بالن © 
اه" 

ثم اعلم أن كثيراً من الأحكام التي نصّ عليها المجتهدٌ صاحبٌ المذهب 
بناء عن ما كان في عرفه وزمانه قد تغّرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان 


(1) في مسند أحمد :١‏ ۳۷۹ ومستدرك الحاكم ۳: ۳ والمعجم الکبیر ۹: ١٠١١ء‏ ومسند أي 
داود الطْيّالسی ص۳۳ موقوفاً عل ابن مسعود ظاه. 

SEA ENES OAS GE ARD 
الل أن المقيقة: لا رك ا كات سعيلة أ غرف المستعمل» وإ كانت‎ 
مهجورة في عرف من بعده؛ | لا يخفى عل المتأمل إن شاء الله. حاشية العثماني.‎ 

() انتهى من الأشباه والنظائر :١‏ ۷۹ باختصار. 

(6) قوله: (إلى الأغلب)؛ أي الأغلب من حيث الرواج. حاشية العثماني. 

(5) من الأشباه والنظائر ./١ :١‏ 

() قوله: (بالنص)؛ أي بنص المتكلم إذا كان المتكلم من أهل ذلك العرف. حاشية العثماني. 


)كو من ابوط ا 





أو عموم الضرورة: 
١‏ .كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار عل تعليم القرآن. 
.وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة"» مع أنَّ ذلك مخالفٌ لما نصّ عليه أبو 
انون ذلك تحقّق الإإكراه” من غير السلطان» مع مخالفته لقول الإمام 
ذه بناء على ما كان في عصره أن غيرَ السلطان لا يُمْكِنه الإكراه ثم كَثّرٌَ الفساد 
فصار يَتَحَقَّقٌ الإكراه من غيره» فقال مُحْمّد 4: باعتباره وأفتى به المتأخرون. 
.ومن ذلك تضمين الساعيء مع مخالفته لقاعدة المذهب من أنَّ الضمان 
عاك المباشر دون المتسبب» ولكن أفتوا بضمانه زجراً لفساد الزمان» بل أفنوا بقتله 
زمن الفتنة. 
و ن وارك 


5.وقولهم: إِنْ الوصيّ ليس له المضاربة بمال اليتيم في زماننا. 


)١(‏ قوله: («بظاهر العدالة)؛ أي في الشاهدين. حاشية العثاني. 

(0) قوله: (ومن ذلك)؛ أي من الخطأ في النقل. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (ومن ذلك تحقق الإكراه)؛ أي في المسائل التي يعتبر فيها الإكراه: كالزناء فإِلّه يعتبر 
فيه» لكن قال أبو حنيفة: إِنَّ الإكراه من السلطان هو المعتبر لا من غيره وقالا: إِلّه يعتبر 
فيه» حتى إن أكرهه السلطان عللن الزنا فزنئ فلا حد عليه بالاتفاق» ولو أكرهه غير 
السلطان خم عند أن ع وقالاه لاعن لاد الو خرف اماك رزه من ن 
غيره» وله: أنَّ الإكراه من غيره لا يدوم إلا نادراً؛ لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو 
بججاعة المسلمين» والنادر لا حكم له» فلا يسقط به الحد. بخلاف السلطان؛ لأنَّه لا 
يمكنه الاستعانة بغيره ولا ا لخروج بالسلاح» من المداية ملخصا. حاشية العثاني. 


۷.وإفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف. 

8.وعدم إجارته أكثر من سنة في الدور» وأكثر من ثلاث سنين في 
الأراضي مع مخالفته لأصل المذهب من عدم الضمان؛ وعدم التقدير بمدّة. 

٩.ومنعهم‏ القاضي أن يقضي بعلمه. 

١.وإفتاؤهم‏ بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها الْعَجّل؛ لفساد 
الوكان: 

١‏ .وعدم سماع قوله: أنه استثنئ بعد الحلف بطلاقها إلا نة مع آنه 
اراق فا هراوا وغل ادان 

.وعدم تصديقها بعد الدخول بها بأئَّها رتقبض ما اشترط لما تعجيلّه 
من المهر مع أنََّا مُكرةٌ للقبضء وقاعدةٌ المذهب: أنَّ القولّ للمُنكر لكنّها في العادة 
انملك ا د 

1 .وكذا قالوا في قوله: «كل حل عَإِنَ حرام» يقع به الطلاق؛ للعرف. 
قال مشايخ بلخ #5ه: وقول محمد ظ4: لا يقع إلا بالنيّة» جاب به على عرف 
ديارهم» أَمّا في عرف بلادناء فيريدون به تحريم المتكوحة: فيُحمل عليه. نقله 
العلامة قاسم ه» ونقل عن «ختارات النوازل»: أنَّ عليه الفتوئ؛ لغلبة 
الاستعمال بالعرف”» ثم قال قلت": «ومن الألفاظٍِ المستعملة في هذا في مصر.نا: 
الطلاق يلزمنيء والحرام يلزمني» وعلّ الطلاق» وعٍَ الحرام»» اه”". 


(۲) قوله: (ثم قال: قلت)؛ أي قال العلامة قاسم: قلت... الخ. حاشية العثاني. 


(5) قوله: (اه)؛ اي انتهئ كلام العلامة قاسم. حاشية العثاني. 





5 .وكذا مسألةٌ دعوئ الأب" عدم تمليكه البنت الجهاز» فقد بنوها علل 
العرف» مع أن القاعدة: أن القولّ للمملّك في التمليك وعدمه. 

٠‏ .وكذا جعل القول للمرأة في مؤخر صَدَاقهاء مع أن القولّ للمنكر”. 

١‏ .وكذا قوهم: المختارٌ في رّماننا قولما في المزارعةٍ والمعاملة والوقف؛ 
لكان الضرورة والبلوئ. 

۷و ا و ا إا ارط املك همر دقفن 

وو امك عبان اده ا 
كفؤ لا يصح”. 

4.وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع؛ للضرورة. 

.وبع الوفاء©. 


)١(‏ قوله: (دعوئ الأب)؛ فلا تقبل دعواه إلا ببينة» مع آنه ملك وملك اسم فاعل. حاشية 

(0) أي اختلفت مع الورثة في مؤخر صداقها على الزوجء ولا بينة» فالقول قوها بيمينها إلى 
قدر مهر مثلهاء حامدية عن البحر» كى) في رد المحتارة: 0577. 

(۳) قوله: (لا يصح)؛ مع آنه في ظاهر الرواية يصح النكاح» سواء كان في الكفؤ أو في غير 
الكفؤء لكن للولي للاعتراض في غير الكفؤ فقطء ى) في الهداية. حاشية العثاني. 

)٤(‏ صورته: 

أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بها لك علي من الدين علل أني مت قضيته فهو 

أن يقول بعت منك عل أن تبيعه مني مت جئت بالثمن» کا في تبیین الحقائق ۵: ۱۷۴۳ء ورد 
لخا ۰ وغيرها. 

واختلفوا فيه علل آقوال: 


Vo 


.١‏ إته رهن؛ لأنَّه لما شرط عليه أخذه عند قضاء الدين أتى بمعنى الرهن؛ لألّه هو الذي 
يؤخذ عند قضاء الدين» والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ. حتئن جعلت الكفالة 
بشرط براءة الأصيل حوالة» وبالعكس كفالة» والاستصناع عند ضرب الأجل سلاًء فإذا 
كان رهناً لا يملكه ولا ينتفع بهء وأي شيء أكل من زوائده يضمن ويسترده عند قضاء 
الدين» ولو استأجره البائع لا يلزمه أجرته كالرهن إذا استأجر المرهون وانتفع به» ويسقط 
الدين مبلاكه؛ فيثبت فيه جميع أحكام الرهن. 
وذهب إلى ذلك السيد الإمام أبو شجاع والإمام علي السغدي والإمام القاضي الحسن 
الماتريدي» وفي جواهر الفتاوئ: أنه الصحيح» وقال في الخيرية: والذي عليه الأكثر أنه 
رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من الأحكام» وقال السيد الإمام: قلت: للإمام الحسن 
الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين الناس» وفيه مفسدة عظيمة» وفتواك آنه رهن وأنا أيضا 
علل ذلك فالصواب أن نجمع الآئمة ونتفق علل هذا ونظهره بين الناس» فقال: المعتبر 
اليوم فتواناء وقد ظهر ذلك بين الناس» فمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليلها. 

إن بيع صحيح؛ ذكر في مجموع النوازل: اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحته بيعاً علل 
ما كان عليه بعض السلف؛ لأنَّ| تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه» والعبرة 
للملفوظ نصاً دون المقصود» فإن من تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بعد ما جامعها صح 
العقد. 

*. إِلّه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه» وذهب إلى 
ذلك بعض مشايخ سمرقند: كالإمام نجم الدين النْسَفيٌء فقال: اتفق مشايخنا في هذا 
الزمان فجعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعض أحكامه. وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع 
لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه والقواعد قد تترك بالتعامل» وجوز الاستصناع لذلك. 
قال صاحب «النهاية»: وعليه الفتوئ» وقال الزيلعي: وعليه الفتوئ» وفي «النهر»: 
والعمل في ديارنا عن ما رجحه الزيلعي. 

5 إِّه فاسد في حق بعض الأحكام» حتى ملك كل منه| الفسخ» صحيح في حق بعض 
الأحكام: كحل الإنزال ومنافع المبيع» ورهن في حق البعض» حتى إر يملك المشتري بيعه 
من آخر ولا رهنه» وسقط الدين بهلاكه فهو مركب من العقود الثلاثة» وجوز لحاجة 
الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبه|. 





۳۷ 


قال في «البحر»: وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع» وقال الأتقاني: والأصح 
عندي أنه بيع فاسد يوجب ال ملك بعد القبض» وحكمه حكم سائر البياعات الفاسدة ؛ 
لأنه بيع بشرط لا يقتضيه العقد. 

4. إِنَّ العقد الجاري بينهم| إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناء ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ 
في البيع عند أداء الدين فسدء وإن أريذكرا أو تلفظا بلفظ البيع بالوفاء أو تلفظا بالبيع 
ا لجائز والحال أن عندهما ‏ أي في زعمهما - هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم؛ فإنّهِ يفسد 
حينئذ؛ عملا بزعمهماء وإن ذكرا البيع من غير شرط وذكرا الشرط على وجه الميعاد جاز 
البيع» ويلزمه الوفاء بالميعاد؛ لأنَّ المواعيد قد تكون لازمة» فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة 
الناس إليهء وفي «الكافي» و«الخانية»: هو الصحيح. 

5. إِنَّهِ بيع باطل اعتباراً با حازل؛ لأئَّهما تكلما بلفظ البيع وليس قصدهماء فكان لكل منهم| أن 
يفسخ بغير رضا صاحبه. ولو أجاز أحدهما إريجز عل صاحبه. وذهب إلى ذلك بعض 
المشايخ. 

. إنه كبيع المكره» فجعلوه فاسدأ باعتبار شرط الفسخ عند القدرة على إيفاء الدين يفيد 
الملك عند اتصال القبض به» وينقض بيع المشتري كبيع المكره؛ لأن الفساد باعتبار عدم 
الرضا فكان حكمه حكم بيع المكره في جميع ما ذكرناء وذهب إلى ذلك من مشايخ 
بخارئ: الإمام ظهير الدين» والصدر الشهيد حسام الدين» والصدر السعيد تاج 
الإسلام؛ ينظر: رد المحتار 7: 7177-/771, ودرر الحكام 7: 701, وتبيين الحقائق 0: 
2185-11 ومجمع الأهر ۲: ٤١‏ وحاشية الشلبي ۱۸٤ :٠‏ والهداية 4: 5؟1- 
۲۷ والشرنبلالية ۲: ۲۰۷» والعناية 9: 1575-/7717, وغيرها. 
ومن مواد المجلة الوارد فيها: 

(المادة :)١١14‏ (بيع الوفاء: هو البيع بشرط أنَّ البائع متئ رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع» 
وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به» وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى 
كون كل من الفريقين مقتدراً علل الفسخ» وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا 
يقدر على بيعه إلى الغير). 

(المادة 097: (إنَّ البائع وفاء له أن يرد الشمن ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع 
ويسترد الثمن). 





١‏ ؟.والاستصناع. 

7 ,والشرن ين النقاء "يهان مقلارما شرت 

. ودخول الَّْام بلا بيان مدّة المكث ومقدار ما يُصَبَّ من الماء. 

5 ؟.واستقراض العجين والخبز بلا وزن. 

وغير ذلك ما بني علل العرف» وقد ذَكَرَ من ذلك في «الأشباه» مسائل 
كثيرة. 

هذه عله HANSSEN AEE O‏ 
وإمّا لقرائن الأحوال» ولاچ غ ای فا ا 
كان في هذا الزمان لقال مهاء ولو حدث هذا التغّر في زمانه إرينصٌ عن خلافها. 

وهذا الذي جَرّأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من 
المتأخرين علل خالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية» 
ناء عن ما كان في زمنه -كما مرّ تصريحهم به في مسألة كل حل حَِنَ حرام؛ من أن 
مدا بى ما قاله عال عَرَّفٍ رّمانه» وكذا ما قدّمناه في الاستئجار عل التعليم -. 

فإن قلت: العرف يَتَعَي مَرّةَ بعد مرّة» فلو حَدَتَ عرف آخر لريقع في 
الزمان السابق» فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ 


(لمادة ۳۹۷): (إِلّه ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر). حتئ لو باعه 
المشتري فللبائع أو ورثته حق الاسترداد ينظر: ينظر: مرآة المجلة :١‏ ۳٩۱۹ء‏ وغيرها. 

)١(‏ قوله: (من السقاء)؛ تمدود ‏ ويحتمل أن يكون علل وزن فعال: كحارء وأن يكون علل 
وزن فعّال: كرّمّانء فعل الأول: هو وعاء من جلد للاء واللبن ونحوهماء وجمعه أسقيه 
وأسقيات وأساق» وعلل الثاني: هو جمع الساقي» اسم فاعل من السقي: وهو إعطاء 
الغير الماء ليشرب بابه ضرب. كذا في المنجد. حاشية العثاني. 


قلت: نعم, فإنّ المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل المارّة أو 
يخالفوه إلا لحدوث عَرّفٍ بعد زمن الإمام؛ فللمفتي اتَباعٌ عرفه الحادث ني 
الألفاظ العرفية» وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرّف رَماِه» 
Os‏ لكن بعد" أن يكون المفتي تمن له رأيٌّ ونظرٌ 
صحيحٌ ومعرفةٌ بقواعدٍ الشرع» حتئى يميرٌ بين العرّف الذي يجوز بناء الأحكام 
عليه وبين غيره. 

فإن المتقدمينَ ضَّرَطوا في المفتى الاجتهاد”» وهذا مفقودٌ في زمانناء فلا أقل 
من أن يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيراً ما يسقطونها ولا 


)١(‏ قوله: (لكن بعد)؛ كذا في هذه النسخة والنسخة الهندية أيضاً كذلكء والظاهر أنَّهِ (لا بد) 
بقرينة قوله الآتي (وكذا لا بد). حاشية العثاني. 

(۲) أي كان المفتي في الصدر الأول مجتهداً مطلقاً يستخرج الأحكام من الكتاب والسنةق 
وبعد مرور السنين صَعُْبَ الوصول إلى هذه المرتبة» وكان قد استخرج من الفقه الشيء 
الكثير الذي يغني عنهاء فانتقل الاجتهاد فو جديدة وهي الاجتهاد في المذهب: 
بحفظ نصوصه» ومعرفة ضوابطه؛ والاطلاع عل أصوله والتمكّن من قواعدٍ رسم 
الصاح بور ري راح لم روا 
الفقه هى مسائل تشتمل علل قواعد جعلت المسألة مثالاً عليهاء فلا بد عند القراءة من 
الث عنما ورا السالة من فاع نيت غليهاء :وفهم أن الذكور هوامدال لن 
عادةٌء فالتمشك في المثال بحرفيته والغفلة عن القاعدة هو الجمود بعينه في الفقه» بحيث 
يصبح علاً نظرياً لا يصلح تطبيقه في الواقع» فا قاله الإمام ك في زمانه بني عل هذه 
القواعد» وكان واقع الإمام مثالاً عليها إجمالاًء فتطبيق أمثلة زمان الإمام 4# على واقعنا 
غيرُ ممكن» كمَّن يريد أن يطبق كثيراً من أحاديث النبي ## على واقعنا إن كانت ما بُنيت 
غلن عرف وزمان ولا يلتفت إل العلّة الموجودة فيهاء والغفلة عن هذا الأمر من 
الأسباب التي جَعَلّت الفقه في هذا الزمان أقرب إلى النظرية من التطبيق» بسبب التمسّك 
بالأمثلة دون روحها والقاعدة البنيّة عليهاء والله أعلم. 





يصرٌ حون بها اعتماداً عن فهم المتفقه”. وكذا لا بُدَّله من معرفة عرف زمانِه 
وأحوال أهله. والتخرّج في ذلك عل أستاؤِ ماهر؛ ولذا قال في آخر «منية 
ال «لو أن ال حفظ جميع كتب أصحابنا لا بد أن تل لوی حتول 
يمتدي إليه؛ لأنَّ كثيراً من المسائل تُجاب عنه عن عادات أهل الزمان فيه لا حالف 
الشريعة»» انتهى 


)١(‏ قوله: (فهم المتفقه)؛ اسم فاعل من التفقه. حاشية العثماني. 

)١(‏ ليوسف بن أبي سعيد أحمد السَّحِسََّاننَ الحَتّفى, لخص (١المنية))‏ من ((نوادر الواقعات)) 
غرية عن الدلائل» رن تة 150 بطر عاش :تاج الترايضم صر وقال 
صاحب هدية العارفين": 005: توفي سنة (/”5717ه). 

(0) إِنَّ الابتعاد عن أهل العلم والفضل بالاكتفاء بالكتبء كان له الدور الأكبر في الفوضى 
والاضطراب الفقهي والفكري الذي نعيشه في عصرناء قال الكوثري في الإشفاق 
ص 60/-77: «طال تفكيري في هذا التجرؤ علك تالفةٍ الجماعة» مع تخبط ملموس في 
المساتل ممن يدعون الانتماء إلى الفقه» فعلمت أن علَة العللء أن أمثال هؤلاء المتفقهين 
كانوا يحاولون تكوين أنفسهم بأنفسهم. يحضرون في أي درس شاءوا وهجرون أي 
كتاب أرادوا ‏ قبل النظام في الأزهر ‏ وأئَِّم ينخرم عليهم المقرر في العلوم ‏ بعد النظام ‏ 
فيحصل بقدر هذا وذاك خرم في تفكيرهم وتعقلهم. 
فلا عجب إذا حدثت في تفكير هؤلاء فوضى واضطراب واختلال عند أول صدمة 
تصدمهم من مطالعة كتب يصدرها الناشرون لدعاية خاصّة غير مكشوفة بادئ بدئ» 
فيكون هؤلاء أول ضحية لتلك الدعايات الصادرة لتفريق كلمة المسلمين باسم العلم» 
حيث لا يوجد عندهم وازع يمنعم من التورط فيهما ليس لهم به علم» ولا عذة تحميهم 
من مسايرة الجهل» بل يعدون أنفسهم علماء بمجرد أن حذقوا لغة أمهاتهم بدون أن يتم 
تكوينهم العلمي تحت حراسة نظام دقيق في التفقيه مع أنَّ الواجب عاك من يَعُذٌ نفسَه 
من صنفب العلماء أن يربا بنفسه أن يظهر بمظهر الهمج الرعاع أتباع كل ناعق» كما يقول 
علي ظه» فعار علل مَّن يدعي العلم أن يكون ببذه الحالة المنكرة». 





وفي «القنية»: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب 
ويتركا العرف”» انتهئ» ونقله منها" في «خزانة الروايات». 

وهذا صريحٌ فبها قلنامن أنَّ المفتي لا يُفتي بخلاف عُرّفٍ أهل رّمانه. 
ويقرب منه ما نقله في «الأشباه» عن «البزازيّة»: «من أن المفتي يفتي بما 5 عنذه 
ماي 0 

وكتبت في «رد المحتار» في باب القسامة: «فيا لو ادّعئى الول“ عن رجل 
من غير أهل المحلّة وشّهد اثنان منهم” عليه إر تقبل عنده» وقالا: تُقبّل... الخ» 


)١(‏ أي لا بد للمفتي من ضبط علم رسم المفتي: أي قواعد الإفتاء» وهذا العلم ينبغي أن 
ينال الاهتمام الثاني من الدارس؛ إذ يمثل الجانب العملي التطبيقي للفقه» فلا سبيل لنا 
للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا به» ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من 
خلاله» ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا 
حياة له؛ لذلك أقول: إن دراسة الفروع تكون (03)/ منعلم الفتيده و(9)/ حي 
قواعد رسم الإفتاء» وهي علل قسمين: جانب نظري لقواعد الإفتاء يمثل (15)/ من 
علم الفقه» وجانب عمل وهو المعرفة الحقيقية المتبضّرة بالواقع الذي يريد الإفتاء به 
وتنظيمه وترتيبه علك أجمل طريقة وأحسنٍ سلوك تمثل (70)/ من علم الفقه؛ لذلك كَثْر 
قوهُم: مَن إريكن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل. 
وهذا العلم يُمثّلْ الحلقة مآ بين المسائل الفقهيّة المدونة في الكتب وما بين الواقع المعاش 
الاين و و فجن نقد فيو انه للملم يك : إذ للحي في عيبلا 
عملء وفاقدّه فاقدٌ للعمل به لنفسه ولغيره. والله أعلم. 

(۲) قوله: (منها)؛ أي من القنية. حاشية العثماني. 

(۳) انتهی من الأشباه .۱۸۸:١‏ 

(5) قوله: (الولي)؛ أي ولي المقتول. حاشية العثماني. 

(5) قوله: (منهم)؛ أي من آهل تلك المحلة قوله: (عليه)؛ أي علل ذلك الرجل. حاشية 
العثانى. 





نقل السيدٌ الحمويٌّ ذه عن العلامة المقدسيئّ له أنه قال: توقفت عن الفتوى بقول 
الإمام ومنعثٌ من إشاعته لما يترتّب عليه من الضرر العام فإِنْمَن عرفه من 
المتمردين يتجاسر عل قتل التفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمداً عن 
عدم قبول شهادتهم عليه» حتئ قلت: ينبغي الفتوى على قولم| لا سيا والأحكام 
تختلف باختلااف الأيام»» انتهول” . 

وقال في «فتح القدير» في باب ما يوجب القضاء والكفارة من كتاب 
الصوم عند قول «الحداية»: ولو أكل لما بين أسنانه إريفطرء وإن كان كثيراً يُفطر. 

وقال زفر #ه: يفطر في الوجهين. انتهئل ما نصه”. 

«والتحقيق” أنْ المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد“ ومعرفة 
بأحوال الناس» وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال الجنايةء فينظر إلى صاحب 
الواقعة إن كان من يعاف طبعه ذلك» أخذ بقول أي يوسف خلب وإن كان من لا 
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٤‏ ع 
أثر لذلك عند أحذ بقول زفر ظف» انتهيء .٠*‏ 

وفي «تصحيح العلامة قاسم»: «فإن قلت: قد يحكون أقوالامن غير 
ثر جيح» وقد يختلفون في التصحيح. 


.57”5 1:5 من رد المحتار‎ )١( 

(5) قوله: (انتهئ ما نصه)؛ أي نص الهداية. حاشية العثماني. 

(©) قوله: (والتحقيق)؛ هذا هو قول صاحب فتح القدير. حاشية العثاني. 

(5) هذا نص صريحٌ واضحٌ يؤكّد ما سبق تقريره من أن الاجتهادَ علل مراتب عديدة تتفاوت 
فيها درجة الفقهاء بقدر ما يحصَّلون من علم وما يّرزقهم الله من ذكاءٍ وفهم. فحريّ بنا 
أن نتمسّك به ونلاحظ تقسيات الطبقات التى ذكرت؛ لأنََّا موافقة للجانب التطبيقئٌ 
العمل للفقه الموجو في هذا النص وغيزه فهي أول بالقبول ما عذاهاء والله أعلم.  ٠‏ 

(4) من فتح القدير 7: 75. 

0) قوله: (انتهى)؛ أي قول صاحب فتح القدير. حاشية العثاني. 


قلق: تعمل بمذل ما علو امن أعتبان تغثر العرق :وأ حيو ل اناس وسا 
هو الأرفق بالناس» وما ظهر عليه التعامل» وما قوي وجهه» ولا يخلو الوجودمن 


مه موه 


ييز هذا حقيقة" لا ظَنا بنفسه”» ويرجع من (ريميز إلى من يُميز لبرائة ذمته» 

فهذا كله صريحٌ فيا قلنامن العمل بالعرف مار يحالف الشرريعة: 
كالمكس والرّبا ونحو ذلكء فلا بذ للمفتي والقاضي بل والمجتهدمن معرفة 
أحوال النّاسء وقد قالوا: وَمَّن جَهلٌ بأهل زمانه فهو جاهل”. 


انتھی 


)١(‏ هذا واضح أيضاً في عدم خلو الزمان من مجتهد في المذهب يتمكّن من فهمه والتخريج 
عليه والترجيح بين أقواله والتمييز بين صحيحه وضعيفه؛ وبدونه فلا شك بموت الفقه 
وموت الإسلام؛ لأن الفقه هو الجانب العملي التطبيقي فيه» فحياته علل مدار القرون في 
دول متعاقبة تُطبقه في أنظمتها المختلفة؛ لدليل واضح كالشمس في رابعة النهار بوجود 
المجتهدين في كل زمان ومكان» فلا يلتفت للعبارة الموهمة خلاف ذلك - وهي دعوى 
انقضاء الاجتهاد في المذهب ‏ ؛ لأنَّ لها محامل عديدة يُمكن أن تُّفهم بهاء كأن تحمل علن 
المجتهد المطلق الذي انقضيل زمانه وانتقل الاجتهاد بعده إلى طور جديدء والله أعلم. 

(؟) كذا في النسخ المخطوطة للتصحيحء وفي الطراز المذهب نقلاً عن التصحيح قال: لا ظناً 
بتبعية» | في هامش التصحيح ص 177 . 

(*) من التصحيح والترجيح :١‏ 0 بتصرف يسير. 

(5) قوله: (انتهئ)؛ أي كلام العلامة قاسم. حاشية العثماني. 

(4) قال العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل كلام ككل عاقد وحالف وواقف عل عرفه وعادته. 
وعادته» سواء وافق كلام العرب آم لا...» ونقل في شرح المنار عن التحقيق: أن المعتبر 
في أحكام الشرع العرف» حت يقام كل واحد منها مقام الآخرء اه ومثله في التلويح. 
وقول المحيط هنا: والحلف بالعربية: أن يقول في الإثبات: والله لأفعلن... إلخ» بيان 
ا ل ا ال ورف المرب وعديو كالب عن اللحن» وكلام الناسي 
اليوم خارج عن قواعد العربية سوئ الثادر» فهو لغة اصطلاحية لهم كباقي اللغات 





وقَتّْمنا أئّهُم قألوا: يُفتئن بقول أي يوسف © فيا يَتَعلّقٌ بالقضاء؛ لكونه 
جَرَّبَ الوقائع وعَرَفَ أحوال التّاس”. 

وفي «البحر» عن «مناقب الإمام محمّد» للكردريٌ: «كان خمد له يذهب 
إلى الصبّاغين ويّسأل عن معاملتهم وما يديرونها فيه| بينهم» انتهئن”. 

وقالوا: إذا رَّرَعَ صاحبُ الأرض أَرَّضّه ما هو أَدَنَى مع قدرته علل العلل 
وَجَبَ عليه خراج الأعللء قالوا: وهذا يُعْلَمُ ولا يُفتى به؛ كيلا يَتَجَرَاًالظلمةٌ على 
أخذ أموال الناس. 

قال في «العناية»: «وَرُدٌَ بأنّه كيف يجوز الكتمان ولو أخذوا كان في” 
موضعه؛ لكونه واجباً. 

وأجيب: بآنا لو أفتينا بذلك لادّعئ كل ظار في أرض ليس شأنها ذلك أعها 
قبل هذا كانت تُرْرَعٌ الرّعفران مثلاً فيأخذ حراج ذلك ور و 
انتهىن©. 

وكذا قال في «فتح القدير»: «قالوا: N RY‏ 


الأعجمية» فلا يعاملون بغير لغتهم وقصدهم إلا من التزم منهم الإعراب أو قصد 
المعنى اللغوي» فينبغي أن يبن وعلن هذا قال شيخ مشايخنا السائحاني: إن أيماننا الآن لا 
تتوقف علل تأكيد» فقد وضعناها وضعاً جديداً واصطلحنا عليها وتعارفناهاء فيجب 
معاملتنا علل قدر عقولنا ونيّاتنا كا أوقع المتأخرون الطلاق ب(علي الطلاق)» ومن إر يدر 
بعرف أهل زمانه فهو جاهلء اهه كما في رد المحتار : 77/. 

(۱) في المبسوطاالدعوی ص۳۸ ودرر الحكام٠الدعوىل‏ ص 5 ". 

(۲) من البحر .۲۸۸:٦‏ 

() قوله: (كان في... الخ)؛ أي كان الأخذ في موضعه. حاشية العثاني. 

(5) من العناية 5: .5٠‏ 


عل أمؤال ا ادع كر ظارأنَ الأرض تصلح لزراعة الرّعفران 
ونحوه» وعلاجه صعبٌ»» انتهل”. 

فقد ظَهَرَ لك أنَّ جمود المفني أو القاضي علك ظاهر المنقول”"مع ترك 
العرنٍ والقرائنٍ الواضحة والجهل بأحوال الناسء يلزم منه تضييع حقوق كثيرة 
وظلم خلق كثيرين. 

ثم اعلم أن العرف قسان: عامء وخاصٌ. 

فالعامٌ يثبثٌ به الحكمُ العام» ويصلح مخصصاً للقياس والأثرء بخلاف 
الخاصء فإنَّهِ يثبت به الحكم الخاص ما لر تُخالف القياس أو الأثر, فإنّه لا يصلح 

قال في «الذخيرة» في الفصل الثامن من الإجارات في مسألة مالو دفع إلى 
حائك غزلاً لينسجه بالدُلّث": «ومشايخ بَلُخ: كنصيرٍ بن يجين وححَمَدٍ بن سلمة 
وغيرهماء كانوا تُجِيزون هذه الإجارة في الثياب؛ لتعامل أهل بلدهم في الثياب. 
والتعامل حجّة يترك به القياس» ويخصٌ به الأثرء وتجويز هذه الإجارة في الثياب 


للتعامل بمعنوى تخصيص النصّ الذي وَرَدَ في قفيز الطحان”؛ لأن النص ورد في 


1 .5٠ من فتح القدير؟:‎ )١( 

(0) هذا كلام في غاية الدقة والروعة؛ لأنْ هذا الجمود عن النصوص الفقهية بدون فهم 
عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن حياة المسلمين في كثيرين من مناحي الحياه» والله 
المستعان. 

() قوله: (بالثلث)؛ أي بثلث الثوب المنسوج. حاشية العثماني. 

(5) نب 4 عن «قفيز الطحان»» وهو من حديث ابن عمر وابن عبّاس وأبي سعيد الخدري 
د في سنن البيهقى0: 74 وسنئن الدراقطني ": /57» وقال ابن حجر في الدراية ؟: 
E OR NONE‏ ا روطف + ار E‏ 
ورا اسلحن ص ردن دار ني لعزا نه مو د تي لا ENE‏ 


قفيز الطحان لا في الحائك. إلا أَنَّ الحائك نظيده» فيكون وارداً فيه دلالةً» فمتئ 
تركنا العمل بدلالةٍ هذا النصّ في الحائك» وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان 
تخصيصاً لا تركاً أصلا وتخصيص النصّ بالتعامل جائز. 

ألا ترئ نّا جَوّزنا الاستصناع للتعامل» والاستصناعٌ بيع ما ليس عنده. 
وأنَّهِ منهيٌ عنه» وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص متا للنص الذي وَرَدَ في 
النهي عن «بيع ما ليس عند الإنسان»" لا ترك للنص أصلاً؛ لأنّا عملنا بالنصٌ 
في غير الاستصناع» قالوا: وهذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة قفيز الطحان. فإنَّه 


فيه: : أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر؛ لأنَّ بع ما يخرج من عمل الأجير والقدرة 

عا التسليم شرط لصحّة العقد وهو لا يقدر بنفسه وإنَّا يقدر بغيره فلا يُعَذّ قادرا 
ففسدء فإذا نسج أو حمل فله أجرٌ مثله لا يجاوز به المسمّى» لكن مشايخ بَلْخْ والنسفيّ 
يجيزون حمل الطعام ببعض المحمول؛ ونسج الثوب ببعض المنسوج؛ لتعامل أهل بلادهم 
بذلكء وقالوا: من لر جوزه إنَّا إر يجوزه بالقياس ع الطحان» والقياس يترك 
بالتعارف» ولئن قلنا: إن لن يتناوله دلالةَ فالنصٌ يختصٌ بالتعامل» ألا ترئ أنَّ 
الاستصناع ترك القياس فيه وخص عن القواعد الشرعية بالتعامل» قال الزيلعي في تبيين 
ل را هاا امه لأن ذلك تعامل أهل بلدة 
واحدة» وبه لا بخص الأثرء بخلاف الاستصناع» فن التعامل به جَرَئ في كل البلا 
EE N Nu‏ 
يشترط آنه من المحمول أو من المطحونِ فيجب في ذمَّة المستأجر ثم يُعطيه منه». 

)١(‏ فعن حكيم بن حزام ه قال: (قلت: يا رسول الله» يأتيني الرجل يسألني البيع ليس 
عندي أبيعه منه» ثم أتكلفه له من السوقء قال: لا تبع ما ليس عندك) في سنن أبي داود 
۳: ۳ والمجتبيل /ا: 275/9 وسئن البيهقي الكبير 0: »7١11/‏ وعن عبد الله بن عمرو 
د: (قال 8: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما إريضمن.ء ولا بيع ما 
ليس عندك) في سنن الترمذي7: 575 وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان١٠:‏ 
١‏ والمستدرك۲: ۰۲۱ وسئن أبي داود ٠‏ : ۲ وسئن النسائي الكبرىل :٤‏ ۳۹. 





لا يجوزء ولا تكون معاملتهم معتبرة؛ لأنَا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركاً للنصٌ 
أصلاًء وبالتعامل لا يجوز ترك النصّ أصلً وإنَّا يجوز تخصيصه. 
ولك ا هو هاا امير 6 لان فك ار أ دة 

واحدة"» 0 آهل بلدة واحدة لا دن الأثر؛ ؛ أن تعامل أهل بلدة إن اتی 
أن يِجِوّرٌ التتخصيص فترك التعامل من أهل بلدة أخرئ يمن التخصيص فلا ثبت 
التلخصيص بالشك» بخلاف التعامل في الاستصناع» فإنَّه وجد في البلاد ا 
انتهی كلام «الذخيرة». 

والحاصل أن العرف العام لا يع ذالم منه َك المنصوص عليه وإ 
بعتب إذا لزم منه تخصيصٌ النّضّ”» والعرفٌ الخاصٌ لا يعتبر في الموضعين. وإنَّما 
د كن 2 e EM‏ لصوي دعتال طهر 
الرّواية» وذلك كم في الآلفاظ المتعارفة في الأييان والعادة الجارية في العقود من بيع 
وإجارة ونحوهاء فتجري تلك الألفاظ والعقود في كل بلدةٍ عن عادة أهلهاء 
ويراذ منها ذلك المعتاد بينهم» ويعاملون دون غيرهم بما يقتضيه ذلك" من صحَةٍ 
وفسادٍ وتحريم وتحليل وغيرٍ ذلك وإن صَرَّح الفقهاء ا خلاف ما 
اقتضاه العرف؛ لأَنَّ الْتكلّم إن يتكَلَّمُ عل عرفِه وعادتِه ويقصد ذلك بكلامه دون 
ما رادا ا 


و > 


)١(‏ قوله: (هذا التخصيص)؛ أي تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان بالتعامل في 
الإجارة ني الثياب» بأن يدفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالثلث. حاشية العثهاني. 

() قوله: (بلدة واحدة)؛ أي بلخ. حاشية العثاني. 

(7) إِنَّ العرف العام إِنَّ) خصص إذا كان في عهد النبي يء فلو حصل عرف حادث. فإلّه ل 
يخصصء كا في تعليقات المفتي محمد رفيع ص77 بالأوردو. وهذا محل نظر بصريح 
عباراتهم التي تأ بهذا القيد. 

() قوله: (ذلك)؛ آي العرف الخاص. حاشية العثاني. 





واا عامل كن أشدي) أراذه و لاط ال فة قال اصطلاسنة بير 
س المعنى الأضصل كالمجاز اللغوي”» قال ف «جامع الفصولين»: #مطلقٌ الكلام 
فيها بين الئاس ينص رف إل المتعارف»» انتهيء". 

وفي «فتاوئ العلامة قاسم»: «التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والحالف 
والناذر وكل عاقدٍ ْمَل علك عادته في خطابه ولغْتِهِ التي يَتَكَلّم اء وافقت لغة 
العرب ولغة الشارع أو لا»» انتهئ. 

ثم اعلم آني لر أر من تكلم علل هذه المسألة بع يُشفي العليل» وكشفها 
يحتاج إلى زيادة تطويل؛ لأن الكلامَ عليها يطول لاحتياجه إلى ذكر فروع وأصول 
وأجوبة عا عسى يقال”» وتوضيح ما بني“ على هذا المقال» فاقتصرت هناك على 
ما ذكرته» ثم أظهرت بعص ما أضمرته في رسالةٍ جعلتها شرحأ هذا البييت» 
وضمنتها بعض ما عَّبت» وسميتها: «نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل 
العرف»». فمّن رام الزيادة© عن ذلك فليرجع إلى ما هنالك. 


١‏ د د 


(1) قال السيد الشريف: إن اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرق مجاز في غيره): 
كما في رفع الانتقاض ودفع الاعتراض ۱ ۷V:‏ 

(1) انتهئ من جامع الفصولين 7: .15١‏ 

(") قوله: (عما عسئ يقال)؛ أي عن الاعتراضات التي يمكن أن ترد علل تلك الأصول 
والفروع. حاشية العثاني. 

(4) قوله: (توضيح ما بنئ... الخ)؛ معطوف علك قوله: (ذكر) وما موصولة» وبنن ماض 
مجهول» ومعنى العبارة: توضيح المسائل التي بنيت علل هذا الأصل في العرف العام 
والعرف الخناص. حاشية العثماني. 

(05) قوله: (فمن رام الزيادة)؛ أي قصدها. حاشية العثاني. 


ولا يجوز بالضعيف العمل ولاب هيجابٍمَّن جايسأل 
إلالعام لل هضروره ا 
لكنا القاضى به لا يقضى وإن قضل فحكمّه لا يمضى 
لاسي قض اتنا إذ قيدوا براجحالمذهب حين قلدوا 
وتوّمانظمتهنفي سلك والحم الله ختاممه 41 

قدمناأَوَلَ الشرح عن العلامةٍ قاسم: 

إل احكم والفتيا بها هو مرجوح حلاف الإجماع؛ ون لجوج في مقابلة 
الراجح بمنزلةٍ العدم» وَالترَجيعٌ بغيرٍ مُر جح ني المتقابلات منوع» وإنْ من يكتفي 
ان كرف فر ار همر افا ولارن الا وهل ت ات 
الأقوال والوجوو من غير نظر في الثَّجيح فقد هل وحََرَقٌ الإجماع» انتهئ. 

وقدّمنا هناك نحوه عن فتاوى العلامة ابن حجر كله لكر فيها أيضاً قال 
الإمامٌ السّبكي” ذيه في الوقف من «فتاويه»: «يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس 
الأمر بالنّسِةٍ للعمل في حَقٌّ نفسِهِ لا في الفتوئ والحكم. فقد تَقَلَ ابن الصّلاح 
الإجماع على أنه لا يجوز»". انتهىل”. 

وقال العلامة الشَرْنبلالْ في رسالته «العقد الفريد في جواز التقليد»: 


(۱) هو علي بن عبد الکاني بن علي بن تام بن يوسف بن موسى بن حامد السَبكِي الأنصاريَ 
لْمَرَرَجِيَء أبو الحسنء تقي الدين» والسبكِيً: نسبة إلى سُبِّك من أعمال المنوفية» شيخ 
الإسلام في عصره. من مؤلفاته: «الدر النظيم في التفسير» أريتم» و«مجموعة فتاوىل»» 
و«الابتهاج في شرح المنهاج». (5-58هلاه). ينظر: الدرر الكامنة: 51 -الاء 
والأعلام6: .1١7‏ 

(0) قوله: (لا يجوز)؛ أي كل واحد من الفتوئ والحكم. حاشية العثماني. 

(۳) من فتاوی السبكي ۱۲:۲ بتصرف يسير. 





۳۸۹ 
ولا مج وزبالضعيف العمل ولابهيجابمَن جايسال 
«مقتضي مذهب الشافعيّ 8 ى) قاله السبكيّ ##: منع العمل بالقول المرجوح في 
القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه. ومذهبٌ الحنفيّة: المنمٌ عن المرجوح حتى 
لنفسه؛ لكون المرجوح صار منسوخا»» انتهن". 
لت ال با صان مركا ن هرق لر کان الا ن 
رَجَعّ المجتهدٌ عن أحرهما أو عَلم تأخر أحدهما عن الآخر وإلا فلاء ك لو كان ني 
المسألة قول لأبي يوسف وقول لمحمّد د فإنَّهِ لا يظهر فيه النسخ, لكنّ مراده أنَّه 
إذا ضّحّح حدما صار الآخر بمنزلة المنسوخ» وهو معنى ما مر من قول العلامة 
قاسم #ه: «أنَّ المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم». 
ثم إنَّ ما ذكره السبكيّ 5ه من جواز العمل بالمرجوح في حَقٌّ نفيِهٍ عند 
الشافعيّ ه مخالفٌ لما مَرٌ عن العلامة قاسم #ه وقدّمنا مثله أوّل الشر_ح عن 
«فتاوئ ابن حجر» من نقل الإجماع على عدم الإفتاء والعمل بها شاء من الأقوالء 
إلا أن يقال: المراد بالعمل الحكم والقضاء وهو بعيد. 
والأظهرٌ في الجواب أخذاً من التعبير بالتشهي أن يُقال: إِنَّ الإجماعَ على 
منع إطلاقٍ التخيير: أي بأن يختارٌ ويتشهّئ مهما راد من الأقوال في أي وقت أراد. 
٠‏ أمّالو عمل بالضعيف في بعض الأوقات؛ لضرورة اقتضت ذلك فلا 
يُمنع منه» وعليه مَل ما تَقَدَمَ عن الشَّر_نبلاٌ 5 من أَنَّ مذهب الحنفية المنغ؛ 
بدليل” أئَّم أجازوا للمسافر والضيف الذي خاف الرّيبة" أن يأخذ بقول أبي 


Ea 
(؟) قوله: (بدليل)؛ متعلق بقوله: (يحمل). حاشية العثماني.‎ 
قوله: (الريبة)؛ قلق النفس واضطراماء ويستعمل بمعنول الشك والتهمة. حاشية‎ (۳) 





۳۹۰ 


إلالعامل له ضروره ا 
يوسف 5ه بعدم وجوب العُسل عا المحتلم الذي أمسك ذكرّه عندما أحَس 
بالاحتلام إلى أن قرت شهوثه ثّمْ أرسله مع أَنَّ قولّه هذا خحلافٌ الرّاجح في 
املكو جار وا ال ا وو 

وينبغي أن يكون من هذا القبيل ما ذكره الإمامُ المرغينانٌ صاحبٌ 
«الهداية» في كتابه «مختارات النوازل» وهو كتاب مشهور ينقل عنه شرّاح 
«الهداية» وغيرُهم ‏ حيث قال في فصل النجاسة: «والدم إذا خرج من القروح 
قليلاً قليلآً غير سائل فذاك ليس بانع وإن كثر» وقيل: لو كان بحال لو تركه لسال 
E‏ 3 - ور 

ثم أعاد المسألة في نواقض الوضوء فقال: «ولو خرَّجَ منه شيءٌ قليل 
ومسحه بخرقةٍ حتى لو ترك يسيل لا ينقضء وقيل:... الخ”» وقد راجعت 
ا 

ولاف أن المشهوة قعائة كت المذهي هبو الفول الفان المشترعنه 
ب(قيل)» وأمّاما اختاره E‏ توه اليه راس اعد عليه 
بعد المراجعة الكثيرة» فهو قول شاف ولكنّ صاحب «الهداية» إمامٌ ده 
أعظم مشايخ المذهب من طبقة أصحاب الترجيح” والتصحيح كم مَرٌ-*. 

فيجوز للمعذور تقليده في هذا القول عند الضر_ورة؛ فان فيه توسعة 
عظيمة لأهل الأعذار كا بيه في رسالتي الْسّاة «الأحكام المخصصة بكي 


)١(‏ من مختارات النوازل ق ۸/ ب 

(؟) عبارة المرغيناني في كتابه تختارات النوازل ق /١5‏ ب: «ولو خرج منه شيء قليل ومسحه 
بخرقة حتى إريسل» لا ينقض» وقيل: لو ترك لسال ينقض». 

(۴) ني المطبوعة والنسخ المخطوطة لل 

(5) لكن لا تغفل أن تقسيم ابن كمال للطبقات غير معتبر مطلقاً ... 





الحمصة» "» وقد كنت ابتليت مدّة بكي ا لحمصة ور أجد ما تصحٌ به صلاتي على 
مذهبنا بلا مشقّة إلأعك هذا القول؛ لأنَّ الخارج منه وإن كان قليلا لكنّه لو ترك 
يسيل وهو نجس وناقض للطهارة عل القول المشهورء خلافاً لما قاله بعضهم - كا 
قد ّنه في الرسالة المذكورة ولا يصير به صاحب عذر لأنَّهِ يُمَِنُ دفع العذر 
الا وال یر لد ا ا لان عد كد سبدلا د کا کت انه ے 
ولكنّ فيه مشقة وحرج عظيم» فاضطررت إك تقليد هذا القولء ثم نا عافاني الله 
ا عدت ةو اك الحم 

وقد كر ص اح «البح» في الخيض في بحث ألران الدماء أقرالاً 
ضعيفة» ثم قال: «وفي «المعراج» عن فخر الأئمة #: لو أفتى مفتٍ بشيءٍ من هذه 
الأقوال في مواضع الضرورة؛ طلباً للتيسير كان حسناً»» انتهی". 

وبه عَلِم أن الُضطرٌ له العمل بذلك لنفسه كا قلناء وأن التي له الإفتاء 

EE ONES O نه‎ 

عوفدم الضّرورة» کا علمته من مجموع ما قرٌرناه"» والله تعال أعلم. 

وينبغي أن يُلْحَقٌ بالضرورة أيضاً ما قدمناه من أَنّه لا فى بكفر ملم في 
لاعت ري ا ا لاف 


)١(‏ قوله: (كي الدمصة)؛ الباء جارة داخلة على المركب الإضافيء والكي: من باب ضرب» 
إحراق الجلد بحديدة ونحوهاء كذا في المغرب» والحمص: حب معروف يؤكل 
والواحدة حمصة. حاشية العثاني. 

(؟) من البحر .7١7:١‏ 

(۳) قال شيخنا محمد تقي العثاني في أصول الإفتاء ص47 : «وحاصل كلامهم: أنّه لا يجوز 
الأخذ بأقواله الضعيفة بالتشهي» ولكن إذا ابتلي الرجل بضرورة ملحّة» وسع له أن 
يعمل لنفسه بقول ضعيف أو رواية مرجوحة». 





وني «شرح الأشباه» للبيري: «هل يجوز لللإنسان العمل بالضعيف من 
الرّواية في حَقٌّ نفسه؟ نعم إذا كان له رأيء أَمّا إذا كان عامياً فلم أَرَه لكن مقتضئن 
تقييده بذي الرَّأي أنه لا يجوز للعامي ذلك. 

قال ف وخر ا وات الما الذى يعر تعن التصدوضى ابتار 
وهو من أهل الدّراية جوز له أن يعمل عليها وإن كان الفا لمذهبه” »» انتهيد”. 

وتقييده بذي الرأي: أي المجتهد في امذهب ترج" للعاميٌ كا قال فإنَّه 
يلزمه اتباع ما صَحَّحواء لكن في غير موضع الضرورة*» كا علمته آنفاً. 

فإن قلت: هذا مالف لما قَلّمته سابقامن أن التي المجتهدليس له 
العدول عَنّا اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابُه ده فليس له الإفتاء به وإن كان مجتهداً 
متقناً؛ لآئّم عرفوا الأدلة وميزوا بين ماصّحٌ وثبت وبين غيره» ولا يبلغ اجتهاده 
اجتهادهم» )| قدمناه عن «الخانية»» وغيرها. 


)١(‏ ينبغى أن يكون هذا خاصاً بالمجتهد المنتسب؛ لأنّه أهل للنظر في الأدلة» وعنده من 
اا الخاصّة به ما يمكنه من فة وقد فد مغل هذه الطبقة في أوائل القرن 
ا لخامس» وأمّا من فعله من مدرسة حدثي الفقهاء فهم معذرون فيه؛ لأنَّ اجتهاتهم 
أوصلهم إلى هذا الطريق وإن كان الضعف ظاهراً في هذا المسلك ‏ كن دقق النظر وأمعن 
الفكر إلا أنَّ لحم فضلاً كبيراً في أمرين» وهما: الأول: التدليل التفصيلي لعامّة مسائل 
المذهب بأدلة من القرآن والسنة» والثاني: تكوين اتجاه فقهي عند الحنفية موافق للروايات 
الحديثية» في حين أنَّ طريقٌ الفقهاء موافقٌ للتقل المدرسي المتوارث والتأصيل القويم» 
والله أعلم. 

)١(‏ من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق /٤‏ ب باختصار يسير. 

(©) قوله: (مخرج)؛ أي من جواز العمل بالرواية المخالفة للمذهب. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (لكن في غير موضع الضرورة)؛ أما في موضع الضرورة فيجوز للعامي أيضاً 
الحمل علك ما خالف التصحيح. حاشية العثماني. 


قلت: ذاك في حَقٌّ مَن يُفتي غيره'"» ولعل وجهه أنه لَعَِمَ أن اجته اهم 
قو ليس له أن يبني مسائل العامة ااذه الأ اولان السار ات 
جاء يستفتيه عن مذهب الإمام الذي ده ذلك المفتي» فعليه أن يفعي بالمذهب 
الذي جاء المستفتي يستفتيه عنه. 

ولذا ذكر العلامة قاسم 5 في «فتاويه»: اله سكل عن واقف 2 تباط ا 
التغيير والتبديل» فصيرٌ الوقفت لزوجته؟ فأجاب: إن إرأقف عا اعتبار هذا في 
شيء من كتب علمائناء وليس للمُفتي إلا نقل ماد صَمْ عند أهل مذهبه الذين يُفْتِي 
بقوهم؛ ولأن المستفتي إِنَّا يسأل عَنَّا ذهب إليه أئمةٌ ذلك المذهب لاعَعًا يَنْجَلي 
للمفتي»”» انتهئ . 


وكذا نقلوا عن القَفُال ذه من أئمة الشافعية: أنّه كان إذا جاء أحدٌ يستفتيه 


ا 


عن بيع الصبرة» يقول له: تسألني عن مذهبي أو عن مذهب الشافعيٌّ طد. 

١‏ وكذا نلوا غنه: آنه کان آخانا يقول: لر اجتهدت فاد اجتهادي إل 
مذهب أب حنيفة 5ه فأقول: مذهب الشافعيٌ 5ه كذاء ولكني أقول بمذهب أبي 
حنيفة 4ه لأنّه جاء ليعلم ويستفتي عن مذهب الشافعيّ 5ه فلا بد أن أعرفه بأني 
الى بحن انو 

وأمَا في حَقٌ العمل به لنفسِه فالظاهرٌ جوارٌه له ويدل عليه قول «خزانة 


() الأول أن يبق كلام قاضي خان على إطلاقه؛ لأنّه إريفرق بين الإفتاء في حق نفسه وحقه 
N E E a OLN E E E ek‏ 
أقوئ من اجتهاده في حقٌّ نفسه وفي حق غيره. .. والله أعلم. 

00( كلام العلامة قاسم من ¿ أدق م كتب ف هذه الأبواب المتعلقة بالاجتهاد والتقليد. وهذا 
رغم أنَّه من أكابر المحدّثين في زمانه» إلا أَنّهِ وير أقوم وأفضل من طريق الفقهاء في تنقيح 
الفقه فسلكه» فجزاه الله خير الجزاء عن العلم وأهله. والله أعلم. 


4٤ 


لكنا القاضى به لا يقضى وإن قض فحكمه لا يمضى 
الرؤاياته»: جوز له أن يعمل عليها وإن كان غالا لذهبه: أي لن المجتهد بلزس: 
اتباع ما أَدّئ إليه اجتهاده؛ ولذا ترئ الُحقَقَ ابنَ اهام اختار مسائل خارجة عن 
المذهبء ومَرّة رجّح في مسألةٍ قول الإمام مالك د وقال: هذا الذي أدين به. 

وقَّمنا عن «التحرير»: أنَّ المجتهد في بعض المسائل على القول بتجزؤ 
الاجتهاد. وهو الحقٌ» يلزمه التقليد فيا لا يَقَدِر عليه: أي فيا لا يقدر علل 
الاجتهاد فيه لا في غيره". 

وقولي: «لكنما القاضي به لا يقضي... الخ»: أي لا يقضي- بالضعيف من 
مذهبه» وكذا بمذهب الغير. 

قال العلامة قاسم #ك: «وقال أبو العَبّاس أحمد بن إدريس 85ه": هل يجب 
عل الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده كما يجب عل المفتي أن لا يُفتي إلا 
بالرّاجح عنده. أو له أن يحكمٌ بأحدٍ القولين وإن إريكن راجحاً عنده؟ 

جوابه: أن الحاكم إن كان مُجتهداً” فلا يجوزله أن يحكم ويُفتي إلا 
بالراجح عنده؛ وإن كان مُقلّداً جاز له أن يُفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكمَّ به 
وإن إريكن راجحاً عنده مُقلّداً في رجحان المحكوم به إمامّه" الذي يُقَلَّدّهِ كما 
يعلد في الفتوئ. 

وأَمّا انّباع المتوئ في الحكم والفتيا فحرامٌ إجماعاً. 

وأَمّا الحكمٌ والفتيا بها هو مرجوح فخلاف الإجماع»» انتهن*. 


(1) وسدق التعليق غاه هذا وانةل نظ فاا تقل :: 

(۲) وهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجيّ القَرّاّ المالكيّ» أبو العباس» شهاب 
الدین» ( ت٤۸٦‏ ه)» سبقت ترجمته. 

(۳) أي مجتهداً مستقلاً ى) كان عليه الحال في عصر السلف... 

(5) قوله: (إمامه)؛ مفعول به لقوله مقلداً. حاشية العثماني. 


۳40 

لاسي) قضااناإذقيدوا براجحالمذهب حين قلدوا 

وذَّكَرَ في «البحر»: «لو قََى في المجتهد فيه محالفاً لرأيه ناسياً لمذهبه تقد 
عند أبي حنيفة ذف وفي العامد” روايتان» وعندهما: لا ينفذ ني الوجهين”. 
واختلف الترجيح: 

ففي «الخانية»: أظهر الرٌوايتين عن أبي حنيفة #5 نفاذ قضائه. وعليه 
الفتوئ» وهكذا في «الفتاوئ الصغرئل». 

وفي «المعراج" معزياً إلى «المحيط»*: الفقوئ على قوهماء وهكذا في 
«الهداية». 


)١(‏ قوله: (وفي العامة روايتان)؛ كذا في الأصل المطبوع لمصرء ولا يظهر له وجه صحته إلا 
بتكلف لا يليق بكلام الفقهاء» فلعله زلة من الناسخ» والصحيح (وفي العامد روايتان)؛ 
ويؤيده ما في الهداية» حيث قال: ولو قضى في المجتهد فيه خالفاً لرأيه ناسياً لمذهبه نفذ 
عند أبي حنيفة 5ه وإن كان عامداً ففيه روايتان» كتاب أدب القاضي من الحداية. حاشية 

(0) قوله: (في الوجهين)؛ أي في العمد والنسيان» ووجهه: أنه قضئ با هو خطأ عنده فلا 
يعتبر: كمن اشتبهت عليه القبلة فوقع تحريه إلى جهة فصك إلى غيرهاء لا يصح؛ لاعتقاده 
خطأ نفسه» فكذا هذاء وبه أخذ شمس الأئمة السرخسى» وبالنفاذ أخذ الصدر الشهيده 
کا اداه وال اة الان 

(۳) وهو محمد بن محمد بن أحمد السنجاري» المعروف ب(البُخَاريّ الكاكي)» قوام الدين» من 
مۇلفاتە: «معراج الدراية إلى شرح الهداية»» و«عيون المذهب» قال اللكنوي: وهو 
ختصر نافع» (ت ٤۹‏ ۷ه). ینظر: ال مجواهر٤: ۲۹٩-۲۹۲‏ والفوائد ص5٠‏ ". 

(5) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازه البخاري» برهان الدين» قال الكفوي: كان إماماً 
فارسا في البحث عديم النظير» له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف» من مؤلفاته: 
«المحيط البرهاني»» و«ذخيرة الفتاوي»» قال اللكنوي: قد طالعت «الذخيرة» وهو 
مجموع نفیس معت الع ا المجلد الأول من «حيطه»» (ت١١١).‏ ينظر: 
الجواهر۳: ۲۳۲-۲۳۳. والفوائد ص‌۲۹۲-۲۹۱. 





وني «فتح القدير»: فقد اختلف في الفتوئ» والوجة في هذا الزَّمان أن يُفتى 
LE AN LSS RE a‏ لال سي ارات 
الامى فلان املد ما كلد إلا ليس بده لا بملذهب ره هذا كله في 
القاض المجتهد". 

َأمَا المَلَدُ فإِنّ) ولآه ليحكم بمذهب أبي حنيفة * فلا يملك المخالفة» 
فيكون معزولاً بالنسبة إلى هذا الحكم» انتهى ما في «الفتح» انتهئ كلام 
الو 

ثم ذَكَره أنَّهِ اختلفت عبارات المشايخ في القاضي المقلّد والذي حَطّ عليه 
كلامه أنه إذا قَمَى بمذهب غيره أو برواية ضعيفةٍ أو بقول ضعيف تَقَدَ وأقوئ ما 
مَسَّكَ به ما في «البَرّازيّة» عن «شرح الطحاويّ»: «إذا إريكن القاضي مجتهداً أوه 
قضن بالفتوئ ثُمَ تَيّنَ أنه عن خلانٍ مذهبه تَقَدَ وليس لغيره نَقَضّهه وله أن 


ور 8 ت 
يَنقضه. كذا عن محمد ذتكه. 


)١(‏ هذا من الأسباب الرئيسية التي جعلت العلماء يمنعون الخروج عن المذهب في الفتوى 
والقضاء؛ بسبب فساد الزمان» وغلبة الهوى» والسعي للمصالح الدنيوية لا الدينية؛ 
والتقرب للسلاطين والأغنياء والأشراف» ففى إغلاقه إغلاق لباب شر مستطير عرفه 
العلماء على مدار التاريخ؛ ولذا قالوا بالمنع إجماعاً... والله أعلم. 

(؟) قوله: (المقلد)؛ اسم فاعل وهو السلطان. حاشية العثاني. 

(") أي المجتهد المطلق» وهذا التصريح لطيف. فينبغي أن يحمل عليه كل المواضع المشكلة» 
والله أعلم. 

(5) من البحر الرائق /ا: 4 باختصار يسير. 

(5) أي في البحر الرائق/!: 9. 

(0) في البزازية 5: 55: «و». 


وقال الثاني": ليس له أن يَنْقَضَه أيضا» انتهىن". 

لكن الذي في «القنية» عن «المحيط» وغيره: «أنَّ اختلافٌ الرّوايات في 
قاض مجتهدٍ إذا قضئ على حلاف رأيه» والقاضي القند إذا قضى-علن خلاف 
لاق لا ينفل»» انتھیل": 

وبه جزم المحقَّقٌُ في «فتح القدير» وتلميذه العلامة قاسم 5 في 
«تصحيحه)”. 

قال في «النهر»: وما في «الفتح» يجب أن يعوّل عليه في المذهب وما في 
«البزَّازيّة» حمولٌ على رواية عنهماء فصار الأمر أنَّ هذا متَرَّلْ مَنْرَلةَ النامي لمذهبه. 
وقدمَرٌ عنهما في المجتهدٍ أنه لا ينفذء فالمقلّد أولى» انتهئن . 

وقال في «الدرٌ المختار»: «قلت: ولا سيا في زمانناء فان السلطاد نص في 
منشوره علل نميه عن القضاءِ بالآقوال الضعيفة» فكيف بخلاف مذهبه؟ فيكون 
معزولاً بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه» فلا يمذ قضاؤه فيه ويُنْقّض»ء كا بط في 
قضاء «الفتح» و«البحر» و«النهر» وغيرها»» انته". 

قلت: وقد عَلمت أيضاً أنَّ القولّ المرجوح بمنزلة العدم مع الراجح 
فليس له الحكم به وإن إرينصٌ له السّلطان عل الحكم بالرّاجح. 


)١(‏ قوله: (الثاني)؛ وهكذا في النسخة المصرية» ولا يظهر له وجه صحته أيضاًء ورأيت في 
هامش الكتاب بقلم بعض شيوخي قال: الشافعي والله أعلم با هو الحق. حاشية 

(۲) من البزازية ٦٦:1‏ . 

(۴) نقله في التصحيح والترجيح ٤:١‏ . 


(4) من الدر المختار :١‏ 5ل. 





وفي «فتاوئ العلامة قاسم»: «وليس للقاضي املد أن يحكم بالصَّعيف؛ 
أنه ليس من أهل التّرجيح فلا يُعَدَلْ عن الصّحيح إلالقصدٍ غير جميل» »ولو 
حكم لا ينفذ؛ لأنّ قضاءه قضاءٌ بغير الحقٌّ؛ لأنّ الحقّ هو الصحيح"» وما تقل من 
أن الول العف قو بالقضناء لزاه بد ها ال نان مو ضيف قن 
لا يحتمله هذا الحجواب»». انتهئل. 

وما ذكره من هذا المراد صرّح به شيخه المحمّقُ في «فتح القدير»". 


)١(‏ قوله: (هو الصحيح)؛ أي الحق هو القول الصحيح الذي رجحه أهل الترجيح» فالقضاء 
بخلافه قضاء بخلاف الحق. حاشية العثماني. حاشية العثماني. 

)١(‏ تكلّم ابن عابدين في الإفتاء بالروايات الضعيفة أو القضاء بهاء وبقي تتمة متعلقة بالإفتاء 
بمذهب الغير أبانها فضيلة شيخنا العلامة تقي العثاني في كتابه النافع الماتع أصو ل 
الأقاء فق ؟ قسنم ففال :إن الأصل للمفتي المقلّد أن لا يفتي إلا بمذهب إمامه.. 
YS‏ رم ا لاه 
فإن التقاط رخص المذاهب بالهوئ والتشهي حرام» ولذلك منع كثير من العلماء التلفيق 
بين المذاهب» وليس جميع ذلك إلا لوقاية الناس عن اتباع أهوائهم الفاسدة» وإلا 
فالمحقّق أنَّ جميع مذاهب المجتهدين محقّة» لا سبيل لطعن في أحدٍ منها؛ لأنَّ كل مجتهد 
بذل ما في وسعه من جهد في الوصول إلى مراد النصوص واستخراج الأحكام منها. 
فليست الشريعة منحصرةٌ في مذهب إمام واحد» بل كل مذهب جزء من أجزاء الشريعة 
ر نوكن عل أن الغ ا ت مت اوک 
هذه المذاهب» فإنه خطى بيقين. 
ومن هذه الجهة ربا يجوز لمفتي مذهب واحد أن يختار قول المذهب الآخر للعمل أو 
للفتوئ» بشرط أن لا يكون ذلك بالتشهى المجرّد واتباعاً للهوئ, وإِنَّا يجوز ذلك في 
ا 1 

الأولى: الضرورة أو الحاجة: وذلك أن يكون في المذهب في مسألة حصوصة حرج شديد لا 
يطاق أو ضرورة واقعية لا غيص عنهاء فيجوز أن يعمل بمذهب آخر دفعاً للحرج» 


۳۹۹ 
وتوّمانظمتهفيسلك والجحمدشختامسك 
وهذا آخر ما أردنا إيراده من التقرير والتوضيح والتحرير بعون الله تعالى 


ورفعاً للضرورة» وهذا كا أفتئ علماء الهند بمذهب الالكية في مسألة المفقود وغيرهاء 
وقد نص علاء المذهب علل ذلك في بعض المسائل». 

وقد صرح جم من الحنفية كالقهستاني في جامع الرموز”: 7١7‏ والحصكفي في الدر 
المنتقئ :١‏ “1لا وابن عابدين وغيرهم: «بِأنّه لو أفتى حنفيٌ في هذه المسألة بقول مالك 
#ه عند الضرورة لا بأس به». 

قال شيخنا العثاني: «وقد تعقدت في عصرنا المعاملات وكثرت فيها حاجات الناس» 
ولا سيا بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيم بين البلدان والأقاليم» 
فينبغي للمفتي أن يسهل علل الناس في الأخذ بها هو أرفق فيها تعمٌ به البلوى» سواء كان 
في غير مذهبه من المذاهب الأربعة» وقد أوصى بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد أحمد 
الكنكوهي صاحبه الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي» وقد عمل بذلك التهانوي في 
كثير من المسائل في «إمداد الفتاول». 

ولكن يجب لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الحاجة أو عموم البلوئ أن تتحقق 
الشروط الآتية: 

2.١‏ أن تكون الحاجة شديدة والبلوئ عامة في نفس الأمره لا مجرد الوهم بذلك. 

2٠‏ أن يتأكد المفتي بآراء غيره من أصحاب الفتوئ بمسيس الحاجة» والأحسن أن لا 
يتبادر بالإفتاء منفرداً عن غيره» بل يجتهد أن يضم معه فتوئ غيره من العلماء؛ لتكون 
الفتوى جماعياً لا انفرادياً. 

۳. أن يتأكد ويتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقاً بالغآء والأحسن أن 
يراجع في ذلك علماء ذلك المذهب ولا يكتفي برؤية مسألة في كتاب أو كتابين؛ لأنَّ كل 
مذهب له مصطلحات تخصه وأساليب ينفرد بهاء وربّما لا يصل إك مرادها الحقيقي إلا 
کا و الام توالا ال 

.٤‏ أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لئلا يؤدي ذلك إلى التلفيق في 
ميالة وابحدة: 

الثانية: أن يكون المفتي متبحراً في المذهب ...». 


العليم الخبير» أسأله سبحانه أن يجعلّ ذلك خالصاً لوجهه الكريم موجباً للفوز 
لديه يوم الموقف العظيم» وأن يعفوعَمَّ جنيته واقترفته من خطأ وأوزار فإِنَّه 
العزيرٌ العَفَان والحمدٌ لله تعاك أَوْلاً وآخراً وظاهراً وباطناًء وا حمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 

وصل الله تعالل علن سيدنا خمد وعلل آله وصحبه وسَلّم» وا محمد لله رت 
اا 

تَجَرَ ذلك بقلم جامعه الفقير محمد عابدين غفر الله تعالى له ولوالديه 
ومشايخه وذريته والمسلمين آمين» وذلك في شهر ربيع الثاني سنة ثلاث وأربعين 


ومئتتين وألف. 


الفهارس 


- فهرس المراجع 


- فهرس الموضوعات 


۳ 


فهرس المراجع 


. إبراز الي الواقع في شفاء العي: لعبد الحي اللكنوي (١۲۹٠-١٤٠١١ه)»ء‏ مطبعة أنوار حمدء 


١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح محمد سا رأبو الحاج. دار الرازي» ١١٠٠م.‏ 


. الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة:لعبد الحي اللكنوي (775١-1705١ه).‏ تحقيق: أبو هاجر 


محمد السعيد بن بسيوني زغلول» مكتبة الشرق الجديد» بغداد. 
أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #:: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» 
ببروت» ط٤۰ ٤۱۸‏ ۱ه. 


. الاجتهاد المطلق: لمحمد بن محمد بن عَبَّد الرَّحْمّن البكري الصديقي زين الدين» تحقيق: سليم 


شعبان» دار المعرفة» دمشق طا» ۱۹۹۲ه. 


. الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: للدكتور علي نايف بقاعيء دار البشائر 


الإسلاسة 4151 


. إجماع المسلمين على احترام المذاهب الأربعة للأمير غازي بن محمد من إصدارات مؤسسة آل 


البق ط ۰٦»‏ م 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه).‏ تحقيق: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط"؛ 5 99١م.‏ 


3 الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعلى بن محمد الماوردي (رت٠ه:ةه).‏ بيروت» دار الكتب 


العلمية 


. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (١٠۳۰-٠۳۷ه)»‏ دار الفكر. 
. إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (5٠65-45٠5ه).‏ دار إحياء 


الكتب العربية» القاهرة. 


. أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للحسين بن علي الصيمري (ت577ه). ت: أبو الوفاء الأفغان» 


64 هه لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد الهند. 
الآداب الشرعية والمنح المرعية: لمحمد بن مفلح المقدسئ الحنبلي (ت ۷۳ ه)» مؤسسة قرطبة. 


. أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط7» 


ه١‎ ۸ 
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أدب المفتي والمستفتي: لأي عمرو عثان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف ب(ابن 
الصلاح)(ت ٤۳‏ ٦ه)ء‏ تحفيق: د. موفق عبد الله عبد القادر» مكتبة العلوم والحکم المدينة 
المنورة» ط۲ 55771 1ه-7١١1م.‏ 


. أدب المفتي: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» مطبوعات لجنة النقابة والنشر 


والتأليف. باكستان, دكه. ط١.‏ ۱۳۸۱ه. 


. الإرشاد في معرفة علوم الحديث: للخليل بن عبد الله الخليلي (ت5457ه). تحقيق: الدكتور 


محمد سعيد» مكتبة الرشدء الریاض» ط۰۱ .٠٤١۹‏ 


. الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت٠97ه)»‏ تحقيق: محمد مطبع 


الحافظ» دان الفكن. دمشق» طا *40 ١ه‏ وأيضاً: :طبعة “داز الكتب العلمية» بزوت» 


.ه١6٠ه‎ 


. الأصل لمحمد بن الحسن الشياني (ت1894١ه).‏ ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة الأوقاف 


القطريةء ط١:‏ 17١١7م.‏ 


. أصول الإفتاء: لمحمد تقي الدين العثماني» مصورة عن نسخة بخط اليد من ال هند» وأيضاً: طبعة 


مكتبة معارف القرآن» كراتشى» باكستان, 5757 ١ه.‏ 


. أصول البزدوي: لعلى بن محمد بن حسين البزدوي (5٠485-5ه).‏ دار الكتاب الإسلامي» 


. الأعلام: لخير الدين الرّركلي» بدون دار طبع» وتاريخ طبع. 
. أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر: لمحمد جميل الشطيء دار 


البشائر» ط١‏ 5١5١ه.‏ 


1 الأم: لمحما بن إدريس الشافعى (5٠5١-5١7ه».‏ دار المعرفة» بروت» ط۲» ۳۹۳١ه.‏ 
الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السّمَعَّأني (ت ٠٦۲‏ ه)» تحقيق: 


عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط۰۱ ۱۹۸۸ه. 


. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لأبي الحسن بن سليمان المرداوي (ت8/805ه). دار 


إحياء التراث العربي. 


. أنوار البروق في أنواء الفروق: لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي شهاب 


. إيضاح المكنون في الذيل عك كشف الظنون: لإساعيل بن محمد أمين بن مير سليم 


(ت۱۳۳۹ه))» دار الفكر» 51١٠١‏ ١اه.‏ 
البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصار: لأحمد بن يحيئ المرتضئ (ت٠84ه).‏ دار 
الكتاب الإسلامي. 
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البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن ادر الزرکشی (ت٤۷۹ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عمر 
الأشقر» ط۱ ٩۹۸٠م»‏ الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 

البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كشر (ت٤‏ ۷۷ه)» مكتبة المعارف» ببروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوکاني (۱۷۴۳١١-١١٠٠١ه)»‏ 
مطبعة السعادة» مصر» ط۰۱ 5/8 7١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(۹0٤۸-١١۹ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضلء المكتبة العصرية» بيروت. 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 
(745١107/1-1١ه».‏ المكتبة الأزهرية للتراث» ۹۹۸١م.‏ 

بلوغ السول في مدل علم الأصول: لمحمد حسنين مخلوف المالكي» تحقيق: حسنين خلوف 
مطبعة مصطفئ البابي» ط 237 1"85١اه.‏ 

البناية في شرح المداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين (450-1/77ه). دار 
الفکر» ط۱ ۹۸۰١م.‏ 

تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فَطَلُوبمَا («ت419ه)» تحقيق: محمد خير رمضان» دار 
القلم» دمشق» ط١ء‏ 997١م.‏ 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لعبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور 
ب(أبي زرعة الدمشقي) الملقب ب(شيخ الشباب)(ت١18ه).‏ رواية: أبي الميمون بن راشدء 
تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني (أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب - بغداد)» 
مجمع اللغة العربية» دمشق. 

تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت750ه). تحقيق: الدكتور محمد عبد معيد 
خان. عالرالكتبء بيروت» ط”. ١551١ه.‏ 

تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الله» المعروف ب(ابن عساكر)(599-١/اده)ء‏ 
دار الفكر» دمشق. 


. تأنيب الخطيب عل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 


«ت١/17١ه»).‏ المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة. ط۰۱ ۹١١٤١ه.‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد 
اليعمري برهان الدين (ت44لاه). مكتبة الكليات الأزهرية» ط١154551ه-‏ 19/85١م.‏ 
تبيين الحقاتق شرح كتز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت”57/اه)ء المطبعة 
الأميرية» مصرء ط31. 117اه. 

البجيرميٌ دار الفكر العربي. 
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تحبير التحرير في إبطال القضا بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير: لمحمد أمين ابن عابدين 
الحنفي» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)ء اعتنئ بها: الدكتور صلاح أبو 
الحاج» مركز أنوار العلهاء الدولي للدراسات» الإصدار: .١‏ 


. تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد: لعبد الحي اللكنوي (17715١-1705١ه».‏ مطبعة أنوار محمد 


لكنوء ١١7اه.‏ 


. ترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (رته56١1١اه)ء‏ تحقيق: محمد بن 


اسماعيل السيد أحمدء دار البشائر الإسلامية» طا ۸١١٤٠١ه.‏ 


. التصحيح والترجيح شرح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (1/4/ه).؛ مسودة مصفوفة 


عن المخطوطء اعتنئ بها: الدكتور صلاح أبو الحاج. مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» 
الإصدار: 3 


. التعليقات السنية عن الفوائد البهية: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه».ء‏ تحقيق: أحمد 


الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط١‏ /144١م,‏ وأيضاً: طبعة السعادة. مصرء 21 1754١ه.‏ 


عسي التكوف انعا ROE E e e‏ عفن عازن 


العك» ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت» ط”ء /1* 5 ١ه‏ وأيضاً: طبعة دار إحياء الثراث. 

تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف ب(الخازن)(المتوف: 5١‏ لاه)ء تحقيق: محمد علي شاهين» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء ٠٤١١‏ ه. 


. تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي -٥٤٤(‏ 


ه)» دار الغد العربي» القاهرة» ط ١ء‏ ۲ ه. 


4 تفسير الطبري: محمد بن جرير الطبري (ت ۳۱٠۰‏ ه))» دار الفکر» بیروت» ١١٤٠١ه.‏ 
. تفسير حقي (روح البيان؛ لإسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي» (ت۲۷١١ه)»‏ 


دار الفكر» بيروت. 


مؤسسة الرسالة» 201 995١م.‏ 


. التقرير والتحبير شرح التحرير:لأبي عبد الله» محمد بن محمد اللي الحنفي شمس الدين 


المعروف ب<ابن أمير الحاج)(5 7/-14/ه)ء دار الفكر بيروت» ١1‏ 997١م.‏ 


. تلخيص تاريخ نيسابور: لأبي عبد الله الحاكم الطهاني النيسابوري المعروف ب(ابن 


البيع“(ت5٠4ه).‏ تلخيص: أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة النيسابوري» 
كتاب خانة ابن سيناء طهرانء عرّبه عن الفرسية: د. بهمن كريمي» طهران. 

التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التَفتَارَاِيِ سعد الدّين -0/١17(‏ 
۳ ه)) المطبعة الخبرية» مصرء ط١»‏ 4 ٠ه‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 
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التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون» ١‏ 5١٠٠م.‏ 
التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون» ١‏ 5١٠٠م.‏ 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد بن علي بن حسين المالكي» 
(رت/17517اه». عالرالكتب. 

عواد» مؤسسة الرسالة طذ١.‏ 15امم. 

العربية الكبرئل» /71١هه‏ وأيضاً: المطبعة الخيرية» مصرء ط١ء‏ 5 117ه. 

تيسير التحرير: لمحمد أمين بن محمود البخاري الحنفي المعروف ب(أمير بادشاه)(المتوق: 
۲ه)» دار الفكر» بيروت. 

الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت4 هه »)» تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد. دار الفكرء ط١ء‏ 196اه. 

جامع التحصيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي (ت١5/اه)»‏ تحقيق: مدي السلفي» عار 
الکتب» ببروت» ط ۲» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

جامع الترمذي: لمحمد بن عيسئ (۲۷۹ه)» تحقيق: آحمد شاكر» دار إحياء التراث العربي» 


نروت : 


.م 


. جامع الفصولين في الفروع: لمحمود بن اسماعيل ابن قاضي سماوه (ت877ه). المطبعة 


الأزهرية» مصر. طا ١٠١١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: لأبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (ت557ه). تحقيق: 
أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط١.‏ 5١5١ه‏ - 9945١م.‏ 
الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: لأحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي العامري 
(«ت57١١ه).ء‏ تحقيق: بكر عبد الله أبو زيد. دار الراية» الرياضء. ط١» ١5١7‏ ه. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي (ت5لالاه)ء 
تحقيق: عبد الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟» 517١ه.‏ 

الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحَدَّادِيَ (١۷۲-٠٠۸ه)»‏ 
المطبعة الخيرية» 2١‏ 11777١ه.‏ 

حاشية البيجرمي: لسليمان بن عمر البيجرميء المكتبة الإسلامية» ديار بكرء تركيا. 

حاشية الدسوقي: لمحمد عرفة الدسوقيء تحقيق: محمد عليشء دار الفكرء بيروت» وأيضاً: 
طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية الشلبي علك تبيين ا حقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي المعروف ب(ابن 
الشلبي)(ت 517 4ه)» مطبوع بهامش تبيين الحقاتقء المطبعة الأميرية بمصر» ط ۱» ١١١١ه.‏ 


۹۸ 


. 


.۷1 


VV 


.۸ 


0/4 


0 


.A۱ 


.AY 


.AY 


.A€ 
.Ao 


.A1 


.AV 


حاشية الطّحُْطّاوي علك مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحْطَاوِيّ الحنفي (ت1771١ه).‏ 
تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١1 5١/8‏ ١ه.‏ 

حاشية العثاني: لمحمد رفيع العثاني» مطبوعة مع شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين» مكتبة 
دار العلوم» کراتشي» باكستان. 

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار 
(ت۹٨٠ه)»‏ دار الكتب العلمية. 

حاشية علل شرح عقود رسم المفتي لمظفر حسين المظاهري» ناظم آبادء كراتشي» ط٠»‏ 
0م 

الحاوي القدسي: لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرْئَوِيَ المقدسي الَنَفِيٌ جمال الدين 
(ت597ه). من مخطوطات جامعة أم القرئ» مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية» 
برقم (4770). 

الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية 
للتراثء القاهرة» 51١9‏ ١ه.‏ 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: لمحمد بن زاهد الكوثري (ت۳۷۸١ه)»‏ 
دار الأنوار للطباعة والنشر» مصر» ۸١١١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نُعَيّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٠‏ ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٤٠ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ 
هاه 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميدانٍ 
الدمشقي (ت1176١ه)»‏ تحقيق: حفيده: محمد بهجة البيطار» من أعضاء مجمع اللغة العربية» دار 
صادر» بیروت» ط۲» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت15944١م)»‏ دار صادر. 

خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي 
(ت57١١ه)ء‏ تحقيق: محمد نبهان الهيتي» رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
بغداد» ١٠57١اه.‏ 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت88١٠ه)ء‏ 
مطبوع في حاشية رَد الْحُتارء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الدر المنتقى في شرح الملتقى:لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي (ت۸۸١٠ه)»‏ بهامش مجمع 


الأنمر دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 
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درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بشلا 
خسرو)(ت885ه). الشركة الصحفية العثانية» ١٠١ه‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» 
0ه 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعل حيدرء تعريب: المحامي فهمي الحسيني؛ دار عالر 
الكتب» الرياض» طبعة خاصة» 577 ١ه‏ - 7٠ام.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت857ه». دار الجيل. 

دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي (1704-1774ه)» باكستان» 
91/5 ام. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ 
لسر ؤجردي الخراساني البيهقي (ت55/8ه». دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ١500‏ ه. 

الديباج المذهب في معرفة فان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

رد المحتار عن الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفى (/19١١-57١١ه).:‏ دار 
احا ارات المرں :یروت ٠‏ 

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت٥۷۹ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور الويد آل قربانء دار عالر الفوائد» 5١17 2١‏ ١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 

رفع الإشتباه من مسائل المياه: لأبي الفداء قاسم بن فَطَلُوْبَعَا السّوَدُوَني الجمالي الحنفي زين 
الدين (ت۸۷۹ه)ء تحقيق: أبو المنذر المنياوي» مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة» 
٤‏ اها 

رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١91ه)ء‏ 
مطبوعة ضمن رسائل ابن نجيم الاقتصادية المسماة (الرسائل الزينية في مذهب الحنفية)» تحقيق: 
مركزالدراسات النقدية والاقتصادية» محمد أحمد سراج وعلي جمعة» دار السلام» القاهرة» مصرء 
ط۱ ۱۹۹۹-۱۹۹۸م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الآلوسي (ت۲۷۰١ه)‏ دار إحياء 


التراث» بيروت. 


٠‏ .روض المناظر في علم الأوائل والأأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه)ء‏ تحقيق: سيد 


محمد مهنل» دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۲۱۷٤١ه.‏ 


١‏ لزهد: لعبد الله بن المبارك (ت١۸١ه)ء‏ تحقيق: حبيب الله الأعظمىء دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
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۲ .الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن على بن حجر المکی امیتمی الشافعی (۹۰۹-٤۹۷ه)»ء‏ 
دار الفكر. ٠ 00 ٠‏ 

۳ . السلوك لمعرفة دول الملوك: لأبي العباس أحمد بن على بن عبد القادر ا حسيني العبيدي المقريزي 
تقی الدین (ت ٤٥١‏ ۸ه)» قد ا و دار الكتب العلمية» ل ببروت» ط۱» 
۸ ھھ_-۱۹4۷م. 

". سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي 
المكى (ت:١١1١١ه).»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م. ٠‏ 

.٥‏ سنن ابن ماجه: لمحمد بن یزید بن ماجه القزوینی (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: حمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الفكر» ببروت. ۰ 

1 سن أي كاوه لسليان بن اعت اجان ۷8اه شقن مد ع الدين عيد 
الحميد» دار الفكر» ببروت. 

٠7‏ . سنن البَيهَقَى الكبير: لأحمد بن الحسين بن على البَبّهَقَى (ت458ه).؛ تحقيق: محمد عبد القادر 
واه مكة داز البو مكة الكر ب اي * 

.٨۸‏ سنن الترمذي: لمحمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» تحقيق: أحمد شاكر وآخرونء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 . سنن الدَّارَقُطَنِي: لأبي الحسن على بن عمر الدَّارَقَطَنِي (780-707ه)» تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم دار المعرفة» بيروت» 1187ه. ٣‏ 

.سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت50١ه).‏ تحقيق: فواز أحمد 
ركان ل ر راا ا ت 

لهي ا و کر کد شا ا 
AES AE EN‏ 

سن التّصاي الكبزى: لكمد بن شعيب' التاق :لاق #ش)ء تحفيق: الداكنوو عبد الخفاز 
البنداوي وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١١‏ ١ه.‏ 

۳. سنن سعيد بن منصور: لسعید بن منصور (ت۲۲۷)» تحقيق: الدكتور سعد أل حميد. دار 
العصیمی» الریاض» ط۱ 5١5١ه.‏ 

س النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي شس الدين (/8-51: لاه)ء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» ۳١٤١ه.‏ 

6. شرح الزيادات لحسن بن منصور الأوزجندي, المشهور بقاضي خان (ت547ه)., ت: 
د.قاسم أشرف نور أحمدء دار إحياء التراث» 85 ١٠7م.‏ 
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7 . شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت ٠‏ ده). تحقيق: الدكتور صلاح المنجده 
مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» 91/١‏ ١ه.‏ 

7 . شرح الكوكب المنير: محمد ابن النجار الحنبلي (ت ۹۷۲ه)ء مطبعة السنة المحمدية. 

شرح الوقاية:لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)»‏ مطبع فتح الكريم الواقع في بندار 
لمبيء» “1707هه وأيضاً: بتحقيق الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
العلوم الإسلامية» جامعة بغداد. ؟١٠7م.‏ 

48 شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت٠١/الاه)»‏ ت: د. سائد بكداش وآخرون» 
طبعة دار البشائر» ط ا ١٠١١٠١ه.‏ 

.٠‏ شرح ختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشي (١١١١ه).‏ دار الفكر. 

١‏ شفا القاضى عياض: لعياض بن موسيئ بن عياض (تغ 5 0ه». المطبعة الأزهرية المصرية» 
تطبر ررح نسي ريام كط :۱۳۱۷ 

۲ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية: لطاشكبرئ زاده (ت47/8ه». دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۱۹۷۰٩‏ م. 

.صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: محمد بن جِبّان التميمي (704ه)» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟7» 5١5١اه.‏ 

.صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البَّخَارِيَ (95١-07١ه»).»‏ تحقيق: 
الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثر واليامة» ببروت» ط۳ ۷١٤١ه.‏ 

اسم مطل تلم رن المجاس الفقيري التتابورئ (ت اى فقن خد وواد ا 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السَخَاوِيٌ القاهريّ السَّافِعِيٌ شمس 
الدّين (407-4171ه).ء دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 

۷. طبقات ابن الصلاح (طبقات الفقهاء الشافعية): لأبي عمرو عثان بن عبد الرحمن تقي الدين 
المعروف ب(ابن الصلاح)(المتوق: ۳٤٠ه)ء‏ تحقيق: محيي الدين علي نجيبء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط١ء‏ 1997١م.‏ 

. طبقات الحنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب«(ابن الجحنائي)(ت۹۷۹ه)ء مطبعة الزهراء 
لني ري NRT‏ ۰ 

4. طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن القاضي شهبة الدمشقي 
(9/ا-851ه). تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم خانء دار الندوة الجديدة» بيروت» 
ه. 

.٠‏ طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسينى (ت54١١٠١ه).‏ تحقيق: عادل نوييض» دار 
الأفاق الجديدة» بروت» ط۳ ٤١١‏ ١ه.‏ 


۲ 


.١‏ طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه)» تحقيتق: خليل الميس» دار القلم» بيروت» 
بدون تاریخ طبع . 

. طبقات الفقهاء: لأحمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده (ت458ه). مطبعة الزهراء الحديثة» 
الموصلء ط۲» ١۱۳۸١ه.‏ 

37 . الطبقات الكبرئ : لمحمد بن سعد بن منبع البصري (۲۳۰-۱۹۸ه))» دار صادر» بیروت» 
وأيضاً: بتحقيق: زياد حمود منصورء مكتبة العلوم والحكم» المديئة المنورة» 50/837 ١ه.‏ 
4" . طبقات المحدثين: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهّبي شمس الدين (58-571/7 ل/اه). تحقيق: 

الدكتور عمام سعيد» دار الفرقان: عمان» ط١ء‏ 4 ٠5١ه.‏ 

5 . طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي (ت0 5 4ه)» تحقيق: على حمد» مكتبة وهبة» مصر» 
ط۱١‏ ۱۳۹۲ھ ۰ ۰ 

. طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١٠١ه).ء‏ تحقيق: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» طاء ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي» لكنوء 
7ه 

ء)ه١17١5-١775( ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي‎ . ٠ 
.ها١515اط تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب»‎ 

8 العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذْمَبى شمس الدين (58-51/7لاه)ء 
قل الدكتور سنال ادن ااج طني ة سكومة الكريك: ۷۹۹١‏ 

49 العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي 
رت”7ه7اه)ء تصحيح: محمود شاكر» دار التراث العربي» بيروتء لبنان» ط١اء‏ 5706١ه‏ - 
لم 

-١١9/8( العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي‎ ٠ 
.ه١7٠١١ المطبعة الميرية ببولاق» مصر‎ »)ه۲١‎ 

-٠١۲۳( عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر: لحسين بن أحمد بن بيري الحنفى‎ . ١ 
۰ ه)ء من مخطوطات جامعة الملك سعود؛ برقم (11/:5؟).‎ ٠8 

”ا العناية علد الهداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرَي («ت87ل/اه)» بهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١57‏ . الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمر الغزنوي (ت”/الاه)» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 9١5١ه.‏ 

5 . غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد ا لحموي (ت48١٠ه).‏ دار الطباعة 
العامرة»مصرء ٠9١١ه.‏ 
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.٥‏ غنية المستملي شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللي (ت957ه)» مطبعة 
سنده» ۱۲۹۰۵ ه. 

7 .غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت59١٠ه).‏ در سعادت»: 08١١ه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثمانية» ١٠١ه.‏ 

.١ 5‏ فتاوئ الأزهر: موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

لاالفتاوئ الخيرية: لخير الدين بن أحمد بن نور الدين على الأيوبي العْلَيّمِي الفاروقي الرَّمّلٍ 
ا حتفی» (۸۱-۹۹۳١۱ه)»‏ خطوط. ٤‏ اا 

4. الفتاوى السراجية: لسراج الدين علنّ بن عفان الأوشيء» مطبوع بهامش فتاوئ قاضي خان» 
المطبع العالي في لکنو» ۲١١١ه.‏ 

ء»)ه۹۷٤-۹۰٩( االفتاوئ الفقهية الکری: لآحمد بن على بن حجر المکی ایتمی الشافعی‎ ١ 
۰ ۰ ۰ المكتبة الإسلامية.‎ 

1 .فتاويئ 'قاعن حخان- سن بخ متصور ين موه دق (ت5917ه). مطبوعة بهامش 
الققارى اتعدرةالطيعة الأمير ب بولاف عضرا 

7 الفتاوي البَزّازية: لمحمد بن محمد بن شهاب ابن البَزّاز الكَرّدَري المَوَارِزميَ الحتفي 
1ه تبطوقة باس الفعاوى اللكدية المطبعة الأميزية بيولا بصي اهم 7 

۳ . الفتاوي الخيرية لنفع البرية: لخير الدين بن أحمد الزّمّلٍ ال حتفي (۹۹۳-١۸٠٠ه)»‏ دار المعرفة 
ط۲ 91/5 امه أعيدة بالأوفست عن الطبعة الأميرية ١٠7١ه.‏ 

٠٤‏ . الفتاوي المندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوريء والقاضي محمد حسين الجونفوريء والشيخ 
علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم., المطبعة الأميرية ببولاق» 
۹ ھ. 

6 . فتح العلي المالك في الفتوئ على مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد بن محمد عليش (ت 
8 ه). دار المعرفة. 

75 فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت ١۹۷ه)»ء‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصر» ط۱ ١١٠١٠ه.‏ 

17 فتح ال الا الفقير عإن الحداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري 
السيوامي كمال الدين الشهير ب(ابن الهمام)(871-1/40ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
وأيفا : طبعة داز الفكر: 

8 . فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل عن شرح المنهج): لسليهان 
الجملء دار الفكر. 

48. الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي (57-1010لاه)ء تحقيق: حازم القاضي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١1:‏ 5148١هه‏ وأيضاً: طبعة عالرالكتب. 
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.ه٠۲۸۹ فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحي أفندي»‎ . ٠ 

.ه١1946 ه)» دار الكتب العلمية» ببروت»‎ ٤٦۳ الفقيه والمتفقه: لأحمد بن على المخطيب (ت‎ .١ 

7. الفكر السامي في تاريخ لت الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي (ت٣۳۷١ه)»‏ دار 
الكتب العلمية» ط١»5١5١ه.‏ 

٠7‏ . فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد مطيع الحافظء من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ١٠5١ه.‏ 

.٤‏ الفواكه الدواني علل رسالة ابن آبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(75١١ه)ء‏ دار الفكر. 

6 . الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (775١-5٠١71١ه)»‏ تحقيق: أحمد الزعبي؛ 
دار الأرقم» بیروت» ط۱ ۱۹۹۸م وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط ١‏ 1754ه. 

5 . الفوائد المكية فيهم| يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد علوي 
بن محمد السقاف» طبعة مصطفئ الحلبي. 

١17‏ . فيض القدير شرح الجامع الخ لحن الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرىئل» مصرء 
ط۰۱ ٣٣١۱۳ه.‏ 

قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لعلاء الدين محمد بن 
محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي 
(رت١11١ه»)»‏ مطبوع بآخر رد المحتار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان. 

49 القول الأزهر فيا يفتئ فيه بقول الإمام زفر» وهي مخطوط من ورقتين ضمن مجموعة 
مخطوطات جامعة الملك سعود. 

االقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد: لمحمد بن عبد العظيم المككي الرومي 
الموروي الحنفي الملقب ب(ابن مُلَّا قرّوخ)(ت1١5١٠ه).‏ تحقيق: جاسم مهلهل الياسين 
وعدنان سارالرومي» دار الدعوة» الكويت» ط۱ ۱۹۸۸م. 

١‏ كتاب الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت87١ه».‏ المطبعة الأميرية ببولاق» طا 
۲ ههھ. 

7 كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: لمحمود بن سليان الكفوي توفي نحو 
(44ه»).» من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 

7 . كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي توفي بعد (/5١١ه).‏ تحقيق: 
الدكتور علي دحروجء مكتبة لبنان» ناشرون» ط١»‏ 91957١م.‏ 

.٤‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر 
الزخشري الحنفي (078-5717ه). تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۰۱ ١۱٤۱ه.‏ 
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.٥‏ كشف الأسرار شرح أصول البرْدَوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين 
(01"/اه)» طبعة اسطنبول» 08٠١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامى. 

3 كفت اتاد نويل الالناين غنا عدي من الأحاديف: الاساعيل ب محمد العجلوني 
(ت ۲١١١ه)»‏ تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط٤» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ . كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفيل بن عبد الله القسطنطينى الحنفى -٠١٠۷(‏ 
۷))» دار الفکر. ۰ 1 ۰ 

4 الكليات: لأبي البقاء الكفوي, تحقيق: د. عدنان درويش وَححَمّد المصريٌ» مؤسسة دار المعارف» 
ط۲ ۱۹۹۳م. 

۹. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: لنجم الدين الغزي» تحقيق: الدكتور جبريل جبور» 
الناشر: محمد أمين وشركاهء ۱۹٤١‏ م. 

.٠‏ اللالى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(59-١١91ه).‏ دار المعرفة» بيروت» ط”3. 5٠1١‏ اه. 

»)ه١۲۹۸-۱۲۲۲( اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي‎ ١ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

7 لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور باابن 
منظور)(ت١١/اه)»‏ تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 

١87‏ . لمحات النظر في سيرة الإمام زفر: لمحمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

5 االمبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخمى توف بحدود (١٠5ه)ء‏ 1105اه دار 
المعرفة» بيروت. 1 

0 المجتبن شرح القدوري: لمختار بن محمود الزَّاهِدِيَ العَزمِيّي (ت108ه»). من مخطوطات 
المكتبة القادرية. 

7 المجتبئ من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي ))707-17١6(‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 237 57٠5١اه.‏ 

17 . مجلة دراسات إسلامية بجامعة صاقرياء تركياء سنة ٠٠١9‏ ”م. 

: مجمع الأبر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّحمن بن محمد الزُومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 
۸ ه))» دار الطباعة العامرة» .٠١١١‏ 

9. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» 
٠‏ اهه ودار الكتاب العربي» بيروت. 

ل_لمجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النَّوَوِيٌّ الشَّافِعِيَّ(7*1- 
ه)ء)ات: محمود مطرحيء بيروت. دار الفكرء ط ۱ء ۷١٤١ه.‏ 
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0١‏ محاضرات في الفقه المقارن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر المعاصرء بيروت» 
دار الفکر» دمشق» ط۲ ٤١٩١‏ ١ه.‏ ۰ 

۲. المحيط البرهاني: لمحمود بن أحمد بن مازه البخاري برهان الدين (ت »)١١١‏ إدارة القرآن» 
المجلس العلمي» كراتشي» 4 ١٠7م.‏ 

١9‏ . مختارات النوازل: لأبي الليث السمرقندي (تهل/الاه). من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات. برقم(401/7). 

5 . مختصر المزني: لإسماعيل بن يحيئ المزني (ت7584ه)ء دار المعرفة» بيروت. 

6 المدخل إلى السئن الكبرئ: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسْرَوُجردي 
الخراساني البيهقى (ت458ه). تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. دار الخلفاء للكتاب 
الأنلامى: الكوييس ۰ 

المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج. دار الجنان» عمان» ط١ء‏ 
كم 

١7‏ . مرآة المجلة: ليوسف آصاف. المطبعة العمومية» مصر» ٠۱۸۹٤‏ م. 

المستدرك عل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت0٠4ه).‏ تحقيق: مصطفئ عبد 
القادر» دار الكتب العلمية» بروت» ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 

4 . المستصفئ من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (١٥٤-٠٠٠ه)»‏ دار 
العلوم الحديثةء بيروت. 

مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 51-١55(‏ 1ه )» مؤسسة قرطبة» مصر. 

١د‏ مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» تحقيق: محمد بن إدريس» وعاشور بن 
يوسف» دار الحكمة» مكتبة الإستقامةء بيروت وعان. ط١.‏ 5416١ه.‏ 

مسند الشاشي: للهيئم بن كليب الشاشي (ت5 ”ااه )» تحقيق: الدكتور محمود الرحمن» مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

۳ . المسند المستخرج عل صحيح مسلم: لأحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١٠47ه).‏ تحقيق: محمد 
بن الحسن الشافعيء دار الكتب العلمية» بیروت» ط١:‏ 94957١م.‏ 

4 مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١71اه).‏ مجلس دائرة النظامية» ال هند» 
حیدر آباد» ط۱» ۱۳۳۳ه. 

0. مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني («ت٠84ه).‏ تحقيق: محمد الكشناوي» دار 
العربية» بييروت. ط7”. 557 ١اه.‏ 

٠‏ معالرالقربة في معالر الحسبة: لمحمد ابن الأخوة الشافعي» دار الفنون» كمبردج. 

٠‏ ؟. المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٠0-7٠ه)»‏ تحقيق: طارق 
بن عوض الله» دار الحرمين» القاهرة» ١65‏ 5١ه.‏ 


۷ 


معجم المؤلفين:لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ٤١٤١ه.‏ 

4 معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جي» والدكتور حامد صادق» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 20575 5٠/8‏ اه. 

0٠‏ معنن قول الإمام المطلبي:لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت07/اه)» تحقيق: علي نايف بقاعي 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١»‏ ۳١٤١ه.‏ 

١‏ المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الُطَرَزِئٌ (1717ه). دار الكتاب العربي. 

۲ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده (ت958ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط13١. .١5٠8‏ 

۳ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علل الألسنة: لمحمد بن عبد الرمن 
السَّخَاوِيٌ القاهريّ الشَّافِعِيٌ شمس الدّين (١۲-۸۳٠۹ه)ء‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
ذأن كمع لكلف AE‏ 

5 مقالات الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (7947١11171-1١ه).‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث؛ 19495م. 

5 . مقدمات إعلاء السنن: لظفر أحمد التهانوي (ت1795١ه».»‏ تحقيق: حازم القاضي» دارالكتب 
العلميةء ط١‏ 51/8١اه.‏ 

71 . مقدمات الإمام الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١17١ه»)»‏ دار الثرياء دمشق» 
طاء 19917م. 

۷.مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد: لعبد الحى اللكنوي (775١-05١ه).‏ تحقيق: 
الدكتور تقي الدين الندوي؛ ار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشقء ط ١‏ ۹۹۱١م.‏ 

6ادمقدّمة السّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (774١-1705١ه)ء‏ 
ا 

49 مقدمة الهداية: لعبد الحى اللكنوي (775١-705١ه).ء‏ ديوبند سهارنيور» ١550١ه.‏ 

a E NEBE DES‏ شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١١ه).ء‏ المطبع 
المجتبائي» دهلي» ٠5"١١ه.‏ 

١د‏ مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١17١ه)»‏ ضمن مقدمات 
الكوثري. دار الثریاء دمشق» ط ۱ء ۹۹۷٠م.‏ 

7 مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعماني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط5»4١5١ه.‏ 

۳. ملتقى الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت157ه). مطبعة علي بك؛ ١191١هه‏ 
وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ١‏ 504١ه.‏ 


۸ 


٤.مناهل‏ العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر» بيروت» ط١‏ 
15م 

5 المنتق من السنن المسندة: لعبد الله بن على بن الجارود (ت/1٠‏ 7ه ).» مؤسسة الكتاب الثقافية» 
بيروت. 201 5٠8‏ اه. . 

7 منحة الخالق عن البحر الرائق: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفى (94١١-767١ه)ء‏ 
٠ EOE‏ 

۷ منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهرء دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» ط ۱ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۸. المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي: لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفى جمال الدين (ت41/5ه).» تحقيق: الدكتور محمد محمد أمين. الحيئة المصرية العامة للكتاب. 

۹ الموافقات 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
ب(الحطاب)(ت: 45ه»). دار الفكرء بيروت» ط7. /114ه. 

١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلاء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

7 موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (1174-97١ه»).»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 

077. الموقظة في علم مصطلح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (317- 
۸ ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١»‏ 505 ١ه.‏ 

4 ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السمرقندي (ت5794ه)ء 
تحقيق: الدكتور عبد الملك السعدي, طباعة وزارة الأوقاف العراقيةء طا ۷١٤١ه.‏ 

0 الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية (الميزان 
الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحد الشعراني (ت۹۷۳ه)» دار العلم للجميع» ط١.‏ 

5 ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لر يغب الشفق: لشهاب بن بهاء الدين المرجاني 
(دت5١١7١ه).‏ طبعة قازان» /7741١اه.‏ 

”. النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (775١-1105١ه).‏ عار الكتب» 
طا ٦١۲٤١اه.‏ 

۸ نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير عل الهداية: لأحمد بن محمود 
الأدَرّنوي شمس الدين المعروف ب(قاضى زاده)(ت488ه». دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

التتف في الفتاوئ: لعلي بن الحسين السغدي (ت١45ه).»‏ تحقيق: الدكتور صلاح الدين 
الناهي» مطبعة الإرشاد. بغداد» ۱۹۷۵م. 


۹ 


»)ه١١٤١ت( نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني‎ .٠ 
.م٠۱۹۷۲ دائرة المعارف العثمانية» الهند» راجعه أَبُو الحسن الندوي» ط۱»‎ 

١‏ . نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: لعبد الله بن يوسف الرَيْلّعي (ت۲٦۷ه)ء‏ تحقيق: 
محمد يوسف البنوريء دار الحديث» مصرء /1101ه. 

5 ؟. نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل: لعبد الحي اللكنوي (7714١-1705١ه).‏ تحقيق: 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج. دار ابن حزم» بيروت» ١١٠٠ه.‏ 

5 7. النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله الععيدروسي محبي الدين 
(11718-11م)» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 5٠5‏ ١اه.‏ 

٤‏ االمحداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت497ه). مطبعة 
مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

. هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت174١ه).‏ دار الفكر. 507١ه.‏ 

7. همع الموامع في شرح جمع الجوامع: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(ت١91ه».‏ تحقيق: عبد الحميد هنداويء المكتبة التوفيقية» مصر. 

*. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان (575/8-١581ه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت. 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
فة الق 
الدراسة الأولى: ترحمة خاتمة المحققين ابن عابدين 
اسمه ونسبه 
ولادته ونشأته 


دراسته 


أخلاقه 
بيان أحواله 
تلاميذه 

الدراسة الثانية: نظرات فى تكوين الملكة الفقهية 
الأول: دراسة المسائل الفقهية من مصادرها الأصيلة 
الثاني: ضبط علم رسم المفتي 
الثالث: معرفة أدلة المسائل الفقهية 
الدراسة الثالثة: الفتوئ وطرق معالجحة الجرأة عليها 
أولاً: تعريف الفتوئ وأقسامها 


۳-۲ 
YY 
1-٤ 
1-€ 
44-۷ 
51-5 
1-۷ 


00-8 


ثانياً: الجحرأة علل الفتوى ٥-۱‏ 
ثالثاً: طرق معالجة الجرأة عل الفتوى TE‏ 
الدراسة الرابعة: معرفة الفقيه المفتى المعتبر 75-5 
الدراسة الخامسة: التمذهب طريق العلم والفتوي الا لاط 
الدراسة السادسة: دفع التعصب عن أهل المذاهب الفقهية ١١١-410‏ 
المعتبرة 
وجوه دفع التعصب ۹۹-۷ 
أو من جه ايان سي ال هة ۹۹-4 
ثانياً: من جهة بيان معنى التعصب في الاصطلاح ۹۱1-4 
ثالثاً: من جهة بيان معنئ المتعصب اصطلاحاً ۹-4۱ 
انعا فر ج الفرق يق العصبي :و التصيلت F-4‏ 
اا د ج ان لوان ارو طا 40-5 
ماد من ج جن الاد ین ابات الاه 45-6 
اا و ا ات ا ن ها د ۹۷-47 
ا ن ج ار ن اجه د هو فر کا الشارع ۹۸-۹۷ 
تاا ئن جهة أن الذاهبة س عل الكاب والة ۹4-۸ 
الدراسة السابعة: وظائف المحتهد ۱۱۰-۰ 
الدراسة الثامنة: التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين VES‏ 
الدراسة التاسعة: الحق عند الله واحد ۱۳۰-۸ 


الدراسة العاشرة: الاعتماد على النقل المتوارث عند الحنفية  ١5١-١١‏ 
الدراسة الحادية عشر: معنى إذا صح الحديث فهو مذهبى  ١07-١5”‏ 
الدراسة الحادية عشر: أسباب تقليد المذاهب الأربعة VENE‏ 


الدراسة الثانية عشر: أهمية الالتزام بمذهب فقهى 
خاتمة الدراسات: النسخ المخطوطة 

إسعاد المفتى على شرح عقود رسم المفتى 

مقدمة فضيلة شيخنا المفتى محمد رفيع العثاني 

مسألة: وجوب اتباع القول الراجح في المذهب 

طبقات الفقهاء 

الإفتاء بمجرد مراجعة الكتب المتأخرة والكتب الغير معتبرة 
مسألة: الاستئجار علل تلاوة القرآن المجردة 

مسألة: عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع كل 
مسألة: ضمان الرهن بدعوى الملاك 

الفتوى بظاهر الرواية 

طبقات المسائل 

الأؤل: مسائل الأصول 

الكائية#ميساقل النواور 

الثالئة: الفتاوئ والواقعات 

الرد علل كمال ابن باشا في تفريقه بين رواية الأصول وظاهر الرواية 
كتب الأصول والأصل 

الجامع الصغير وسبب تأليفه 

السير الكبير وسبب تأليفه 

الكافي وشرحه المبسوط 

مسألة: لا يصح في مسألة لمجتهد قولان 

مسألة: اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين 


<Y 


1۷4-0 
1۸1-1۷0 
A۳ 
YAV-1۸0 
١98-4٠ 
۲۱٤-۸ 
71 
577 
771-78 
7 
Y۸ 
0۰-16۰ 
YET 
55-517 
500-55 
5056-4 
70 
555-55١ 
11۷-10 
YVE-T1A 
TAV-TVo 
TVV-TV7 


T٤ 


مسألة: وجوه اختلاف الرواية عن أبي حنيفة 


مسألة: قول الإمام إذاصح الحديث فهو مذهبى 


مسألة: إذا اختلف أتمة المذهب يقدم ما اختاره أبو حنيفة ... 


ا ولا 


مسألة: لا يعدل عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد المشايخ بأن 


الفتوئ علك قول غيره 


مسألة: إذا إريوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية 


قواعد الترجيح وألفاظه 
أقسام المفهوم وحجيته 
العرف والعادة 

الفتوئ بالقول الضعيف 
رده 

فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 


۷V 
۲۹1-4۰ 
۳۰6-۷ 

۳۰۸ 


YTV-P1€ 


EAA 
FoF 
AE 
۳۸۷-۷ 
لامع‎ 

١ 
4-۳ 
YÎ 


